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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


ول 
في حد المسكر 


((تعريف المسكر)) 

ويرجع فيه إلى العرف» كسائر الموضوعات. 

وهو موضوع بين» ويفرق عرفا بينه وبين المرقد والمبنج وما أشبه. 

ولا إشكال ولا حلاف في حصول موحب الحد بتناول المسكرء بل في الجواهر الإجماع بقسميه 


(«الفقاع)) 

أما الفقاع فالظاهر إنه المتحذ من الشعير» وإنه إنما سمي فقاعا لما يعلوه من الزبد. 

وإنه رما يطلق على ما يتخذ من الثمار» وهو قسمانء المسكر وهو حرام؛ وغير المسكر وهو حلال 
ولا حد لهء فقول الجواهر: (وإن لم يكن به إسكار لدوران الحرمة على مسماه وإن لم يسكر)» غير تام؛ 
كيف والمنصرف منه المسكرء كما يظهر لمن راجع رواياته في باب الأطعمة والأشربة. 

مثل قول الرضا (عليه السلام): «حرام وهو خمر»”". 

وقول أبي الحسن (عليه السلام): «هو الخمر وفيه حد شارب الخمر»”". 

وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «هو 00 


.١ح الوسائل: ج7١ ص787 الباب 71 من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 

(0) المستدرك: جا ص57 ١‏ الباب ١9‏ ح؟. 

() الوسائل: ج7١‏ ص6١١‏ الباب 05 من أبواب ما يكتسب به ح؟. 
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وقول أبي الحسن (عليه السلام): «لا تقربه فإنه من الخمر»”". 

وقول الرضا (عليه السلام): «هي الخمر بعينها»''". 

وقول أبي عبد الله (عليه السلام): لا تشربه فإنه حمر مجهول)20. 

إلى غيرها من متواتر الروايات. 

ويؤيده ما ورد: من أن يزيد كان يشربه على رأس الحسين (عليه السلام)» بضميمه ما ورد أنه 
كان يشرب المسكر على رأسه (عليه السلام)”©. 

وعليه فإذا سمي غير المسكر فقاعاء فلا ينبغي الإشكال في حليته» ويدل عليه صحيحة ابن أبي 
عميرء عن مرازم» قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في متزله؛ قال محمد بن أحمد: قال 
أبو أحمد, يعي ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي" “2. 

وفي رواية محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): «لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضري»©. 

بل يظهرمن الجواهر ف كتاب الطهارة أن بعضهم فقط صرح بعدم دوران الحكم نحاسة وحرمة 
مدار إسكارالفقاع. 

وكيف كانء فغير المسكر من الفقاع حلال؛ ولا يوحب حدا ولا كراهة. 


((ماء الشعير الطبي)) 
وكذا لا إشكال في حلية ماء الشعير الذي يعمله الأطباء. 


)١(‏ المستدرك: ج7ا ص7١‏ ح4. 

() الوسائل: ج1١‏ ص88 1 الباب 77 من أبواب الأشربة ا محرمة /ا. 

(9) المستدرك : جلا ص57 ١‏ ح7. 

(:) كما في الوسائل: ج7١‏ ص١7‏ الباب 71 من أبواب الأشربة المحرمة ح7١‏ و5١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص”57 ١‏ الباب 57 ح١.‏ 

(0) المستدرك: ج7اص”57 ١‏ الباب 7١‏ ح”. 





((الخمر وما يوجب الحد منها)) 

ثم إنه لا حلاف ولا إشكال في إنه إذا شرب الخمر قليلها أو كثيرها وجب عليه الحدء أما إذا لم 
يشرب الخمر بل خلط مثلاً مقدار قطرة منها بأرطال من ماء وشرب من ذلك الماء تما ليس فيه طعم 
الخمر ولا رائحتها ولا سكرهاء ففي وجوب الحد بذلك إشكالء, من جهة انصراف الأدلة عن مثله. 

وهذا لا يناقي الحرمة إذا قلنا بنجاسة الخمر ولم تستهلكء أما إذا لم نقل بالنحاسة واستهلكت فلا 
إشكال في عدم الصدقء ولذا إذا قطر قطرة منها في كر ماء ثم شرب منه لم يكن نحساً ولا حراماً إذا 
استهلكت»؛ وأي فرق بين أن يقطر قطرة في كر ماءء أو يقطر نصف قطرة في نصف كر إذا لم نقل 
بنجاستهاء كما هو مذهب بعض الفقهاء على ما تقدم في كتاب الطهارة. 

وكيف كانء فالقول بوحوب الحد لمن شرب مثل هذا الماء النجس لا يخلو من إشكال» بل الأصل 
ودرء الحدود بالشبهة ينفيانه» نعم يعزر لشربه النجسء فكلما استهلكت في ماء أو طعام أو شراب لم 
يكن لمتناوله حد الخمر. 

ثم إنه لا ينبغى الإشكال في عدم الحد في سائر أنواع استعمالهاء مثل الطلي والتضميد والتقطير في 
العين والأنف والأذن إذا لم يصل إلى الحلق» بل والاحتقان» كما صرح بالاحتقان القواعد» وبالتضميد 
والإطلاء ونحوهما الجواهر» وبالسعوط الذي لا يدحل الحلق المسالك. 

أما ما في القواعد من الحد في السعوطء فقد علله كاشف اللثام بأنه يصل إلى باطنه من حلقه. 

ولو عجن عجين بالخمر وطبخ» فعن التحرير سقوط الحدء لأن النار أكلت أجزاء الخمر» وعن 
القواعد وجوب الحدء والظاهر أنه إن علم ببقاء الأجزاء بدون الاستهلاك فالحد» وإلآً فالتعزير لأكل 
امجن 


ولا ينفع أصالة بقاء الأحزاء غير المستهلكة؛ إذ الحد لا يثبت بالأصلء لأنه بدون العلم يكون من 
الشبهة الدرائة» ولذا قال في الجواهر: (إلآّ أن يبمنع ثبوت الحد بالأصل المزبور فلابد فيه من العلم ببقاء 
أجزائه). 

ومنه يعلم أنه لو كانت حمراء لكن احتمل اختمالاً عقلائياً انقلاهها لاً حين شرها له لم يده 
وكذلك ف سائر موارد الشك وإن كان استصحابء, نعم مع الاطمينان بعدم الانقلاب وجب الحدء 
لصدق أنه شرب الخمر فلا شبهه دارءة. 

وثما تقدم يعلم أنه لا يحدء بل يعزر إذا حلس في حوض حمرء لأنه نوع من الاستعمال المنهي عنه. 

أما إذا زرقه بالإبرة ففيه إشكال) خصوصا إذا كان من باب التغذية وأورثت إسكاراً. 

ومثله إذا شرب شيعاً تحول في باطنه إلى الخمر وأورث الإسكار. 

ومثله إذا كانت الحقنة تورث الإسكارء ولا يبعد الحد في بعض المذكورات. 

أما إذا كان الإسكار يحصل باستشمامهاء ففي الحد احتمالان. 

ولا يقاس المقام بباب الصوم؛ حيث لا ينبغي الإشكال في جواز استشمام ما يوحب الري مثلاء إذ 
هناك عنوان الأكل والشرب ولا دليل على حرمة الاستعمال» وهنا دل الدليل على حرمة الاستعمال. 

وكيف كانء ففي كل مورد حصلت الشبهة درئت الحدودا", وإن وجب التعزير لاستعمال 
الخويرءأوالشريه التععسن : 

ثم إنه لا إشكال في حرمة حى شرب القطرة» وأنه يورث الحد وإن لم يسكرء لإطلاق الأدلة. 

وما في بعض الأخبار من تعليل الحد بالسكرء كالمروي عن 


)١(‏ الوسائل: ج18 ص١31”‏ الباب 4 ح4. 


الرضا (عليه السلام)'"2» وكقول علي (عليه السلام): «إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا 
ما يشرب فاحلدوه ثمانين جلدة)”", يراد به الحكمة لا العلة» ولذا قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الحد 
في الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيرا». 

وأما ما ورد في أن شارب النبيذ لا يجلد إذا ايد فالمراد بالنبيذ فيه النبيذ الحلال» كما تقدم 
في كتاب الطهارة والأطعمة» فإنهم كانوا ينبذون مقدار كف من تمر في دلو ماء مالح ويتركونه ليلاً إلى 
الصباح ليغير طعم الماء قليلاً ثم كانوا يشربونه. 

وفلى :هذا توزوت الزوايات: 

ففي خير الكناني» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث؛ قلت: أرأيت إن أحذ شارب النبيذ 
وم يشكر أعلنه فالا 

وعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر 
أيجلد ثمانين» قال: «لاء وكل مسكر حرام)”". 

وعلى ما ذكرناه مله الوسائل» أما حمل الشيخ لما على التقية» فالظاهر أنه لا حاجة إليه. 

ثم إنه لا فرق في وجوب الحد بين شرب أول مرة وغيره» لإطلاق الأدلة» بل لعله إجماعي. 

أما ما رواه الشيخ» عن محمد بن مسلم, قال: سألته (عليه السلام) عن الشارب» فقال (عليه 


السلام): وأما رجحل كانت منه زلة فإني معذره» وأما آخر يدمن فإني 


.٠١ح‎ ١١ الباب‎ ١5١٠ المستدر ك: جا ص‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص7372: الباب ”7 ح6.‎ )( 

() الوسائل: ج8١‏ ص517 الباب 7 صدر ح6. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص5:19 الباب 5 ح5. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص5:19 الباب 5 ح0. 


مهلكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلهاء ولو ترك الناس وذلك لفسدوا)”". 

فاللازم حمله على عفو الإمام (عليه السلام)» وقد سبق أن للإمام (عليه السلام) العفو. 

ثم إنه لا فرق بين جميع أقسام المسكرء لإطلاق الأدلة» بل المسألة إجماعية. 

ولو زال عن الخمر حالة الإسكار فشريما لم يحد لأنه لم يشرب المسكرء وإنما يعزر لأنه شرب 
النجسء بل لا يصدق عليه الخمر إلا باعتبار الماضي. 


((العصير العنبي إذا غلى)) 

أما العصير العنبي» فإن صار مسكراً فلا إشكال في حرمته والحد عليه. 

وإن ذهب ثلثاه فلا إشكال في حليته وعدم الحد عليه» ولو فرض أنه بعد الثلثين بقي إسكاره فلا 
إشكال في عدم نفع ذهاب الثلثين في حليته ويكون على شربه الحد أيضاً. 

أما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ولم يسكرء فهل عليه حد الخمر كما ذكره الجواهر» أم لاء 
الظاهرالثاني لما يظهرمن النصوص الخاصة والمطلقه من أن وجه التحريم الإسكار. 

فقد روى الصدوقء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «حرم الله الخمر لفعلها وفسادها»”". 

وغن النعمان بق بشي قال: سمعت: رسول_ الله (صلى الله غلية وآلهم ‏ يقول؟ رأيها الناس إن من 
العنب حمرأء وإن من الزييب حمراء وإن من التمر حمراء وإن من الشعير حمراًء أيها الناس؛ أنماكم عن كل 
بكم 


وعن أبي الخارود» عن أبي حعفر (غليه السلام)» في قوله تعالى: #وإنها 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 532١‏ الباب 5 ح5. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5 5" الباب 4 من الأطعمة والأشربة ح0؟. 
(9) الوسائل: ج١١‏ ص”5؟ الباب ١‏ ح5. 
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تقون امن 1094 الينع قال ةراما لحي فك مسكن مق القرات ]ذا اسن اقيو تعره وهنا سك 
00000000 

إلى غبرها من الروايات. 

أما النصوص الخاصة: 

فكرواية ابن أبي يعفورء عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام)”". 

ومن المعلوم أن الطلا من أسامي الخمر. 

وف روايه أخرىء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فمن ثم يختمر العنب والكرم فحرم الله على 
ذرية آدم كل مسكرء أن الام جر يول عدي الل فق الشخره والعتي وعتاز 4# .ضير كرا الأث ياد 
اخشمر ف النخخلة والكرمة»9©). 

انيدل علق أن وه درف العضيق قيال" ذتانيا 'القلقيى حو كوفه تعمر ام إل اغي هنا مين الو ايافض. 

1 تقوم علي آئنة لقم اننا حا ل لأنه لا يسكر حينئذ» ولو فرض بقاء الإسكار فيه 
حرم لما عرفت من أن المعيار الإسكار. 

ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما رواه ابن إدريس: إن محمد بن علي كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد 
(عليه السلام): عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم؛ وربما يجعل فيه العصير من العنب» وإنما هو لحم يطبخ به 
وقد روي عنهم في العصير 


.64 سورة المائدة: الآيه‎ )١( 

00 الوسائل: ج٠١‏ ص”5١‏ الباب ١‏ ح6. 

(*) الوسائل: ج7١‏ ص7772 الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح8. 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص 7310 الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ذيل ح7. 
١١‏ 


أنه إذا جعل على النار لم يشرب حى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وإن الذي يجعل في القدر من العصير 
بتلك المنزلة» وقد احتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك, فكتب: «لا بأس بدللة 

وتفصيل الكلام في ذلك في باب الطهارة والأطعمة. 

وما تقدم ظهر أن كل شيء وصل إلى حد السكر حرم؛ وكان على شاربه الحد» وإن لم يصل إلى 
ين لكر بو كان تعوما ديا #الفضو اقل ذهانت اللفيق كان على تازية الصورر ]را ورين رلا 
حد ولا تعزير» كما أن مستعمل الخمر بدون شرب عليه التعزير. 


.١ح الوسائل: ج1١ ص 7319 الباب 4 من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 
١ 


((شروط إجراء الحد)) 

(مسألة :)١‏ يشترط ف إحراء الحد على شارب المسكر: البلوغ والعقل والاختيار والعلم والقول 
بالتحريم احتهاداً أو تقليداً. 

ويدل على الأول: حديث الرفع عن الثلاثة7 . 

وعلي الثاي: ذلك الحديث أيضاء بالإضافه فيهما إلى المناط ف سائر الحدود. 

نعم لا إشكال في تعزيرهما مع التميز» كما هو شأن كل محرم يأ به المميز إذا لم يكن دليل خاص 
على جوازه لغير البالغ» مثل لبس الذهب» حيث دل الدليل الخاص على جوازه له. 

ويدل على ذلك المناط في جملة من المحرمات السابقة والآتية» حيث دلت الأدلة على التعزير للطفل 
والمجنون إذا ارتكباهاء كما يؤيده تحريم سقي الخمر للأطفال كما تقدم في كتاب الأطعمة. 

ولو سقي المكلف الخمر إياهما ولو كانا غير ثميزين عزر لحرمة ذلك. 

بل لو سقاها من يعتقد الحلية كأهل الكتاب» لما دل على تحريم سقيهم إياهاء كما في كتاب 
الأطعمة والأشربة. 

ويدل على الثالث: رفع الإكراه والاضطرار بدليل الرفع”"»؛ وببعض الروايات الخاصة المذكورة في 
كتاب الأطعمة. 

أما الإلجاء» كما إذا وحر في حلقه فهو عمل خارج عن الاختيار» ولا يتعلق 


١‏ الوسائل: ج١‏ ص”77. 
(؟) الخصال: ص,7١:‏ باب التسعة ح1. 


به تكليف» فلا يعقل أن يكون عليه عقاب في الدنيا أو الآخرة. 

قال في الجواهر: عند قول المحقق: (واشترطنا الاختيار تفصياً من المكرّه فإنه لا حد عليه): (بلا 
خلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه» سواء كان بإيجار في حلقه» أو بتخويف على وجه يدحل 
به في المكرّهء والأخبار الواردة في نفي التقية فيه يراد منها عدم التقية في بيان حكمه لا التقية بمعين فعله 
للإكراه عليه كما هو واضحء بل وكذا المضطر إليه لحفظ نفسه مثلام» إلى آخر كلامه. 

أقول: وكذا الأخبار الواردة بأنه لا شفاء في الحرام"» يراد بها المنع عن الاستشفاء بالحرام؛ 
كالاستشفاء بسائر المحللات كما هو عادة الأطباء» وإلا فلو ميز الطبيب الموثق أن الدواء منحصر في 
الحرام» وكان المرض لكا أ ونه للعسر الأكيد والحرج الشديد أو الضرر الكثير» كانت أدلة 
الاضطرار محكمة؛ فإنه «ما من شيء حرمة الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»» وقد قال سبحانه: #فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ”", وتفصيل الكلام في ذلك في باب الأطعمة. 


((اشتراط العلم بالحرمة)) 

ويدل على الرابع: بالإضافة إلى الإجماع وإلى دليل الرفع» جملة من الروايات: 

ففي موثقة ابن بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر, 
فق إل أن يكن افقال» له اأشرييت مغر قال نعي نقال: ول وه عرمة فال افقال اله إلر شل :ابن 
أسلمت وحسن 


)١(‏ المستدرك: جا ص١ ١5‏ الباب ١١5‏ حل. 
(؟) سورة البقرة: الآية “ا/ا١.‏ 
١5‏ 


إسلامي ومترزلي بين ظهراني قوم يشربون الدمر ويستحلون» ولو علمت أنما حرام اجتنبهاء فالتفت 
لووك ل بطم المي اقول مر ةا ريد[ يا فقا عيزرة تيمطيلة ليس بلا إل ابر امبر فقا أو 
بكر: ادع لنا علياً (عليه السلام)» فقال عمر: يؤتى الحكمة في بيته» فقاما والرجل معهما ومن حضرهما 
من الناس حي أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام)» فأخبراه بقصة الرحل» وقص الرحل قصته فقال (عليه 
السلام): ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاحرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد 
عليه» ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم» فخلى سبيله» فقال له: إن شربت 
يعذها أقبنا خليلف اعلين0, 

ورواها الشيخ» وقريباً منها السيد الرضي”". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها 
محرمة وثبت ذلك لم يحد»”". 

وني رواية الصدوقء عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لو أن رجلاً دخل في 
الإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ول يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد 
إذا كان جاهلاً إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة الى فيها الربا والخمر وأكل الرباء وإذ جهل ذلك 
أعلمته وأخبرته» فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد»2؟. 


إلى غير ذلك ما تقدم في باب الزنا. 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص 50960 الباب‎ )١( 
المستدرك : ج7 ص5 737 الباب / ح7.‎ )5( 
. ١ح‎ / المستدرك: ج” ص 715 الباب‎ )( 
.١ح‎ ١5 الوسائل: ج8١ ص77” الباب‎ )5( 


ومنه يعلم أن حال النسيان والغفلة. 
والجهل بالموضوع حال الجهل بالحكم لإطلاق بعض الأدلة» وللمناط في بعضها الآخر. 


((اشتراط أن لا يرى اكلية اجعهادا أو ليد 

وأما الخامس: فلوضوح أن من يجتهد في حلية بعض الأقسامء أو يقلد من يقول بالحلية معذور 
وأقله أنه جاهل بالتحريم فلا حد عليه. 

وكذلك إذا كان بعض المذاهب يحللون كما يحللون النبيذ» فإن قاعده «ألزموهم .ما التزموابه»0© 

وكذا إذا كان كافراً ولم يتظاهر بشربه» فإن قاعدة إقرارهم على دينهم عدم حدهم بارتكاب ما 
هو حلال عندهم؛ وسيأتَ بعض الأدلة الخاصة لذلك. 


((الثبوت بشهادة العدلين)) 

ثم إنه يثبت شرب الخمر» واستعمالها الموجب للتعزير بشهادة العدلين بلا إشكال ولا خلاف» 
لإطلاق الأدلة» وبعض الروايات الخاصة الآنية» ويكفي في الشاهد أن يقول: شرب مسكراً حراماً عام 
مختاراًء وإن لم يعين جنس ما شربه. 

وإذا شهدا بشربه المسكر بدون القيود المذكورة فادعى أنه شربه لهل أو إكراه أو اضطرارء فإن 
أقام على ذلك الدليل فلا حدء وإن لم يقم واحتمل صدقه احتمالاً عقلائياً قبل» لقاعدة درء الحدود 
بالشبهة» ويؤيده ما تقدم من قبول من ادعى جهله بحرمة الخمر. 

وإلا كان اللازم حدهء إذ الظهور ف المقام يوحب شمول الأدلة له ويؤيده أنه لو قبل لملك كل 
فاسق أن يأ بأمثال هذه الأعذارء ولا يستشكل بأنه مما لا يعرف إلا من قبله» إذ الأكراه والاضطرار 
واطلنوا بيقراقت رالفر ترق نذا طدل طن الزو اياك إقلاى البات هل الروعة 


.7١ الوسائل: ج6١ ص١١" الباب‎ )١( 


دليلاً على الجماءع”"©: فإن القرينة تدل عليه» وإن قالا بأنهما لم يجامعاء كما تقدم في مسأله الزنا 
المحصن. 

واللازم اتحاد الشاهدين, فلو قال أحدهما: إنه شربما الجمعة» وقال الآخر: السبت» أو قال أحدهما: 
كغاراء وقآل الأخر: مكرهاء أو قال أحدها»غالماء وقال«الأحر: جاماف: اد قال احرهنا: ى يغداك: وقان 
الآخر: في البصرة» إلى غير ذلك» فلا حد. 

ثم الظاهر قبول شهادة النساء بالنسبة إلى المرأة» إذا شهدن بشرها الخمر» كما تقدم قبول شهادقن 
على المساحقة ونحوهاء فإِهها من شؤون المرأة» والغالب عدم اطلاع الرحال عليهاء فيشملها دليل قبول 
شهادمن في شؤون النساء. 

مثل ما رواه أبو بصير» قال: سألته عن شهاده النساءء فقال: «تحوز شهادة النساء وحدهن على ما 


لا يستطيع الرعغال النظد إليع 29 ايديف 
وما رواه إبراهيم» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحوز شهادة النساء فيما لا 
يستطيع الرجال أن ينظروا إليه»”". 


وفي خبر محمد بن فضيلء عن الرضا (عليه السلام): «بحوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال 
أن ينظروا إليه» وليس معهن رجل» الحديث”2©. 

إلى غيرها. 

وظهور هذه الأحاديث في مواردها أقوى من ظهور مثل خبر جميل وابن حمران» عن أ 
(عليه السلام)» قال: قلنا: أتحوز شهادة النساء في الحدود. 


2 
3 
6 


.١ح‎ 5٠ الباب‎ :3٠١ انظر: الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 
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الوسائل: ج8١ ص904١ الباب5؟ ح6.‎ )*( 
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فقال: دق القنل وحده» ديق , 

لظهور الطائفة الأولى في العلية ثما يو حب تقدمها على الطائفة الثانية. 

والقول بإمكان نظر الرحال منقوض بأنه ممكن أيضاً ف العذرة والنفاس وما أشبه بأن يتمتع يما كل 
رجحل مقدار ساعة في المرأة الخلية» فالمراد عدم الاستطاعة العرفية» وهي حاصلة في كلا الأمرين» فهل مثل 
السحاق ونومها تحت لحاف واحد وشرها الخمر وما أشبه مما يطلع عليها الرجال غالباً. 

واكنف كان فالس السام يوط يان العنياء اه ]نا اهنا البيا هه تارادا 


(«الإقرار وثبوت الشرب)) 

أما ثبوته بالإقرار» فالظاهر أنه مرتين لما تقدم غير مرة» وإن كان مقتضى «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز)”" كفاية المرة. 

ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيانء لأن وعمد الصبي حطأ»)” "2 لحكدرقا يحتمل أنه لو كان 
مكتملاً قبل إقراره» للمناط في مثل وصيته وما أشبه» ولأنه يبتلى بالمعاملة كما قال تعالى» الى هي أهم 
من الإقرار. 

أما العقل فلا إشكال فيه» وقد تقدم الرواية عن علي (عليه السلام) إنه قال: «من أقر عند تحريد أو 
خسن ءا دون لاله وله اي 7 

وقد تقدم أيضاً إمكان معرفة الإجرام بالقرائن الموجبة للقطع كما إذا رؤي سكراناً وبعد صحوه 
لم يتمكن من إقامة مبرر لسكره من جهل أو اضطرار أو ما أشبه» ويؤيده ما يأتي من شاهدين رأى 


أحدهما شربه والآخر قيئه والله العالم. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص98١ الباب5؟‎ )١( 
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فصل 
((حد شرب الخمر)) 


الحد في شرب الخمر ثمانون جلدة» بلا إشكال ولا حلاف» بل دعوى الإجماع عليه متواترة» كما 

والظاهر أن الحكم كان من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذلكء وإنما نسبت الروايات 
تطبيق ذلك إلى علي (عليه السلام)» لأن التدريج بي الحكم أوجب السهولة في الأمر» لشدة علاقة الناس 
بالخمر فلم يكن منعها دفعة؛ وااعز عاد اراق ادنع ولا قال اث 

الأذووه قله شيضائهة ال يها كين مين 00: 

وأنائيا قر له يسان ا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 00 . 

وثالعاً: قوله سبحانه: ##فاجتنبوه 2086© , 

وكيف كانء فقد روى الشيخ المفيد في الاختصاص» في مسائل عبد اللله بن سلام» قال: قال 
سول الله وضلن الله غلية وآله):-وواما العمانون :فشارب الخمر يلد بعد تجريه ثمانون ا 


.؟5١19 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.57 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.1٠١ سورة المائدة: الآية‎ )"( 
المستدرك : ج7 ص”7377 الباب 7 ح0.‎ )5( 
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وف روايه أبي بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله 
(صلى الله عليه وآله)» قال: فقال: «كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أت بالشارب, ثم لم يزل الناس 
يزيدون حى وقف على ثمانين» أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي يما»”©. 

ومثله ما رواه الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) (©. 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «إن الرجل إذا 
شرب الخمر سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فاحلدوه حد المفتري»'". 

وعن عبد لله بن ستان: كال قال أبو عبد لله (عليه السلام): «الحد في اللتيين أن شرج عنينا قليلاً 
أو كتيرا: 2 قال وأ عض يقداثة بن :مضعون وقد قرب الكمر وقافك عليه البينة»: فشأل ليا وغلية 
السلام) فأمره أن يجلده ثمانين» فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: الإليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا”'»: فقال (عليه السلام): لست من أهلها إن 
طعام أهلها لهم حلال» ليس يأكلون ولا يشربون إلآ ما أحل الله لهم؛ ثم قال (عليه السلام): إن الشارب 
إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة)20. 


وعن إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الزنا شر أو شرب 


.١ح‎ ” الوسائل: ج8١ ص5:55 الباب‎ ١ 
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الخمر» وكيف صار ف الزنا مائة» وفي شرب الخمر ثمانون» فقال: «يا إسحاقء الحد واحد. ولكن 
زيد في هذا لتضييعه النطفة» ولوضعه أياها في غير موضعها الذي أمر الله به»(". 

وعنه في حديث آخرء عن الصادق (عليه السلام)» سأله عن رحل شرب حسوة حمر» قال: «يجلد 
ثمانين جلدة» قليلها وكثيرها حرام»”". 

إلى غيرهامن الروايات الكثيرة. 

والظاهر أن ما في كتاب الاستغاثة في بدع الغلاثة0) من أن حد الشارب الثمانين من بدع الثاني 
وأن الرسول (صلى الله عليه وآله) جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد النخل» بإجماع أهل الرواية» 
وأن الثاني قال: إذا سكر افترى وإذا افترى حد حد المفتريء إنما أراد به إلزامهم باعترافهم بذلك» كما 
في الجواهر عن كشف اللثاه”؟؛ فهو من باب الحدل» لا من باب البرهان. 

وعن الطرائف””2» إنه قال: ومن طريف ما شهدوا به أيضاً على خليفتهم عمر من تغييره لشريعة 
لهو رع اله عليه وآله) وقلة معرفته ,مقام الأنبياء وحلفائهم؛ ما ذكره الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين» من مسند أنس بن مالكء في الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه» قال: إن النبي (صلى 
الله عليه وآله) ضرب ف الخمر بالجرائد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما كان 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص18: الباب ”7 ح5. 
() الوسائل: ج8١‏ ص18: الباب ” حل. 
(9) الاستغاثة: ص5 : ط باكستان. 
(5) الجواهر: ج١5‏ ص5017. 
(5) الطرائف لابن طاووس: ص 575 ط قم. 
الحلا 


عم راشتعفيازالناين © فقال كيد الرعاق حي دود قانوة فاه ع0 


((كيفية الضرب في الحد)) 

وهل يجب الضرب مترتباً أو يجوز معاًء كأن يأخذ سوطاً ذا سبابتين أو أكثر فيضرب بقدر 
افانة؟ العيوالا هه حسف افر انف 5177ئله رقن الاتقيم روفن أن قاط لضي بق تعامي ذا أبقاء 
كحصول رجم الأحجار بغير المترتب أيضاء والثاني أقرب» وإن قال في الجواهر: (ظاهر النص والفتوى 
اعتبار الثمانين مترتبة)» وكأنه أراد بالظاهر الانصراف. 

وهذا الكلام يأتي في كل حدء نعم لا يبعد في التعزيرعدم الفرق بين المترتب والمجتمع إذا رآه 
الحاكم صلاحاًء وفي بعض الروايات دلالة على كفاية غير المترتب. 

فعن زرارة» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب 
الخمر» قال عثمان لعلي (عليه السلام): أقض بيئ وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر» قال: فأمر 
علي (عليه السلام) فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة فصارت ثمانين»”"©. 

وفي خبره الآخر: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر» 
فأمر عمر أن يضربء فلم يتقدم عليه أحد يضربه حي قام (عليه السلام) بنسعة مثنية لما طرفان فضربه 


ا دو 
ربعيور» ٠.‏ 


((هل يختلف الحد بحسب المتهم)) 


ثم إنه لا فرق بين الرحل والمرأة في كون الحد ثمانين» بل وذكر غير واحد أنه لا فرق بين الحر 
والعبد» والمسلم والكافر إذا تظاهر بشريماء خلافاً لشرط 


.7١9ص وذكره البيهقي في سننه: ج48‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص15: الباب ”7 ح؟.‎ )9( 
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الذمة» ويدل على ذلك بالإضافة إلى الإطلاقات» جملة من الروايات الخاصة: 

ففي موثق أبي بصير: «كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد» واليهودي والنصراني في النبيذ 
0" 
وفي صحيح آخر له: «حد اليهودي والنصرائني والمملوك في الخمر والفرية سواء» وإنما صولح أهل 
الذمة على أن يشربوها في بيوقي)27. 

اقول: المراد أن لا يشربوها في العلن. 

وعن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وقضى أمين المؤمنين (عليه السلام) أن يجلد 
اليهودي والنصرانى في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين حلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين» 
وكذلك المحوسي» ولم يعرضهم إذا شربوها في منازههم وكنائسهم حي يصير بين المسلمين»”". 

وعن أبي خالد القماط» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
يقول: يجلد اليهودي والنصرائي في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من 
الأمصارء وإن هم شربوه في كنايسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حى يصيروا بين المسلمين»”2. 

إلى غيرها من الروايات. 


((إذا كان الكافر يرى الخمر حراما)» 
أما من يرى حرمة الخمر من الكفار» فإن شريها ورفع إلى والي المسلمين» فهل يطلق سراحه أو يخير 
بين جلده وتسليمه إلى حكامهم؛ احتمالان» من أنه كاليهودي والنصران فاللازم إطلاق سراحه إذا لم 


يشربما علناء ووس الفرق 
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بحرمتها عندهء بخلاف أهل الكتاب حيث يرون حليتهاء فاللازم الأمر الثاني بالنسبة إليه» والأقرب 
الأول» وكذا في كل حرام عندنا وعندهم. 

أما ا محرم عندنا فقط» فهم يقرون على طريقتهم, وأما ا حرم عندهم فقط فلا شأن لحاكم المسلمين 
بحم إن ارتكبوه خروجاً عن دينهم. 

وكذا الكلام في فعل المخالف» فإن أتى با حرم عندنا وعندهم» تخير قاضينا بين إحراء حدنا عليه أو 
تسليمه إلى أهل ملته. 

أما الأول: فلأنه حكم الله لون احكم بينهم بما أنزل الله©”": إلى سائر الإطلاقات والمناطات. 

وأما الثاني: فلقاعدة «ألزموهم با التزموا به)”". 

وإن أتى با محرم عندنا لا عندهم؛ فهل لنا حق المعاقبة مطلقاء أو لا مطلقاء أو يفصل بين التظاهر 
فلنا ذلك» وبين غيره فلاء الظاهر الثاني» لأنهم مقرون على طريقتهم؛ كما يدل على ذلك ما ورد من 
الإفتاء على طبق مذهبهم» كما ورد في كتاب القضاءء وأنه إن سأله من كان منا يفتيه على مذهبناء وإن 
سأله من كان على مذهبهم يفتيه على مذهبهم. 

نعمء لا شك أنه للحاكم منا المبسوط اليدء أن بمنع عن التظاهر بالمنكرعندنا قطعاًء مثل منعهم عن 
بيع النبيذ وشربه» وعن وطي السيد لعبده» كما هو مذهب بعض العامة على ما ذكره الجواهر» وقد 
استدل بقوله تعالى: إلا على أزواحهم أو ما ملكت أبمافم#”"): وذلك لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأن ملاحظة المصالح إلى حاكم الإسلام, لما دل على ذلك كقوله 
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سبحانه: للإوقال موسى لأخيه هارون اخلفئ في قومي وأصلح#”7", إلى غير ذلك ما ذكرناه في 
كتاب (الحكم في الإسلام) وغيره. 

أما إذا لم يتظاهر بالمنكر عندناء فالظاهر عدم الحق في المعاقبة» للمناط في عدم معاقبة الكفار إذا لم 
يتظاهروا. 

وإن أتى با محرم عندهم لا عندناء فلا حق لنا في معاقبتهم للأصل» كما أن الكفار إذا أتوا بامحرم 
عندهم لا عندنا لا حق لنا في معاقبتهم» كما إذا تزوج المخالف بأحته من الرضاعة عندهم» وهي تتحقق 
بنلاث رضعاتء أو بارتضاعهما من الحيوان» أو تزوج اليهودي والنصراني بالمتعدد حيث يحرم في دينهم 
الأكثر من واحدة. 

ثم إنه نقل الجواهر عن القواعد وشرحها للأصبهاني: إنه لا حد على الحربي وإن تظاهر بشراء لأن 
الكفر أعظم منهء نعم إن أفسد بذلك أدب يما يراه الحاكم, قال: (وفيه: إن الأدلة هنا عامة فضلاً عما 
دل على تكليفهم بالفروع» وعدم إقامتها على الذمي المتستر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلكء؛ لا لعدم 
الحد عليه)» وكلامه حسن كما لا يخفى. 


(«(فروع)) 
ثم إن من التظاهر الممنوع أن يعربد في المظاهر بعد أن شريما خفية. 

ولا فرق في المنع عن التظاهر بين المصر والبادية ونحوهماء وما ذكر فيه لفظ «المصر) إنما هو من 
باب المثال كما هو واضح. 

ولو شك أنه جل يكوة تظاهرا ]م لذ هالاضل عشةه زأن تدذود تدر بالفبيات: 

وكما يحرم تظاهرهم بالشرب بحرم تظاهرهم بالبيع والتعاطي والصنع وما أشبه؛ للمناط في الأدلة 
وكذلك يحرم تظاهرهم با محرمات 
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عند المسلمين» مثل اللواط والعري» وإن كان ربا يستشكل في ذلك بجواز تظاهرهم بنكاح 
الأعت والأم كما في البمحوسء وإن كان يمكن الفرق بأن الأول يوجب الفساد بخلاف الثاني. 

وتتمة الكلام في أحكام الذمة. 

وهل تقبل شهادة الكفار والمخالفين بعضهم على بعض ف المقام وفي غير المقام» لا يبعد ذلك إذا 
كانوا ثقة» للسيرة» ولأنه لولا ذلك لتعطلت الحدودء وللمناط في قبول خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً 
إمامياء ولبعض الروايات: 

مثل ما رواه الصدوقء عن عبيد الله بن علي الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل 
تحوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهمء قال: «نعم إن لم يوحد من أهل ملتهم جازت شهادة 
غيرهم, إنه لا يصلح ذهاب حق أحد)”". 

وما رواه الكليئ (رحمه اللهم» عن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل 
الذمة» قال: فقال: «لا تجوز إلا على أهل ملتهم؛ فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادقم على الوصية» لأنه 
لا يصلح ذهاب حق أحد)”". 

وتتمة الكلام في باب الشهادات. 
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((ضرب الحد على الثياب بلا تحريد)) 

(دوتالة” امج اعافد عن لوطه ككل لسارم نل “تابن عزلزنا لاه الموون ل ضده 
بجرداء ويدل على المختار إطلاق الأدلة» وبما رواه المبسوط من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر 
بالضرب ولم يأمر بالتجريدء كما أن علياً (عليه السلام) ضرب الوليد في مجلس عثمان7"©» ولو كان 
ريه خردا لي ذللق كاذ مقو ترد 

واستدل المشهور كما في الجواهر والرياض بصحيح أبي بصضيز ق ديك فال: سالئه عن الشيكران 
والزائ» قال: «يجلدان بالسياط محردين بين الكتفين» فأما الحد في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين 
00 

وفيه: إنه حمول على الاستحباب أو نحوه. 

أولاً: لأن الضرب في الزاي يفرق على الجسد كله كما تقدم. 

وثاياء ققدم أن الزان لا جرد: 

وثالثاً: قد تقدم رواية الكليئ» عن طلحة بن زيدء عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه 
السلام)» قال: «لا يجرد في حد»”2 الحديث. 

ثم إنه ينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب» كما روي عن علي 
(عليه السلام) من قوله للجلاد: «أعط كل عضو حقه» كذا في الجواهر””. 

لكن قد عرفت في باب الزنا أنه يتقى الفرج والرأس والوحه. 

انها قل وات كردا مرف لوكو هوي العو ابلا مكلف ايها عيدو كنا نه ااانا 
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نعم إذا ضريا انحارم أو النساء جاز بجريدهاء وقد تقدم في باب الزنا بعض ما ينفع المقام. 


((مى تقام الحد على السكران)) 

ثم هل يجوز إقامة الحد على السكران في حال سكره, أو ينتظر به حي يفيق» أو يفصل بين الخارج 
عن الوعي مطلقاً فلا يقام؛ وبين من له بعض الوعي فيقام» احتمالات. 

إطلاقات الأدلة تدل على الأول» وفي الجواهر عدم الخلاف على الثاني» وفي بعض الروايات ما يدل 
على الإقامة على من له بعض الوعيء فإذا ضم إلى (لا حلاف) الجواهر أنتج الثالث. 

ولعل الحد ف حال بعض السكر ظاهر ما رواه السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم 
السلام): إنه أي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأه» فأحذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له: 
«خلص رداءك»» فلم يخلصه فحده©. 

أما ذكر الوسائل هذه الرواية في باب أنه لابد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون» فكأنه 
لأحل فهم المناط» فإذا لم يحد الشارب إذا كان فاقد الوعي بحيث لا يقدر على قراءة القرآن كما هو 
ظاهر الحديث» لم يحد من شرب وهو عاقل ثم صار بحنوناً. 

ومنه يعلم أن قول المستدرك: (إن هذا الخبر لا ربط له بالعنوان» بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد 
المسكر وتميزه) ليس بتام. 

نعم ما رواه عن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «حد السكران أن يستقرأ فلا 


يقرأ وأن لا يعرف لزوة ون لابه ا يدل على كلامه. 
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وكيف كان فلو شك في شيء أنه مسكر أم لا رجع إلى العرف» فإن حهلوا رحع إلى من يشربه 
من اليهود والنصاري» فإن قولهم حجة حيث إنهم أهل سخبرة» وإن لم يعلم مع ذلك كان الأصل عدم 
إسكاره؛ وعدم وجوب الحد لأجلهء كالاسبرتو المتداول الآنء مما احتلفوا فيه اتلافا كبيرأًء ولذا فالحكم 
نعم المشهور عندهم أنه لو صب في بعض أقسامه الماء صار مسكراء فإن ثبت حرم وتنحس 
حينذاك» وقال بعضهم بأنه سمء فإذا شربه الإنسان سكر وماتء فإن ثبت ذلك شك في بحاسته» لأن 


((حرمة استعمال المخدرات)) 


ثم إن ال هروئين وما أشبه محرم استعماله» إما من باب سكرهء وإما من باب إضراره ضررا بالغا. 


(«فروع في شرب المسكر)) 

ولو شرب الخمر ولم يسكر لاستعمال منبه» أو لاعتياده بما لا يوجب سكره؛ لم يسقط الحد عنه 
لإطلاق الأدلة» وما ذكر من وجه الحد حكمة لا علة كما تقدم. 

أما ما رواه زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين)”"©. 
فالمراد به شريمماء فالشرط لتحقق الموضوع كما هو الغالب في الشارب. 

ثم الظاهر أنه إن سكر ثم حن لم يحدء كما تقدم في باب الزناء لإطلاق أدلة رفع القلم عن 
المحنون27)؛ كما أنه لا يحد في حال النوم والإغماء. 

ولو شل جسده 
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ما لا يحس فهل يحد لأنه إهانة وحرح ولإطلاق الأدلة» أو لا يحد لأنه لا يحسء» احتمالان» 
والإطلاق يقتضي الحد» وإن كان مقتضى ما ذكروه من أن السكران لا يقام عليه الحد حي يفيق عدمه. 

:إن :اهليل فق اللقاق علق أن الرسل د قائما وللراة جالسة بل الإأطلاق يدل على خوان الخد 
كيف ما كان. 

والضيرق :الذي يضرت ليش أشة الضرب: 

بل كما ورد ف رواية قرب الإسناد» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي 
(عليه السلام) قال: «حد الزائي أشد من حد القاذف» وحد الشارب أشد من حد القاذف)”". 

ولو شرب الكافر الخمر في المظاهر ثم أسلم سقط عنه الحد, لأن «الإسلام يجب ما قبلهم”". 

وإذا شرب المسلم ثم ارتد» فالظاهر حده؛ كما أفى به الجواهر لعدم الدليل على السقوط. 

نغ بزعا شك فيمًا إذ|:ازقة ملياً ثم تفز خفية غم اسل الالتسال شول ديف الب الملقهه 

أما إذا شرب الشيعي النبيذ ثم خالف إلى مذهب يجوزه» فهل يحد لثبوته عليه» أو لا لأن كل 
مذهب يقر على مذهبه كما تقدم» احتمالان» وهذا فرع أنه ليس مثل منكر الضروري ممن يجب قتله 
كما قال به بعض. 


ثم إنه لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات بلا إشكال ولا خلاف؛ بل 
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عليه الإجماع» ويدل عليه غير واحد من الروايات: 

مثل ما رواه الكنائ: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «وكل مسكرمن الاشربة يجب فيه كما 
يحب في الخمر من الحد”"©2. 

وعن عمر بن يزيد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام): 
«يضرب شارب الخمر وشارب المسكر»؛ قلت: كم قال: وحدهما واحد)”". 

إلى غير ذلك. 

والظاهر أنه لا فرق بين المسكر المائع والحامدء ولفظ الشرب إنما هو للغلبة» ولو كان شرب 
مسكراً يزيد سكره على غيره لم يتشدد في حكمه» وإن كان لا يبعد التشدد في ضربه على تأمل. 

ولو لم يتحمل الثمانين اقتصر على ما يتحملء لدليل «ما لا يدرك" ولو لم يتحمل أصلاً بدل 
إلى العرجون للمناط ثي الزاني. 

والطفل والمجحنون لمما التعزير حسب ما يراه الحاكم فافع لالم ييه افير ور ا 
لأنه قد فعل امحرم. 

وكتالك مق سيقاها الكافر إذا كان “مسلماء.وإن كان الكافر مسعيدلة. لما دل على حرمة سقيهم 
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((الحد مرتان وما ذا في الثالثة والرابعة)) 

(مسألة ؟): المشهور شهرة عظيمة؛ بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه أنه إذا حد شارب الخمر 
مرتين قتل في الثالثة» لكن عن الخلاف والمبسوط والمقنع إنه يقتل في الرابعة» ومال إليه الفاضل وولده 
والشهيد. 

ويدل على المشهورجملة من الروايات» بل في الجواهر: إِها متجاوزة حد الاستفاضة. 

فعن سليمان بن خالد, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«من شرب الخمر فاحلدوه» فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد الثالثة فاقتلوم»7؟. 

وعن محمد» عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله'". 

وعن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من شرب الخمر فاحلدوه, فإن عاد 
فاجلدوهء فإن عاد فاقتلوه)”". 


آ)ة 
و 
١‏ 

0 
ححصم 


وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله 
بشارب الخمر ضربه؛ ثم إن أي به ثانية ضربه؛ ثم إن أن به ثالثة ضرب عنقه)0". 
إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 
إل أن في قبال هذه الروايات؛ ما رواه الكليئ» قال جميل: «روى بعض أصحابنا أنه يقتل في 


الرابعة)7 . 


وعن الصدوق في الفقيه: «روي إنه يقتل في الرابعة)”'؟2. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص396: الباب ١١‏ ح”7. 
() التهذيب: ج١٠‏ ص40 ح؟77. 
(9) الوسائل: ج8١‏ ص396: الباب ١١‏ ح”7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص96: الباب ١١‏ ح5. 
(5) الكافي: جلا ص8١7‏ ح4. 
() الفقيه: ج: ص٠5‏ ح". 
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وعن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام)» انهم قالوا الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الاشربة المسكرة سواء ثمانون 
جلدة, فإذا أخذ ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد قتل”". 

وف الرضوي (عليه السلام): «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم مرتين قتلوا في الثالثة» وشارب 
الب ارو 7 

وعن الخلاف: إنه استدل بالنبوي (صلى الله عليه وآله): «من شرب الخمر فاحلدوه؛ ثم إن شرب 
فاحلدوه, ثم إن شرب فاجلده. ثم إن شرب فاقتلوه)”". 

ولا يخفى أن الروايات الثانية لا تقاوم الأولى سنداً ولا عملا إل أن الحسياط ان اللدمات دري 
الحدود بالشبهة» وأولوية تأخير القتل في المقام عن القتل في الزناء يوحب الاحتياط بالقتل في الرابعة إن 
عآء القاء: ادنك شنم انقى الاغناء و 'الحقو روزلا والأطور جهو العقل بالزواياك الأول تفي أن غير 
بينه وبين الروايات الثانية. 

ثم إنه لوعفى الإمام في الأولى مثلاًء ثم شرب كان اللازم جلده مرتين» ثم قتله على المشهور. 

ولو شربه طفلاً مرات وعزر بينهاء فالظاهر عدم القتل لقا لانصراف الأدلة عن الطفل» بل 
وكذا في سائر الحدود» وكذلك بالنسبة إلى 


)١(‏ المستدرك : ج7 ص5 77 الباب 4 ح؟. 
() الخلاف: جا ص1775 المسألة .١‏ 





ارق لمق 

ولا فرق في القتل في الثالثة بين أن يحد مرة للخمر ومرة لسائر المسكرات» أو يحد المرتين لجنس 
واحد. 

والظاهر أن الحكم كذلك إذا حد مرة للخحمر ومرة للزنا ومرة للقذفء فإنه يقتل في الرابعة ولو 
لشيء رابع» لوحدة الملاك» بالإضافة إلى بعض الإطلاقات. 

مثل ما رواه الكليئ (رحمه الله)» عن يونسء عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)» قال: «أصحاب 
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة)". 

ولو شرك" للقن مراك و1 دتعان ينها كوه نك سور انعد "كما :هو و1 لا فزق بين 
اختلاف جنس المشروب واتحاده. 

ولو شريبا كافراً فحد ثم شريبمًا ليا فحدٌّ فهل يعد الثانية أو الأولى» يحتمل الأول» لإطلاق 
الأدلة» واحتمال انصرافها إلى من شربها في حالة واحدة مرتين إن كان فهو بدويء اللهم إلا أن يقال 
بأن حديث الجب”" يرفع كل شيء سبق» وهذا غير بعيد. 

نعم إذا شربما ثلاث مرات وهو كافر» وقد حد مرتين قتل في الثالثة» لإطلاق الأدلة. 

ثم إن الحدين إذا كانا مشروعين قتل في الثالثة» أما إذا كانا غير مشروع» كما إذا كان تاب بعد 
الشرب لكن_ لم تقبل منه. لم يعد ذلك الحد الأول» لانصراف الأدلة إلى الحد المشروع» وف عد حده 
السلطان الجائر حداً موجباً ثالئه القتل احتمالان» الظاهر العدم» لبطلان أعمال الجائر. 

ثم إنه لو لم يمكن قتله في الثالثة فهل يجلد» احتمالان» من أن القتل بدل الحلد حصوصاً بعد إطلاق 
أدلة الجلد» ومن أنه لم يشرع الحلد هناء وأدلة القتل تخصص أدلة الحلد» والأقرب إلى الذهن الأول» 
موه الا ذلك 


١‏ الوسائل: ج8١‏ ص396: الباب ١١‏ ح5؟. 


55 


أن يترك الشارب بدون حد ولا تعزير» وهذا في غاية العبد. 

وكذا في كل مورد وجب القتل بدل الحلد» سواء كان قتلاً بالرحم؛ أو بالسيفء أو بالإحراق» أو 
بغير ذلك. 

ولو اشتبه الحاكم فجلده في مرة يجب قتله فيهاء فهل يقتله أيضاء لإطلاق دليل القتل» أو لا لعدم 
صحة الجمع بينهماء الأول أوفق بالأدلة» والثاني أوفق بدرء الحدود بالشبهة والاحتياط في الدماء. 


يدن 


((القرائن لا تكفي في شرب الخمر)) 

(مسألة "): لا تنفع القرائن في شرب الخمر» كما إذا قام شاهدان بوحوده في دكان الخمار» أو 
مشيه مع الخمارين» أو أحذه إناء الخمر ورفعه إلى فمه أو ما أشبه ذلك. 

أما إذا شهد أحدهما بشربه والآخر بقيئه لما وجب الحدء إذا كان الأمران بحيث يمكن أن يكونا 
لحادث واحدء كما إذا قالا ذلك إنه وقع صباحاً وقبل الظهرء لا فيما إذا قالاه بحيث لا يمكن؛ كما إذا 
قال أحدهما: رآه يشرب صبح السبت» وقال الآخر: رآه يقيء يوم الأحد. 

وهذا هو المشهور» بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر والتنقيح الإجماع عليه» لما رواه المشايخ 
الثلاثة» عن الحسين بن زيد» عن أن غند الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: «أني عمر بن 
الخطاب بقدامة بن مضعون فشهد عليه رحلان» أحدهما وهوعمرالتميمي» والآخر المعلي بن الجارود 
فشهد أحدهما أنه رآه يشرب» والآخر أنه رآه يقيء» فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: ما تقول يا أبا الحسن» فإنك الذي قال له 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت أعلم هذه الأمة وأقضاهاء فإن هذين قد اختلفا في شهادماء قال 
(عليه السلام): ما اختلفا في شهادقماء وما قاءها حي شريما»”". 

ومنه يظهر وجوب الحد لو رآياه يقيؤه» وقد صرح بذلك الشيخ» بل عن بعض دعوى الشهرة 
عليه؛ وتردد العلامة وابن طاووس وآخرين فيه» باحتمال كون الشرب عن إكراه» في غير محله لتمشي 
هذا الاحتمال في الشاهد الثاني في الفرع الأول. 

ولو كان إكراه لدافع عن نفسه فعدم دفاعه دليل العدم؛ ولو قال 


)١(‏ الكافي: جلا ص١ 1٠‏ ح”5» والتهذيب: ج15 ص١78‏ ح/1ا217 والفقيه: ج7٠‏ ص76 حل. 
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في الفرع الأول إنه شرا بإكراه» وأنكره الشاهد الأول لم يحد, لأنه لم يقم شاهدان على كون 
الشرب كان اتختياراء لكن اللازم أن يقيم القرينة على صحة كلامه؛ لما تقدم غير مرة من أصالة عدم 
الإكراه والاضطرار والإلجاء» وأن دعواها يجب أن تقرن بالشواهد. 
من بطنه عند طعنه برمح ونحوهء كفى في إجراء الحد. 

وهل الحكم كذلك في مثل السرقة» كما إذا شهد أحدهما أنه رآه يأحذ المتاع من دار زيد» وشهد 
الآخر أنه رآه يدحله في داره» إلى غير ذلك من الأمثلة» احتمالان» وكذا إذا شهد أحدهما أنه رآه يسب 
زيذاءورآه'الآخن يقول: ويد الهة اذا سني أو شيهد لحدهنا' يانه :راهنا ودعلان تحت لاف واتحده 


وشهد الآخر بأنه رآهما يخرجان من تحت الحاف. 


0 


((من استحل المخمر)) 

(مسألة 4): من استحل الخمر شريما أولم يشريماء فإن رحجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كان مرتداء 
يحري عليه أحكام المرتد» وإن لم يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كان فاسقاً وحب تعزيره. 

وغل ها ذكرناة جنل نا عن إرشاد المفيد ورجه المع قال: :زوات: العامة والخاصة أن .قدامة نين 
مضعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده» فقال: لا يحب علي الحد إن الله يقول: #إليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا#”" فدرأ عمر عنه الحدء فبلغ ذلك أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فمشى إلى عمر فقال: «ليس قدامة من أهل هذه الآية» ولا من سلك سبيله في 
ارتكات انهم انه إن الذوى ابيا وغمزر ا «الساكات سحلو بجراماء تأده قوامة قانع قال 
فإن تاب فأقم عليه الحد. وإن لم يتب فاقتله فقد حرج عن الملة»» فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة 
الخبر فأظهر التوبة والإقلاع فدرء عنه القتل”"©. 

فإن قدامه بعد ما يعرف أن الحرمة من دين الإسلام» فإن بقي على إصراره في حليتها له كان من 
إنكار الضروري المنجر إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) ولذا يستحق القتل. 

ولذا كان المحكي عن التقي والمتأحرين كما في المسالك» أن حكم المستحل حكم المرتد» فيفرق 
حينئذ بين الفطري والملي منه» والذكر والأنثى» ولعل من قال بأنه يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد وإن 
امتنع قتل» كما عن المقنعة والنهاية والجامع» وعن أتباع الشيخين أيضاً الذهاب إليه؛ أراد في الرحل الذي 
كان 


.97 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(0) الوسائل: ج8١‏ ص5:10 الباب ؟ ح١.‏ 


ع عاق كنا جنوه وذلالق ابذاك انقو لتقيف قاذ بسانت ين القولوكه ورف كان جاه عير 
واحد منهم الجواهر وغيره الفرق بينهما. 


((مستحل سائر المسكرات)) 
ثم إن الشرائع ذكر أن سائر المسكرات لا يقتل مستحلهاء لتحقق الخلاف فيها بين المسلمين» لكن 

يقام الحد على شريما مستحلاً ومحرماء وذكر الرياض أنه قول واحدء وعلل الجواهر عدم قتل المستحل 
بأن حرمتها ليست ضرورية» وعن القواعد وشرحها للأصبهان. 

وف المسالك: إن الحنفي المعتقد إباحتها يحد على شربما ولا يكفرء لأن النصوص أطلقت بحد 
الشاربء وإِنما لا يكفر لأن الكفر مختص بما وقع عليه الإجماع» وثبت حكمه ضرورة من دين الإسلام 
وهو منتف في غير الخمر”"©. 

أقول: وفي كلا الكلامين نظرء إذ قولحم بعدم قتل المستحل» إن أرادوا من مذهبه الحلية فهو 
واضح, ولا أقل من أنه ليس عالماً بالحرمة؛ وقد تقدم لزوم العلم في الحدء وإن أرادوا من مذهبه الحرمة: 
فحال سائر المسكرات حال الخمر» فإن كانت الحرمة ضرورية عنده ورجع إنكاره إلى تكذيب الرسول 
(كما هو المناط في الارتداد) لزم قتله من باب الارتداد كما تقدم في الخمرء فلا وحه للفرق بينهماء هذا 
بالنسبة إلى كلامهم الأول. 

وأما قوم بحد الحنفي فلا وجه لهء لقاعدة «ألزموهم .ما التزموا بهم" "أ وإلاً زم تدهم بوتعزيرهم 
في كل ما خالف مذهبناء كإفطارهم قبل المغرب» وطلاقهم الثلاث في مجلس ثم نكاح إنسان آخر طاء 
إلى غير ذلك» ولا يقول بذلك أحد, ودليلهم بإطلاق حد الشارب غير وجيه؛ إذ الإطلاق مقيد في المقام 
كما قيد في الكافر. 


)١(‏ راجع مسالك الأفهام: ج5١‏ ص 559 ط الحديثة. 
١‏ 


ثم إن الجواهر ذكر الفرق بين الضروري وغيره من المقطوع بهء وقال: بأن منكر الأول كافر وإن 
لم يعلم بالحال» وأن منكر الثاني ليس بكافر إذا لم يعلم بالحال» وهذا الفرق غير ظاهرء إذ لا دليل على 
كفر منكر الضروري إذا جهل الحال» لما تقدم في كتاب الطهارة من أن الكفر تابع لتكذيب النبي (صلى 
الله عليه وآله) وهو لا يتحقق في الجاهل» والله سبحانه العالم. 

ومن كل ذلك يظهر الكلام في بائع الدمر وسائر المسكرات» فإن باعها معترفاً بحرمة البيع كان 
فاسقاً أوجب التعزير» وإن باعها وكان مذهبه حلية البيع كما في بيع النبيذ عند المخالفين ترك وشأن 
إلا أن يكون محذور آخر في ببعه فيمنع» كما بمنع الكفار من التظاهر ببيع الخمرء وإن باعها مستحلا 
وكان ممن مذهبه حرمة البيع» فإن كان عالماً بذلك ورجع إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) 
كان مرتداء لأن العمل المستند إلى الاعتقاد حاله حال القول» وإن لم يعتقد فلا فرق بين إنسان يقول إن 
الزنا حلال ولا يزي» فيما إذا رجع قوله إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) وبين إنسان يزني 
معتقداً حليته أو لا يقول بلفظه ذلكء فإن اعتقاده إذا رحع إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآلمم 
كان عمله المستند إلى هذه العقيدة تكذيباً للرسول (صلى الله عليه وآله) الموحب للارتداد وإن لم يرجحع 
إل تكنبي:الرسوال فلي الل عليفةو الهم كان اموينا المويز واف كان اماد الت داز دوي مايه 

وتما تقدم يظهر الكلام فيمن كان مذهبه الحلية كالحنفي» لكنه احتهد أو قلد فرأى الحرمة ثم 
ارتكبه» فإن كان يرجع إلى تكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله) كان دا وإلا كان فانط لضي 
تعزيره» وفيمن كان مذهبه الحرمة كالشيعي لكنه اجتهد أو قلد فرأى الحلية» ننه موصي نينا ل 
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هم لإصاك مع عن الببع وخوهإذا أريعتن فهادا. 

ثم إنه قد تقدم في باب الزنا الكلام حول ما إذا تاب قبل قيام البينة والإقرار أو بعدهماء وأن التوبة 
تبافيها تحط الله وان 'القرية نوفيا" لا اسقط لذ أن يعفو الإمام (عليه السلام)» وفي المقام كذلك 
لوحدة الدليلين في المقامين» كما أنه تبين مما تقدم حكم استحلال شيء من المحرمات كالميتة والدم 


وغيرهماء وحكم من ارتكبها من دون استحلال» فلا حاجة إلى تكرار الكلام فيه. 


3 


((حفظ ابحرم من التلف والسراية)) 

(مسألة ه): الواجب حفظ الإنسان الذي لزم عليه حد أو قصاص من التلف ومن السراية وما 
أشبه» وذلك لوجوب حفظ النفس وحرمة التعدي» فإذا كان الشارب مثلاً يموت إذا ضربناه الحد لم 
يجزء ولا يفهم من دليل الحلد جلده مهما كان حي يقال بأنه لا بأس .موته» لأن ذلك لازم وحود جلده؛ 
بل الظاهر من دليل الجلد جلده ما يستلزمه عادة من الإيلام لا أكثر من ذلك. 

ولذا إذا حيف عليه من الموت» أو من مرض مهلكء أو ما أشبه ثما هو زائد على المتعارف لم يجز 
كل الضرب أو أصل الضربء أو الضرب في الموضع المخوف منهء كما إذا كان ضربه على صدره 
يبخشى منه تمرضه .كرض القلب. 

وكذا في القصاص إذا حيف من قطع يده موته أو ما أشبه. لم تقطع يده في القصاصء بل يبدل 
الضرب: بالعرحون أو ينقض منهء لدليل «ما لا يذرك)”"©: أو :يبدله الخاكم عا يراه صلاحا من الحبس 
ونحوه من باب النهي عن المنكر وشبهه؛ وفي باب القصاص يبدل إلى المال مع تعزيره لفعله الحرام. 

أما إذا زاد الجلاد من دون مبالاة» فاللازم الاقتصاص منه»ء كما إذا ضرب عوض الثمانين تسعين» 
فإنه يجلد عشرة» لقاعدة القصاص. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك؛ ما عن الثوري» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) أثر فكرا أن يفريم كاذ عدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواطء فأقاده علي (عليه السلام) 


.7١ح الغوالي: ج54 ص58‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص5١" الباب ”7 ح7.‎ 
فك‎ 


وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»20. 

وعن حمران بن أعيةة عن أن جعفر (عليه السلام) قال: «من الحدود ثلث جلد» ومن تعدى ذلك 
كان اغلية سن 7 

وقد تقدم قول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) للأطفال إنه يقتص من معلمهم إن زاد في 
00 

وأما إذا أخطأ القاضي فمحل الكلام فيه باب القضاء. 

وأما إذا مات أو حصل فيه نقص غير متعارف بسبب الحد أو التعزير» فلا دية له على المشهورء 
كما في الجواهر» واستدل له في المسالك بأنه (فعل سائغ أو واجب فلا يتعقبه الضمان» ولأن الإمام 
محسن في امتثال أوامر الله وإقامة حدوده, وما على المحسنين من سبيل”». ولحسنة الحلبي» عن الصادق 
(عليه السلام) إنه قال: «أبما رحل قتله الحد أو القصاص فلا دية له)2"7)0. 

أقول: ويدل عليه أيضاً ما عن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ قال: «من أقيم عليه 


حد فمات فلا دية ولا و 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص7١"‏ الباب ”7 ح5. 

الوسائل: ج8١‏ ص5١"‏ الباب 7 حل. 

(*) الوسائل: ج8١‏ ص”087 الباب / ح”7. 

(:) سورة التوبة: الآية .4١‏ 

(5) الوسائل: ج11 ص37 الباب 35 من قصاص النفس ح1. 
(5) مسالك الأفهام: ج5١‏ ص5!7. 

0 المستدرك : جا ص5 ١١‏ الباب ”7 ح7. 
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ثم إن جماعة منهم ابن إدريس صرحوا بأنه لا فرق في ذلك بين حقوق الناس وحقوق الله كما 
صرح آخرون بأنه لا فرق بين الحد والتعزير» وهذا هومقتضى القاعدة. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم, ما رواه الشحام: «من قتله الحد فلا دية له)(©. 

وما رواه الشيخ» عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من قتله القصاص بأمر 
الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة)”2. 

وما رواه الجعفريات» عن جعفر (عليه السلام)» عن جده (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) 
قال: «من اقتص منه شيء فمات فهو قنيل القرآن)”". 

وما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) إنه قال: «من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن 
فلا شيء ليع 

وقد نقل التفصيل في المسألة عن الاستبصارء فقال بأن عدم الدية في ما إذا كان حق الله أما إذا 
كان .حق الئاس فتجببه الدية على بينث المال. 

وعن المبسوط الفرق بين الحد فهدرء وبين التعزير فديته على بيت المال. 

استدل للأول: ما رواه الحسن بن صالح الثوريء عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ضربناه ا 
من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا». 


وما رواه الصدوق 2 الفقيه» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «من ضربناه حدا من 


.١ح الوسائل: ج9١ صخ : الباب 5؟‎ )١( 
الوسائل: ج9١ صخ 5 الباب 5” ح48.‎ 
.١ح‎ 57 المستدرك: ج” ص50 ”؟ الباب‎ )9( 
المستدرك: ج” ص50 ”؟ الباب 77 حم”.‎ )5( 
كك‎ 


تعووى :لنياف والاتدية لناضلييا :راقن كد زناه سداق حطن واف الفا فعاف قا ل 0 

ناعضي الوط هه دل ستيان الوواية تلك اذ ركو اضة المسيي اواك بطو نا 
التعزير فيبقى على الأصل. 

ويرد على الأول: إنه لابد من حمل الخبرين على الاستحباب, لأنه مقتضى الجمع بين هذين وبين 
روايات المشهور. 

وعلي الثاني: إن الحد في الروايات إذا أطلق أريد به الأعم من التعزير. 

وكيف كانء فالمشهور هو مقتضى القاعدة. 

ثم المراد ب (علينا) بيت المال» لأنه المنصرفء فاحتمال أن يراد به في مال الإمام الشخصي لا وجه 
له» وإن احتمله بعض. 

ثم إن مقتضى الرفق في الحدود» كما دل عليه النص والفتوى؛ أن يجرى الحد تحت نظر طبيب حق 
يطمئن على عدم تحاوز الحد يما لا يلازمه عادة» وأن يعالحه الطبيب بعد إجراء الحدء وكان أمير المؤمنين 
(عليه السلام) يطعم من قطع يده للسرقة ح تبرأ يده ويكسوهم ثم يطلق سراحهم'"» كما يأن في باب 
السرقة وكونه تحت نظر الطبيب إذا كان محل الخنوف. 


)١(‏ الفقيه: ج: ص١0‏ ح0. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5788 الباب 3١‏ ح١.‏ 
و 


((إذا حكم الحاكم بالحد ثم ظهر الخلاف)) 

(مسألة 5): لو أقام الحاكم الحد بالقتل رجماً أو بغيره» أو قطع يد أو نحوه, ثم ظهر الخلاف فهو 
على أقسام: 

الأول: إن ظهر كذب الشهود عمداء وهنا يغرم الشهود الدية أو يققص منهم. 

ويدل عليه صحيح جميل» عمن أخبره؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «في الشهود إذا شهدوا 
على الرحل ثم رجعوا عن شهادقم وقد قضى على الرحل» ضمنوا ما شهدوا به وغرمواء وإن لم يكن 
قضى صرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيا". 

وصحيح ابن محبوب» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في أربعة شهدوا على 
رحل محصن بالزنا ثم رحع أحدهم بعد ما قتل الرحل» قال: «إن قال الرابع: أوهمتء» ضرب الحد وأغرم 
الدية» وإن قال: تعمدت قتل)7". 

وعن الفقيه» عن مسمع كردين» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في أربعة شهدوا على رحل بالزنا 
فرحم م رحع أحدهم فقال: شككت في شهادتي» قال: «عليه الدية»» قال: قلت: فإنه قال: شهدت 
عليه 000 قال: «يقتل»”". 

والظاهر أن الغرامة بقدر الشاهد الذي رجع أو ظهر كذبه. فإنه إنما يتحمل بقدره لا بقدر الكل؛ 
كما أن غيره ثمن لم يرحع ولم يكذب نفسه ولم يظهر كذبه لا شيء عليه؛ لأنه محسن وما على المحسنين 
5 7ن 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص7”8؟ الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١7 الوسائل: ج8١ ص١5" الباب‎ )( 
ح”7.‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص١5" الباب‎ )( 
.1١ سورة التوبة: الآية‎ )5( 
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أما ما رواه إبراهيم بن نعيم الأزديء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على 
الرحل بالزنا فلما قتل رحع أحدهم عن شهادته؛ قال: فقال: «يقتل الراحع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة 
أرباع الدية»”'©» فلابد أن يحمل على بعض امحامل. 

ويدل عليه حبر السكون» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في أربعة شهدوا على الرحل بأنهم رأوه 
مع امرأة يجامعها وهم ينظرون» فرحم ثم رجع واحد منهم؛ قال: «يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي» 
وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية» وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية؛ 
فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا”". 

وتفصيل الكلام في باب الشهادات. 

الثاى: أن يظهر اشتباههم؛ وهنا يغرمون ولا قصاص ونحوه, لأنهم لم يتعمدوا ذلك. 

الثالث: أن يظهر فسقهم.ء أو عدم أهليتهم بالصغر والحنون وما أشبه» والظاهر أن الدية في بيت 
الملل» وقد قال في الجواهر: (بلا لاف أجده. إلا ما يحكى عن ظاهر الحلبي من الضمان في ماله وهو 
واضح الضعف) انتهى. 

ووجهه واضح, لأنه إما أن يهدر ولا وجه له؛ فإنه «لا يتوى حق امرئ مسلم)”", وأما أن يكون 


على الحاكم أو على الشهودء ولا وجه له لأنهما محسنان» 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١‏ 5؟ الباب ؟١‏ ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص”37 ؟ الباب ١5‏ ح؟. 
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وما على المحسنين من سبيل”''» وتفصيل الكلام في باب القضاء. 


((إذا أرسل الحاكم إلى حامل فأحهضت)) 

ولق أزسل اناكم سافلا #الحيضلف قدي لون :انيت الال كفا عن اكد علدنا لخن 
إدريس حيث جعلها على العاقلة» والأول هو المتعين» لأنه لا يبطل دمهء كما في النص والفتوى» ولا 
وجه لكوفا على العاقلة للأصلء ولا في مال الحاكم لأنه محسنء فلم يبق إلا بيت المال المعد لمصالح 
المسلمين. 

أما مستند ابن إدريس فهي القصة المشهورة المذكورة في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» حيث 
أرطل عير عيلق تعاتل ليقي عليه تقد تاخلهية تال السحابه عن »ذللق فلوءرو نيوا عليه هيا 
فقال: ما عندك في هذا يا أبا الحسن (عليه السلام)» فتنصل (عليه السلام) عن الجواب» فعزم عليه» فقال: 
«إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوكء وإن كانوا ارتابوا فقد قصروا الدية عاقلتك؛ لأن قتل الصبي خطأ 
تعلق بك»» فقال: أنت والله نصحتئ من بينهم؛ والله لا تخرج حىّ تحري الدية على ب عدي, ففعل 
(عليه السلام) ذلك» كذا رواه المسالك وتبعه الجواهر”". 

وروي قريباً منه في الوسائل عن الكافيء عن يعقوب, عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: «كانت 
امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء يما إليه» ففزعت المرأة فأحذها الطلق فذهب 
إلى بعض الدور فولدت غلاماء فاستهل الغلام ثم مات؛ فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما 
شاء الله» فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء, وقال 


.4١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(0) الجواهر: ج١5‏ ص59/7. 


بعضهم: وما هذاء قال: سلوا أبا الحسن (عليه السلام)» فقال أبو الحسن (عليه السلام): «لئن كنتم 
احتهدتم ما أصبتم» ولن كنتم برأيكم قلتم لقد أخمطأتم» ثم قال: «عليك دية الصبي»' ". 

وقد رواها المفيد (رحمه الله) في الإرشاد. 

وفي آخرها: إنه (عليه السلام) قال: فقال علي (عليه السلام): الدية على عاقلتك7©. والجمع 
بينهما كما في الوسائل بحمل رواية الكليئ على رواية المفيد. 

ولا يخفى أن استدلال ابن إدريس بهذه الرواية غير تام» لأن عمر ا خطأه في بيت 
المال» فلا ينافي ذلك ما تقدم من القاعدة. 

وثما تقدم يعلم أنه لو حاف من الرسول إليه فعمي أو أصيب بالشلل أو البكم؛ اراق فر 
كانت الدية على بيت المال» لوحدة الدليل» وإن لى يكن الحاكم بحق كانت الدية على عاقلته. 

إنهالو آم اناكم يشريث اكوم توياكة عبيدا دزادالفقاوف كما امن ذفان كيدل الضارت فلار 
الحد ولا أن الحاكم ظالم» فله صورتان: 

الأولى: أن بموت المحكوم أو ينقصء فلوليه ولنفسه القصاصء» لأن السبب أقوى من المباشرء 
وللمناط في ما تقدم من روايات رجوع الشهود. حيث يوضع الجرم عليهم؛ ويصح أخذ الدية فيهما. 

الثانية: أن لا يموت ولا ينقصء وإنما يضرب أكثرء كما إذا ضرب الشارب تسعينء أو الزاني مائة 
وعشرة مثلاً» وهنا يجب الاقتصاص منه؛ للدليل في 


.١ح من موجبات الضمان‎ 7١ الوسائل: ج9١ ص١٠ الباب‎ )١( 
من موجبات الضمان ح؟.‎ 7١ الوسائل: ج9١ ص١٠٠ الباب‎ 


وه 


الصورة الأولى» وللمضروب أكثر المصالحة معه بمال ونحوه. 

وإن علم قدر الحد فزاد إطاعة للآمرء أو علم بأن الحاكم ظالم وأنه تحرم إطاعته ومع ذلك ضرب» 
فالدية والقصاص على الضارب لا الآمرء لأن المباشر أقوى من السبب. 

ثم في صورة القئل والنقص» هل أن على القاتل من السبب أو المباشر كل الدية وحق أن يقتص منه 
كاناق. لاسساد القعل والنققضن إليه: 

أو تضبق الذي لأن 'القفل: والنقصن ‏ مسعتد: إلى: الله ستيتحاقة وإلى' السينب أو المباش: كما اختاره 
الشرائع والجواهر وغيرهما. 

أو يفصل بين ما إذا كان الحاكم ظاماً وعلم الضارب بذلك ومع ذلك ضرب فالقصاص والدية 
على الضاربء لأنه لم يجز له أن يضرب أصلاء إذ لا حق للحاكم الظالم في الضرب» وبين غير هذه 
الصورة» فالقولان الأولان. 

أ تفضا نين نا إذا كان القدل والنقص “مهدا لل" الضرياتت الأخرة الزافدةة فالقنا تو القضاضن 
والنية الكاطلة نوو :ها" كان لقنا والنقطنى افيد إن كاذ الأمرقى. وى ميفلا الله ومن «الزيادة وقد 
متساو فالقتل والقصاص والدية على التناصفء» أو بقدر غير متساو فالقتل والقصاص والدية على مقدار 
اسيم 

أو يفصل بالجمع بين التفصيلين الأخيرين. 

الظاهر التفصيل الثالث» لأنه مقتضى الأدلة» إذ كيف يحكم بالقصاص والقتل والدية على الآمر إذا 
كان الضارب يعلم عدم صلاحيته للحكم, ثم كيف يحكم بأن الدية على التناصف مع أن مدخيلة ضرب 
الله قد تكون أكثرء وقد تكون أقل» وقد تكون متساوية مع الزيادة» مثلاً قد يرمي أحد الفائينق زيذاً 
بسهم والثاى بسهمين, فيستند الموت إلى الثلاثة» وحينئذ يكون ثلث الدية على ذي السهم الواحد» وفي 
المقام كذلك. 

ومجحرد استناد التلف إليهما الذي استدل به الجواهر لا ينفع في 


ىه 


التنصيف كما هو واضح. 

كما"أن امسعدل ل المسياناك لكون جميع الدية عليه مطلقاء بأنه عادي يجعل الضمان عليه» كما لو 
ضرب مريضا مشرفا على التلفء أو ألقى حجرا في سفيئة موقرة فغرقهاء فيه نظرء إذ في المثالين يستند 
التلف إلى الضارب ولملقي بخلاف المقام» حيث ريبما يستند التلف إلى أمر الله بحيث كانت الزيادة 
كالحجر في جنب الإنسان» ورعا يستند إلى الزيادة» ورعا يستند إليهما بالتساوي أو بالتفاضل. 

هذا ولكن بناؤهم على التساوي في الضمان وإن اخحتلفا في التأثير. 

وتما تقدم يظهر الحكم في ما إذا كان الحاكم ظالما أو عادلاء واشتبه بأمره بالزيادة» ثم زاد الضارب 
زيادة ثانية عمدا أو اشتباهاء فحصل الموت أو النقصء فإنه ربما تثبت الدية» وربما تكون على بعضهم أو 
كلهم, بالتساوي أو التفاضل. 


((كثرة فروع المسألة)) 
ثم إن المسألة طويلة الذيل» وها صور كثيرة» تحصل من فرض الحاكم العادل والظالم» والعامد 
بالزيادة والمشتبه. 


ثم الضارب قد يكون عالماً بظلم الحاكم» وقد يكون جاهلاًء وعلى كلا التقديرين قد يكون عام 
بالزيادة وقد يكون جاهلاً ثم الزيادة قد تكون من الحاكم وقد تكون من الضارب» وقد تكون منهماء 
وعلى كل التقديرات قد يكون القتل أو النقصء أو الزيادة المحردة بدون قتل أو نقصء» مستندة إلى 
الحاكم» أو إلى الضارب» أو إلى كليهما بالتساوي أو التفاضل» وقد يجهل أن الموت أو النقص حصل 
بسبب الأصل» أو بسبب الزيادة» أو بكليهماء متساوياً أو متفاضلاًء إلى غير ذلك. 

وهذه المسألة مرتبطة بالقضاء والشهادات والحدود والديات والقصاص كما لا يخفى. 


عه 


وقد تقدم حديث ضرب علي (عليه السلام) لقنير حيث زاد في الحد أسواطاً”"2: مما يظهر منه أنه 
قله اعهدا غيطاء إلا :4 كن كله صرت 

وثما ذكرناه هنا يمكن استخراج سائر الصور بالتأمل» كما يظهر الإشكال في جملة من كلماقم؛ 
والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5١"‏ الباب 77 ح7. 
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السرقة حرام بالأدلة الأربعة: 

قن الكتاي: قوله: نيسانه:“«الشارق والسازقة فاقطعوًا يدهي 296 الزآية: 

والإجماع دعواه عليه متواترة» ومحصله لا غبار عليه. 

والعقل دل على ذلكء لأنه يوجحب فساد الاحتماع. 

والروايات به متواترة» فعن العلل والعيون» عن الرضا (عليه السلام)» وف ما كتب من جواب 
مسائل محمد بن سنان: 

«وعلة قطع البميخ: من السارق 'لأنه تباشر الأشياء بيمينه» وهي أفضل أعضائه وأنفعها له» فجعل 
قطعها نكالاً وعبرة للخلق» لثلا ييتغوا أذ الأموال من غير حلهاء ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه 
وحرم غصب الأموال وأحذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد» والفساد محرم لما فيه من الفناءء 
وغير ذلك من وجوه الفساد» وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة» ولما 
يأن في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد» وما يدعوا إلى ترك التجارات والصناعات في 


.778 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتئ لا يكون أحد أحق به من أحد)”". 

وعن إسماعيل بن مسلم؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «أربع لا يدحل بيتاً واحدة منهن إلا حرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة 
وشرب الخمر والزنا»””. 

وف قرب الإسناد» عن علي؛ عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «لا يزني الزاني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن)”". 

وعن زرارة» عن الباقر (عليه السلام) في حديث: «ولقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا 
يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, إذا فعل شيئاً من ذلك 
حرج منه روح الإبمان»”©. 

وف حديث الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«رأيت في النار صاحب العباءة الذي غلهاء ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج 
محجنه» ورأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة» كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ول ترسلها 
تأكل من حشاش الأرض» ودخلت الحنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء»””. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١8:‏ الباب ١‏ ح؟. 
() الوسائل: ج8١‏ ص87 الباب ١‏ ح7. 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص85 الباب ١‏ ح5. وقرب الإسناد: ص7١١‏ ح؟. 
(5) المستدرك: جلا ص 7370 الباب ١‏ ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص 770 الباب ١‏ ح5؟. 


كه 


وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع 


١ 
يده»”‎ 


إلى غيرها. 


((السرقة بالمعيئ الخاص والعام)) 

ثم السرقة لما إطلاقان: 

إطلاق عام» يشمل كل أخذ لأموال الناس ولو بالقانون أو القوة. 

وإطلاق خاص» وهو المشتمل على الشرائط الآتية في باب الحدود. 

ومن السرقة بالمعئ العام سرقة الدولة أموال الناس» أو سرقة التاحر أموال الناس باسم القانون» 
فالشيوعيون هم سراق لأموال التجار والأفراد» والرأسماليون هم سراق لأموال الناس» والدول الي تأخذ 
الضرائب غير المشروعة سراق تحت لواء القانون. 

نعم إذا كانت الدولة إسلامية واضطرت إلى أخحذ الضرائب الزائدة عن الخمس وما أشبه لأحل 
الحرب أو نحوها لم تكن سارقة. 


((الشيوعية وال رأسمالية سراق)) 

أما سرقة الشيوعية» فهى سرقة وحمق, إذ أن استيلاء الدولة معناه سرقة الدولة الأموال من كل 
الشعب» بالإضافة إلى أن تحطيم الملكية الفردية معناه عدم ظهور الكفاءات» إذ الإنسان لا يستعد أن 
يتين ليكون ره ىق 'كسن غيره بالإضافة إلى إنه كبث لغريزة الإنسان فق حي التملك والاستيلاف 
ولذا نرى الشيوعية بعد أن تحاوزت عن قوانين ماركس مرات» هى فقيرة إلى الدول الرأسمالية في رزقها 
وصنعتهاء وقد مرت على حكومتها أكثر من ستين سنةع وستبقى السبة كذلك ولو همرت عليها آلف 
سنة» وإن كانت الظواهر القطعية تدل على تحطم الشيوعية العالمية قبل مرور عشرين سنة آخر؛ على 
أكثر الفروض. 

وأما سرقة الرأسمالية» فهى سرقة وتكوين لنظام الطبقات الحادة الملوحب 


/اةه 


للفروانت' و الدتووج ذاني لزن زر مايه عيته , الأسماة: شيعه ظيقام ققورة بجاح ما رسب 
الاصطدام الدائم والفقر الدائم في المجتمع» ولذا نرى العالم الغربي كذلك. 

بالإضافة إلى إفقارهم للعالم الثالث؛ بالإضافة إلى فساد وإفساد رأس المال في تحارة الحروبء وإِن 
كانت هذه التجارة مشتركة بين الشيوعية والرأسمالية. 

فهناك فقر من ناحية الفقراء» وفساد من ناحية الأغنياء» وثورات وحروب من ناحية ثالثة» ومن 
فساد هذين النظامين تعرف فساد نظام الحكومات الدائرة في فلكيهماء إن قليلاً أو كثيراً. 

لا يقال: ففي نظام الملكية الفردية الى يعترف با الإسلام» إعادة لفقر الفقراء وفساد الأغنياءء 
وسرقة من الأغنياء لجهود الفقراء. 

لأنه يقال: ليس كذلكء إذ يجب على الدولة أن تنظم أمرها حي لا يكون في البلاد فقير» كما أن 
الدولة تمنع عن أي نوع من الفساد. 

أما أنه سرقة لحهود الفقراء» ففيه نقض وحل. 

أما النقض: فبالسطة والعلم فإما أيضاً سرقة لقدرات الناس وعلومهم» فلماذا رئيس الدولة له 
ره انسيوق دا والدكتور له علم ألوف العلماء الذين استفاد من علومهم, فإذا أشكل على بتجمع 
رأس امال لزم أن يستشكل على تجمع السلطة وتجمع العلم. 

لا يقال: الرئيس وصل إلى السلطة برضى الشعبء والعالم وصل بأتعابه. 

السسفال:" النانين ونع روطي الال كورانها بل« الشكرية دقف قل قو جدية أعداء هل اذ يعم 
عنده. 

إن قلت: القانون حبرهم على أن يعملوا عنده بأحر قليل. 

قلنا: في السلطة أيضاً القانون حبر الناس أن يعطوا صوقهم إلى ان 


مه 


وأما الحل: فلأن المجتمع بحاحة إلى مخزن للأموال وللخبرات ليعرف كيف يأخذ وكيف يصلح 
المال» وهذا الخبير لا يخلو أن يكون من الشعب أو الدولة» لكن الثاني باطل؛ إذ ذلك يوجب تجمع المال 
والقوة في مكان واحدء وذلك يوحب أبشع ديكتاتورية» كما نشاهدها في كافة البلاد الشيوعية. 

أما في نظام التجارة والملك الفردية» فالمال في مكان والقدرة في مكان, فإذا ظلم التاحر كان 
للمظلوم موضع شكوى هو الدولة» ثما يوجب إمكان نشر العدالة الاحتماعية» بينما في تجمع رأس المال 
والقوة لا موضع للمظلوم من الشكاية» فهل يشتكي المظلوم إلى الظالم نفسه 

ولذا قرر الإسلام نظام الملكية الفردية» وقرر لزوم عدم وجود فقير ومحتاج» وقرر كبح جماح 
الأغنياء حى لا يفسدواء بينما الرأسمالية قررت الملكية الفردية بدون تقرير الأمرين الآخرين» والشيوعية 
لم تقرر أياً من البنود الثلاثة» ولذا كان في ال رأسمالية فسادان وفي الشيوعية ثلاثة مفاسد. 

لا يقال: في البلاد الرأسمالية لا فقير. 

لكند ناولاب إن كلاه 

وثانيا: إذا سلم ذلك, فإنهم هم سبب إفقار العالم الثالث. 

ويهذا تبين أن كلا من الدولة في الشيوعية» والتاحر في الرأسمالية الغربية» وكلتيهما في نظام الدول 
التابعة لأنظمتهما سراق» وأن النظام الخالي من السرقة هو النظام الإسلامي» والمطلب في هذا الباب 
وسيع ذكرناه استطراداًء والله المستعان. 
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((شروط إجراء حد السرقة)) 
(مسألة :)١‏ الحد يجرى على السارق بشروط: 


((البلوغ شرط في حد السرقة)) 

الأول: البلوغ فغير البالغ إذا سرق لم يحد وما يؤدب» ولو تكررت سرقته على المشهور إذا كان 
ميزاً. 

ويدل على عدم الحد عليه رفع القلم عن الصبي7"'»؛ وعلى تأديبه متواتر الروايات» وقد اختلفت 
الروايات كالفتاوى في كيفية التأديب» والأقوى أنه بنظر الحاكم في تطبيق أحد ما في الروايات الصحاح 
والموثقة» لأنه طريق اللجمع بين الروايات. 

وقد جمع النهاية بين الروايات بأنه يعفى عنه 0 فإن عاد أدب» فإن عاد حكت أنامله حىّ 
تدمى, فإن عاد قطعت أنامله, فإن عاد قطع كما يقطع الرحل. 

وتبغة غلية القاضي .والشعلك:ناشبا له إلى الأكير. 

قال في الجواهر: وإن كنا لم نتحققه. وقال ابن ييى في الجامع: كما في حسن الحلبي الآنَ» وقال 
الصدوق في المقنع: كما في صحيح ابن سنان» وقال ابن زهرة: .ما يأي من رواية الغنية» وقال المحقق في 
النكت: الذي أراه تعزير الصبي والاقتصار على ما يراه الحاكم أردع لهء وقال المسالك والرياض: بحمل 
النصوص على كوفها تأديباً بنظر الحاكم» ويظهر من الوسائل والمستدرك توقفهم في قدر الحدء إلى غير 
ذلك من الأقوال. 

أما الروايات: ففي صحيح ابن سنان» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يسرقء» قال: 
«يعفى عنه مرة أو مرتين ويعزر في الثالثة» فإن عاد قطعت أطراف أصابعه» فإن عاد قطع أسفل من 
ذلك)”"©. 


.٠١ح الوسائل: ج١ الباب 4 من مقدمة العبادات‎ )١( 


وف صحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» سألته عن الصبي يسرقء قال: «إذا سرق 
مرة وهو صغير عفي عنه» فإن عاد عفي» فإن عاد قطع بنانه؛ فإن عاد قطع أسفل من بنانه» فإن عاد قطع 
أسفل من ذلك)20. 

وفي حسن الحلبي, عن الصادق (عليه السلام): «إذا سرق الصبي عفي عنه» فإن عاد عزرء» فإن عاد 
قطع أسفل من ذلكء وقد أن علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع)”". 

وفي صحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» في الصبي يسرق يعفي عنه مرة» فإن عاد 
قطعت أنامله أو حكت حي تدمى» فإن عاد قطعت أصابعه؛ فإن عاد قطع أسفل من ذلك)”©. 

وعن إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام)» الصبي يسرقء قال: «يعفى عنه مرتين» فإن 
عاد الثالثة قطعت أنامله» فإن عاد قطع المفصل الثاني» فإن عاد قطع المفصل الثالث» وترك راحته 
وإكامهم)” . 

وعن الغنية» قال: روى أصحابنا أن الصبى إذا سرق هددء فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه في 
الأرض حي تدمىء» فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأولء فإن عاد رابعة قطعت 


من المفصل الثاني» فإن عاد خامسة قطعت من أصولحها»” . 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”577 الباب 7/8 ح5. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص”077 الباب 58 ح” و". 
(9) الوسائل: ج8١‏ ص5 ”5 الباب 7/8 ح/. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص”5575 الباب 7/8 ح6١.‏ 
(0) الغنية» من الجوامع الفقيهة: ص 05١‏ و .05١‏ 
1١‏ 


وفي صحيح زرارة» معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «أتِ علي (عليه السلام) بغلام قد سرق 
فطرف أصابعه ثم قال: أما لقن عدت لأقطعنهاء ثم قال: أما إنه ما عملها إلا رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وأنا)7". 

والمراد بتطريف الأصابع الأخذ من بعض لحمها. 

وفي الخبر: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام)» الصبيان إذا أتى يهم على قطع أناملهم من أين تقطع. 
فقال (عليه السلام): «من المفصل يفصل الأنامل)”". 

وفي خبر البصري» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا سرق الصبي ول يحتلم قطعت أطراف 
0000 

وقال علي (عليه السلام): «ل يصنعه إلا رسول الله وأنا»». 

وفي خبر سماعة: «إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله)0 . 

وني رواية» عن الصادق (عليه السلام): «أني أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق ول يبلغ 
الحلم» فقطع من لحم أطراف أصابعه؛ ثم قال: فإن عدت قطعت يدك)27. 

وعن ابن مسلم» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرقء فقال: «إن كان له تسع سنين 
قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى»”". 

وفي خبره الآخرء سأله (عليه السلام) أيضاً عن الصبي يسرقء فقال: «إن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 515 الباب 7 ح8. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص577 الباب 7 ح0. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 575 الباب 7 ح3. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص5 ”5 الباب 7/8 ح4. 
(4) الوسائل: ج8١‏ ص”0875 الباب 78 ح5١.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص”075 الباب 78 ح5١.‏ 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص 5750 الباب 8” ح١٠.‏ 
1 





كان له سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حي تدمىء فإن عاد قطع من أسفل من بنانه» فإن عاد 
بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده» ولا يضيع حد من حدود الله تعالى»(". 

وعن الفقيه روايته بطريق صحيح”2. 

وعن ابن عبد الله القسريء قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرقء» فسألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عنه» قال: «اسأله حيث سرق كان يعلم أن في السرقة عليه عقوبة فإن قال: نعم» قلت له: 
أي شيء تلك العقوبة» فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعاً فحل عنه»؛ قال: فأحذت الغلام فسألته 
قلت له: كنت تغلم. أن في السرقة عقوبة» قال: نعم قلت: أي شيء هوء قال: الضرب فخليت غنهة7" . 

وعن السكون»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» قال: «أني علي (عليه 
السلام) بجارية لم تحض قد سرقت فضرها أسواطاً ول يقطعها)9. 

وعن الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) رفع إليه غلام قد سرق لم يحلتم» فقطع أملة إصبعه 
الخنصر ثم قال: ما فعل ذلك أحد غير رسول الله (صلى الله عليه وآله) وغيري» . 

وعن ابن الحنيفة قال: أن علي (عليه السلام) بغلام قد سرق بيضة من حديد فشك في احتلامه 
فقطع بطون أنامله» شم قال: «إن عدت لأقطعنك)9'. 


.١؟ح‎ 78 الوسائل: ج8١ ص 5150 الباب‎ )١( 
.5 الفقيه: ج4 ص5‎ )1( 
.١١ح‎ 050 الوسائل: ج8١ ص‎ )( 
الوسائل: ج8١ ص5 07 ح5.‎ )5( 
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وعن الرضوي (عليه السلام): «أنٍِ أمير المؤمنين (عليه السلام) بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه 


007 


فقطع أنامله»7"©. 
وعن ابن مسعود: إن النبي (صلى الله عليه وآله) أن بجارية سرقت فوحدها لم تحض فلم 
ره[ 0 


ثم إن غير واحد من الأصحاب حملوا هذه الروايات على إرادة التأديب بنظر الحاكم. 

وهل تقطع كما تقطع يد الكبير ولو في الخامسة» احتمالان» قال بعضهم بذلك لبعض الروايات 
المتقدمة» وقال الجواهر: (بأنه لا ينبغي القطع من أصول الأصابع إلا في الخامسة؛ إلا أن الإنصاف عدم 
الحرأة لغير المعصوم في الوصول في التأديب إلى القطع ولو الأثملة» فضلاً عن القطع كما في الكبير» ولذا 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لم يصنعه إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا»» ولعلهما يحيطان 
ما م يط به غيرهما) انتهى ملخصاً. 

لكنك تعلم أن بعد عملهما (عليهما السلام) وهما أسوة» وورود الرواية الصحيحة والعمل بما لا 
وجه لهذا التوقف» وإن كان يؤيده ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «الغلام لا يجب عليه 
الحد حن يحتلم ويسطع رائحة إبطه»”"» ثم قال الدعائم: وقد أضمر (عليه السلام) بقوله: «إن عدت 
لأقطعنها» يعن إن عدت بعد أن تبلغ» فأجمل ذللكا الوغيه ل واقضه عايدا عليه وشيديد: قاذ يعرة 


إفم 
انتهى 1 


)١‏ المستدرك: ج”” ص 779 الباب 75 ح9. 
(") المستدرك : ج33 ص 73١59‏ الباب 51” ذيل ح8. 
(5) كذا في المصدر. 
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والأمر سهل بعد كون التأديب بنظر الحاكم, فله أن يحتاط بعدم القطع؛ والظاهر أنه لا يسجن 
كما يسجن الكبير» ولا يقتل وإن تكررت منه. 

أما ما رواه المروزي» عن الرجل (عليه السلام): «إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره» وقد وجحبت 
عليه الفرائض والحدودء وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك'”"2» فالمراد الحدود والفرائض المقررة للصبيان 
لها قروت للكبار: 

ثم إنه لو شك في البلوغ فالظاهر لزوم الفحصء وما في بعض الروايات من إطلاق ترك من شك 
في بلوغه يلزم حمله على الشك بعد الفحص. 

مثل ما في الجعفريات: «كان علي (عليه السلام) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق حك 
اعنايفي 08> اتيك عولد 

ثم إنه قد تقدم أنه لا اعتبار بقول الشخحص: أنا بالغ» ولا بقوله: أناالشف الغا لأنه لو قال: أنا 
بالغ وهو غير بالغ فلا اعتبار بإقراره» وإن كان بالغاً لا يمكن إثبات البلوغ بقوله» لأنه من قبيل الدور, 
وكذا إذا قال: أنا لست بالغاًء لأنه إن كان بالغاً كان كلامه باطلاء وإن لم يكن بالغاً لا ينبت عدم 
بلوغه بكلامه, لأنه لا حجية في كلام غير البالغ. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”5575 الباب 5/8 ح17. 
(0) المستدرك: ج” ص 779 الباب 77 ح5. 


((العقل شرط في حد السرقة)») 

(مسألة ؟): يشترط ف قطع السارق العقل» فلا قطع على المحنون» بلا حلاف ولا إشكالء بل 
عليه الإجماع كما في الجواهر. 

ويدل عليه حديث رفع القلم”"'» بعد أصالة عدم الحد. ولقبح تكليف من لا يعقل وقبح عقابه 
وحيث إن القبح في سلسلة العلل هملته قاعدة (كلما حكم به العقل حكم به الشرع)» بالإضافة إلى 
المناط في أدلة الزنا وغيره. 

ولا فرق بين أن يتكرر منه السرقة أم ل. 

نعم إن كان له تميز بحيث إنه إذا أدب ترك السرقة» وجب عليه الأدب حسب ما يراه الحاكم 
000 كما أفى به جماعةء عحلافاً لاهو انق اوريس سيك "قريب التامفيها فيه إل (القيا را 
بتمريضه؛ ولعله أراد من لا يشعر. 

ويدل على التأديب المناط في الطفل وغيره. 

ولو سرق وهو عاقل ثم جن ترك حدهء لإطلاق رفع القلم عن المحنون» وقد تقدم الإشكال في حد 
امجنون إذا زنا وهو عاقل ثم جنء ولو سرق محنوناً ثم عقل وعلم بفعله فلم يرد السرق عزر لأن حفظه 
مال الناس حرام. 

وكذا إذا سرق ف حال السكر ونحوه لا حد عليه» وإنما عليه التأديب إذا ميز» ولو سرق في حال 
الصحو ثم سكر أو أغمي عليه أخر الحد إلى حال الصحو الثاني. 

ثم إنه لو سرق في حال الحنون مما عليه التأديب فلم يؤدب حى عقلء» أو سرق الصبي مما عليه 
التأديب ثم لم يؤدب حي كبرء فهل يؤدبان أم لا» احتمالان» من الاستصحابء ومن أن الكبير إما عليه 


حد أو لا شيء فلا تأديب» والأول 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص7”‎ )١( 
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أقرب إلى الأدلة» والثائى إلى قاعدة درء الحدود بالشبهة. 
ولاافرق يي إخراء الحد .على السارق .بين أن .يكون المسروق منه ظفلا أو محتونا أو بالغا عاقلا 
لإطلاق الأدلة. 


1 


((العلم شرط في حد السرقة)) 

(مسألة ”): يشترط في قطع السارق العلم بالحرمة بلا إشكال ولا خلاف» وقد ذكرنا بعض 
الروايات الدالة على ذلك في مطلق الحدود. 

ومن تلك الروايات ما رواه الكليئ في قصة الحبشي: وإن عليا (عليه السلام) قال لهم: «تعرفون أنها 
حرام» فقلنا: نعم» فأمر بنا فقطعت أصابعنا”". 


((عدم وحود الشبهة)) 

كما يشترط في القطع ارتفاع الشبهة» فإها لو كانت عنده شبهة لم يكن عليه حد» كما لو توهم 
الملك فبان غير مالك» يأ “القافين ااانه يك ميزاقة لد و أحيطاكبحاء فالخروج موضوعي لا حكمي. 

وكذا إذا كان الملك مشتركاء فأخذ يما يظن أنه قدر نصيبه بدون إذن الشريك»؛ فإن توهم أن له 
ذلك شبهة تمنع عن إحراء حد السرقة عليه» حى لو فرض زيادته عن نصيبه .ما يبلغ نصاب السرقة. 

ثم إنه يدل على اشتراط العلم بحرمة السرقة وعدم الشبهة؛ بالإضافة إلى «رفع ما لا يعلمون)”", 
و(درء الحدود بالشبهة) وغيرهما من الإطلاقات» جملة من الروايات الخاصة: 

مثل ما رواه الكليئ (رحمه اللمم» عن الحرث بن حضيرة؛ قال: مررث بحبشي وهو يستقي بالمدينة 
فإذا هو أقطع؛ فقلت له: من قطعكء قال: قطعيئ خير الناس» إنا أحذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب 
بنا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأقررنا بالسرقة» فقال لنا: «تعرفون أها حرام»» فقلنا: نعم» فأمر 
بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الأهام» ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن 


.١ح‎ "١ الوسائل: ج8١ ص5588 الباب‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج5 ص 50 ١‏ الباب 7١‏ من الخلل ح؟. 
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والعسل حب برئت أيدينا ثم أمر بنا فأخرحنا وكسانا فأحسن كسوتناء ثم قال لنا: إن تتوبوا 
وتصلحوا فهو خير لكم, يلحقكم الله بأيديكم في الجنة» وإن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار»(©. 

وان لتعينة أن حيجدة 1ن ندال انو حضفي عليه السالاة)# ازلن حاف رد كاناقة 
العين قد مله" الاشالك ال قط عو الى عسوو 101و كير ف 1ر2 رن نقر 1ل اق خاية اليه إذا 
جهله؛ إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه)”". 

ثم إنه لا فرق في عدم القطع إذا أحذ من المال المشترك إذا توهم أن له ذلكء بين أن يكون المال 
الورك وقدما أ لكدوزة يي اذا باح أقل هم قلميبه أو ملساو يا ىا كرو وبين أن لكوة تال الشهرك 
قابلاً للقسمة كالحبوبء أو لا كالثياب» كل ذلك لأن ظنه بأن له أن يأذ بدون قصد السرقة ينع عن 
العلم» فإذا لم يكن علم بالسرقة لم يكن حد, لأنك قد عرفت اشتراط السرقة بالعلم بأنه سرقة. 

نعم لو أحذ من المال المشترك أكثر من حصته؛ وكان الزائد بقدر نصاب القطع, وكان أحذه 
بقصد السرقة كان عليه القطع؛ لإطلاق أدلة السرقة له. 

ويدل على الأول أي عدم القطع في الأحذ من امال المشترك مغنماً أو غير مغنمء لا بقصد 
السرقة: جملة من الروايات الخاصة. 

كخبر محمد بن قيس الذي رواه الكليي؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): 


الوسائل: ج8١‏ ص5 ”” الباب ١5‏ ح7. 
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«قضى علي (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه» فقال (عليه 
السلام): إن لا أقطع أحداً له فيما أذ شرك7". 

وخبر الدعفريات» عن علي (عليه السلام): «إنه رفع إليه رجحل سرق من بيت مال المسلمين» فقال: 
لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبا»0"©. 

والخبر الذي رواه الكافي» عن مسمع بن عبد الملك» عن أبي عَبك الله (عليه السلام): «إن علي (عليه 
الشلاة) أن برل سراق اميت الل فقال4 لا" لفلف افإن له اقبه :اضيا : 

وبر الدعائمء عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعاً اجتمع 
عنده» فقام رجل فاشتمل على مغنم فأخذه. فرفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال: ليس عليه قطع 
لأنه شريك في المتاع فليس بسارق ولكنه حائن». 

وفي حديث آخر» عنه (عليه السلام) قال: «لا قطع قُ الغلول:3, 

وخبر السكون» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أربعة لا قطع 
عليهم؛ المختلس والغلول ومن سرق من المغنم والأجير»" ©. 

وهذه الروايات وإن كانت مطلقة تشمل الزيادة عن حصته بقدر نصاب القطع وتشمل قصد 
السروفة أرضاه ارلا أها الايذ من تقييذها بالزرزاياض الأهر الذالة 


)١(‏ الكافي: جلا ص”777 ح. 
(0) المستدرك: ج”7 ص778 الباب 77 ح١.‏ 
(9) الكافي: جلا ص 77١‏ ح5. 
(5) المستدرك : جا ص 779 الباب 77 ح”. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص”50 الباب ١7‏ ح"3. 


على القطع إذا كان أكثر من حصته بقدر نصاب القطع, كما لابد من تقييد ذلك بأنه إذا كان 
بقصد السرقة ومع العلم؛ لما تقدم. 

كرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيضة الى قطع 
فيها أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال: «وكانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه)”". 

ورواية ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: قلت: رجحل سرق من المغنم أيش الذي 
يجب عليه حى يقطع» قال: «ينظر كم نصيبه» فإن كان الذي أحذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام 
ماله وإن كان أحذ مثل الذي له فلا شيء عليه وإن كان أذ فضلاً بقدر من بحن وهو ربع دينار 
قطع)”". 

وفي رواية أخرى له. عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت له رجل سرق من الفيء»؛ قال: «بعد 
ما قسم أو قبل»» قلت: أحبئ فيهما جميعاًء قال: «إن كان سرق بعد ما أذ حصته منه قطع وإن كان 
سرق قبل أن يقسم لم يقطع ح ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه. فإن كان الذي أحذ أقل من ماله 
أعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لحرأته. وإن كان الذي أحذ مثل حقه أقر في يده. وإن كان 
الذي سرق أكثر من ماله بقدر بحن قطع وهو صاغرء وثمن بحن ربع دينار»”". 

فإن الجمع العرفي بين الطائفة الأولى وبين هذه الطائفة» أنه إن كان الأخذ 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص18 الباب ١5‏ ح”. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص9١‏ الباب 75 ح5. 
(9) الوسائل: ج8١‏ ص9١‏ الباب 75 ح5. 
الا 





بجهالة عن أنه ممنوع فلا شيء عليه وإن كان أزيد زيادة بقدر النصاب» وإن كان يعلم أنه ممنوع 
وكان بقدر النصاب فهو سرقة يجب فيها القطع. 

ويؤيد القطع إذا كان سرقة» ما رواه الكليئ والشيخ والرضي في مج البلاغة: إنه رفع إلى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) رحلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض الناسء 
فقال علي (عليه السلام): «أما هذا فهو مال الله ولا حد عليه» ومال الله أكل بعضه بعضاء وأما الآخر 
فعليه الحد فقطع يده)(©. 

وهذا الذي ذكرناه من التفصيل بين ما إذا كان سرق زيادة عن نصيبه بقدر نصاب القطع ففيه 
القطع» وبين غيره فلا قطع. هو الذي ذهب إليه الإسكاني والشيخ والقاضي والفاضلان في بعض 
يما نا ل الساللف فربيعه إل “الا عكر 

ثم إنه ظهر مما تقدم أنه لو أحذ أكثر زيادة بقدر نصاب القطع, لكن كان ذلك لا بعنوان السرقة» 
بل أراد رد الزيادة» كما إذا اكتال من حنطة المغنم كيلا يعلم أنه أزيد» لكنه أراد أن يحدد نصيبه من 
المكتل ويرد الزائد لم يكن عليه قطع. 

والظاهر أن عليه التعزير في كل الصور الذي لا قطع عليه إذا علم بأن هذا العمل لا يجوزء كما هو 
الغالب من علم الناس بأنه لا يجوز الأذ من مال المغنم قبل التقسيمء وعليه يحمل ما تقدم ما دل على 
تعزيره؛ أما إذا ل يعلم بالحرمة فلا وجه للتعزير» لأن الحدود تدرأ بالشبهات”". 

وكذا إذا أحذ من 
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مال الشركة إذا علم بأنه لا يجوزء ولو كان المأحوذ بقدر حقه أو أقل. 

وقد تبين .ما ذكرناه من القواعد والروايات عدم الفرق بين مال الغنيمة وبين مال الشركة» لوحدة 
الأدلة والمناطات فيهما. 

وهل أن الأموال الى تجمع عند العلماء لما هذا الحكمء الظاهر ذلكء فإذا جمع عنده من حقوق 
الفقراء وأحذ منه فقير» فإن كان بقدر حقه أو أقل؛ أو أكثر .ما لا يبلغ نصاب القطع لم يكن عليه قطع, 
وَإِنما كان عليه التعزير» وإن كان يبلغ ذلك كان عليه القطع. 

لكن را يستشكل في المقام بأن مال الغنيمة حيث يقسم بالسوية فحصة الفقير فيه معلومة» بخلاف 
ما لو كان زكاة مكلا للفقراءة حيث إن للحاكم أن يقسم بالتفاضل فلا علم بحصة الفقير:لكن يمكن أن 
يقال: إن الأصل التقسيم بالشيوية ون كان بيظز اتاكم أن :يفطل بعضا غلى بعض» وق امكل ابن السبيل 
حصته بقدر وصوله إلى بلده» فالزائد إذا بلغ نصاب القطع كان موجباً للقطع» ولو شك في مقام في 
استحقاق القطع لم يقطع؛ لدرء الحدود بالشبهات. 

ثم هل يفرق الأخذ من المغدم ونحوه بين ما إذا كاث رئيس الحرب-عادلاً أو جائراء بأن لا يكون 
للأذ من مغنم الجائر حكم القطع, الظاهر أنه إذا كان المال للمسلمين لم يفرق. 

وف رواية قال (عليه السلام): «أما إن لك في بيت المال نصيباً». 

ويظهر من روايات أخر أن ما يغنمه الجائر في الحروب حاله حال ما يغنمه العادل في أنه 
المسلفيك :ون كان تدان قعل سعراما يغقيد يتطيث الغادل«زرذة ل يكو ال للسسلم ويل عصان 
كما إذا صادر الأموال بدون حق لم يكن عليه حق» بل هو كالسرقة من الغاصب والسارق» وعليه يحمل 
ما رواه الشيخ؛ عن يزيد بن عبد المالك» عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن (عليهم السلام)» وكذا 


رف 


رواه المفضل بن صالح, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا سرق السارق من البدو من إمام 
حائر فلا قطع عليه إِنما أذ حقه, فإذا كان من إمام عادل عليه القتل)0"©. 

وظاهره أنه أحذ مقدار حقه من الإمام الجائر» وحقه فيه لأنه زكاة أو خراج وهما لكل المسلمين؛ 
أما وجه قتله إذا كان من إمام عادل فلعله لأجل انطباق المفسد في الأرض عليه وإلا فلو لم ينطبق عليه 
هذا العنوان كان حكمه حكم السارق من المغنم» لكن في الجواهر استظهار أنه غلط من النساخ وأن 
الصحيح القطع. 


((قصة إعارة عقد لؤلق)) 

بقي شيءء وهو أن ما رواه الشيخ والمفيد» عن علي بن رافع» من قصة العارية مطابق للقاعدة» 
واللفظ للأول منهما: 

قال علي بن أبي رافع: كنت على بيت مال علي بن أبي طالب (عليه السلام) وكاتبه» وكان في 
بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة» قال: فأرسلّت إلي بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت 
لي: بلغئ أن في بيت مال أمير المؤمنين (عليه السلام) عقد لؤلؤ وهو في يدك, وأنا أحب أن تعيرنيه أ تحمل 
به في أيام عيد الأضحىء فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين» قالت: نعم عارية 
مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام» فدفعتها إليهاء وإن أمير المؤمنين (عليه السلام) رآه عليها فعرفه» فقال 
لها: «من أين صار إليك هذا العقد»» فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين 
لأثرين بدي الحيد ثم أردهة قال: فبعت إلى أمين المؤمتين (غليه السلام) فجيية: فقال ى + (أتخون امسلمين 
ا رافع»» فقلت 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص9١‏ الباب 75 ح0. 
/ 


عا١ل‎ 


له: معاذ الله أن أحون المسلمين» فقال: «كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال 
المسلمين بغير إذني ورضاهم»» فقلت: يا أمير المؤمنين نا ابنتك وسألتئ أن أعيرها إياه تزين به» فأعرقا 
إياه عارية مضمونة مردودة» فضمنته في مالي» وعلي أن أرده سليماً إلى موضعهء قال: «فرده في يومكء 
وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبيق» ثم أولى لابن لو كانت أحذت العقد على غير عارية مضمونة 
موقوة 8 لكافلف :د )و ل خا هيه لضفه وده قشر قا نك الا قال “اقيق دين ورو دوق إلى لوطيو ؟. 

وفي رواية المفيد: إن العقد كان من غوص البحر لا تدرى قيمته» وإن البنت كانت أم كلثوم”". 

أقول: قد ثبت في التاريخ أن ثلاثاً من بنات علي (عليه السلام) كن يسمين بزينب ويلقين بأم 
كلثوم» والكبرى المشتهرة بزينب دفنت في الشام» والوسطى المشتهرة بأم كلثوم دفنت في مصرء 
والصغرى دفنت في المدينة» فهل صاحبة القصة هي الثانية أو الثالثة احتمالان» والظاهر أن عملها لم يكن 
حراماً ولا عمل أبي رافع لجهله» وإلاً لعزره الإمام (عليه السلام)» وقهديده بالقطع من باب (إياك أع)» 
مثل قوله تعالى: #لؤولو تقول علينا بعض الأقاويل 74" الآية. 


.١ح‎ 75 الوسائل: ج8١ ص١57 الباب‎ )١( 
.١ح‎ 50 المستدرك: ج” ص 7794 الباب‎ )0( 
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((يشترط أن يكون المال في حرز)) 

(مسألة 4): ومن شرائط القطع في السرقة أن يكون المال محرزاء وأن يهتك السارق الحرزء وأن 
يخرج المتاع, فهذه ثلاثة أمور لا حلاف ولا إشكال في شيء منهاء بل في الجواهر الإجماع بقسميه 
عليها. 

ويدل على ذلك جملة من الروايات: 

مثل صحيح أبي بصير المروي ف الكائي» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا في 
سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضء فقال (عليه السلام): «هذا خائن لا يقطع» ولكن يتبع بسرقته 
وحيانته» قيل له: فإن سرق من أبيه» فقال: «لا يقطع لأن ابم ار لا يحجب من الدحول إلى منزل 
أبيه» هذا حائن» وكذلك إن أحذ من مترل أحيه أو أخحته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن 
النغكو 0 

ورواه الشيخ ل 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «كل مدحل 
يدحل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه» يعيئ الحمامات والخانات والأرحية». كذا رواه 
الكليئ (رحمه الله)”", ورواه الصدوق بزيادة: «والمساجد)”». 

وفي رواية أخرىء عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلا0. 

وكذا رواه جميل عن بعض أصحابه. عن أحدهما (عليهما 


١‏ الكافي: جلا ص8١7‏ ح1. 
(0) التهذيب: ج١٠‏ ص١١١ح55.‏ 
(9) الكافي: ج/ا ص 71١‏ ح0. والأرحية: جمع الرحى. 
(5) الفقيه: ج؟ ص5 5. 
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السلام)”". 

ورواه الجعفريات؛ بإسناده إلى علي (عليه السلام)» ثم قال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): «قيٍ 
هذا التعزير ولزم قيمة ما جناه)”". 

أقول: هذا إشارة إلى ما لم يكن حرز من تنقيب أو كسر قفل. 

وف رواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من 
سرق الغنم من المرعى لم يقطع ويعزر ويضمن ما سرق وأفسد)'". 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا قطع إلا من حرز»"». 

ثم إن العناوين الثلاثة تتحقق فيما إذا كان الشيء محرزاً ولو في محل عام كما إذا كان عباؤه تحت 
رسكل ادي د انان يجن عر . 

وغليد عل بدا ارواة السدواق قال كان عفر اه ون أنية رجة افيه الما فى الح فشر اداه 
فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأقام بذلك شاهدين عليه فأمر 
(صلى الله عليه وآله) بقطع بمينه» فقال صفوان: يا رسول اله أتقطعه من أحل ردائي فقد وهبته لض اك 
(صلى الله عليه وآله): «ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي»» فقطعه» فجرت 


.٠١8ح‎ 7١9ص‎ ١ج ح5» عن العياشي:‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص١٠5 الباب‎ )١( 
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حل.‎ ١1/ المستدرك : جا ص37”8 الباب‎ )9( 
ح1.‎ ١١/ المستدرك : جا ص778 الباب‎ )5( 
70 


السنة» أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام0"©» ولذا قال الوسائل في بيان 
مراد الصدوق: إن صفوان كان قد أحفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرا في المسجد. 
أقول: وقد تقدم أن للإمام العفو مطلقاء فالمراد بحريان السنة أن الأصل إجراء الحد. 


وهناك روايات أخر تأي في ضمن الأمور الآتية: 


زد قلع مع عدم اخررن) 

الأولة لو ل يكق الال عرو "1 تكن سزفة تتوهي. العقلد كنا" إذا كان الال فى المبجعراء 
كالأغنام في المرعى» أو في الشارعء أو في الأماكن العامة» سواء كانت عامة لكل أحد كالمشاعر 
والمساجد والمشاهد» أم عامة لطائفة خاصة كالمدارس الخاصة بالطلاب» فإن كان في صحن المدرسة أو 
سطحها أو سردابما شيء فسرقه لم يقطع إذا كان من أهل المدرسة؛ أو كان باب المدرسة مفتوحاً يدخله 
ب 

أما إذا كان باب المدرسة مسدودا وكان الشيء في صحن المدرسةفحاء اللض وفتح الباب أو جاء 
من السطح وسرق الشيء كان عليه القطع, لأنه يصدق عليه أنه أحرحه من الحرز. 

ثم إنه لا فرق في القطع بين أن يكون الحاتك واحداً أو أكثرء سواء سرقه كلاهما أو أحدهماء ولو 
شك في صدق الحرز فالأصل عدم الصدق» والحدود تدرء بالشبهات. 


((هتك السارق الحرز)) 
الثاني: أن يهتك السارق الحرزء فلو هتك الحرز غيره وجاء السارق فسرق المتاع لم يقطع أحدهما 
ورذ اناس شع الصا 


وفي الجواهر 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5:94 الباب 1١8‏ ح5. 
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بلا حلاف أجده» بل الإجماع بقسميه عليه» بل ولا اشكال: 
هتك إنسان الحرز عداوة للمالك ثم حاء الآحر وسرق المتاع» ومثله ما لو فب إنسان المال بالقوة من 
الحرز وألقاه في الشارع وجاء آحر فسرقه. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولو تعاونا على الهتك» لكن السارق استبد بالأحذ وحده؛ فالقطع على المخرج خاصة؛ لأنه 
السارق المتوفر فيه شرط القطع دون الماتك الثاني. 

ولو انفرد أحدهما بالحتك وتعاونا في الإخراج, فالقطع على الماتك, إذ الثاني لم يهتك. 

ولو كان الماتك آلة كالحيوان والطفل غير المميز وابجنون فالقطع على ذي الآلة» لصدق أنه نقب 
بين أو كسر قفلا. 

ولو هتكا وأحرجا مقدار النصاب خاصة فلا قطع؛ لأن أي واحد منهما لم يسرق مقدار النصاب» 
ولو أحرجا مقدار نصابين كان عليهما القطع, لأن الشرط متوفر في كل واحد منهما. 

ولو هتك الحرز الآن وأحرج المال بعد سنة مثلاء فهل يقطع لأنه ا هاتك المحرجء أو لا لانصراف 
الأدلة عن مثله, احتمالان. ولو شك درء الحد وعزر فقط. 

ولو هتك الحرز وكان فيه دينار» وفي هذا الأثناء بدل صاحبه الدينار بالدراهم مثلاًء فأخرج اللص 
الدراهم لم يكن قطع؛ إذ ما هتك عليه الحرز لم يخرج» وما أحرج لم يهتك عليه الحرز. 

وهناك أمثلة أخر تأي بعضها في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى» فتأمل. 


((اشتراط النصاب في المتاع المسروق)) 

الثالث: أن يخرج المتاع وله قيمة النصاب» فإذا أفسد المتاع في الداحل مما سقطت قيمته عن ربع 
دينار لم يقطع» وإن ضمن القيمة وكان عليه التعزير. 

ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب» مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج» أو يضعه 
على دابة من الحرز ويخرجهاء أو يعطيه إنساناً آخر هو 


2,24 


بمنزلة الآلة كابحنون والطفل» أو يضعه على جناح طائر» أو يجذبه بالمغناطيس» أو يكون المسروق 
ل فيناديه من الخارج فيأتي. 

ولو وضعه على حيوان وحشيء أو طائر كذلك فاتفق أن عاد بعد أن هرب لا قطعء؛ لأنه 
كالمتلف؛ كما أفى به الجواهر» وإن كان فيه نظر مّاء إلآ أن قاعدة (درء الحدود)7" تقتضي عدم القطع. 

ولو ألقاه في جيب إنسان لم يشعر ثم أخرجه في الخارج من جيبه» فالظاهر القطع لأن الحامل في 
المقام ممتزلة الآلة. 

وإذا لم يخرجه وإنما خرج اتفاقاً كما إذا سرق الثوب لإخراجه فهبت الريح فأرجته لم يكن قطع 
مع احتمال أن يكون عليه القطع لصدق كسر القفل والسرقة من الحرزء وأي فرق بينه وبين الآلة. 

ومثله ما لو أخرحجه حيوان بنفسه أو طفل بدون بعث السارق له ولو شك فالدرء والتعزير. 

ولو وقع فانكسر هما قل عن النصابء فإن كان الانكسار في الداحل فلا قطع؛ وإن كان الانكسار 
في الخارج فالقطع. 

وفي الدعائم» قال مه المؤمنين (عليه السلام): «لا يقطع من نقب بدأ ولا قن كتمن قفد ولاق 
دحل البيت فأخذ المتاع حن يخرجه من الحرزء ولكن يضرب ضرباً وجيعاً ويجبس» ويغرم ما أفسد»» 
قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): فإن وجد السارق في الدار وقد أخذ المتاع وأحرجه من البيت» أعليه 


القطع, قال (عليه السلام): دلا حئ يخر جه من حرز الا 2 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص75” الباب 75 ح5. 
(0) المستدرك: جا ص/771 الباب ١1/‏ ح5. 


((لا يقطع الوالد بالسرقة من ولده») 

(مسألة ه5): لا يقطع الوالد بالسرقة من ولدهء بلا إشكال ولا حلافء بل في المسالك الإجماع 
عليه» وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 
مفهوم السرقة» وبقوله (صلى الله عليه وآله): «أنت ومالك لأبيك""2» وبأنه إذا لم يقتل الأب بالولد 
كان عدم قطعه بسرقة ماله أولى. 

أما الروايات الدالة بعدم قطع الأب بسرقته مال ولده» فهي واردة في عدم الحرز كما سيأنَ» وعدم 
القطع في عدم الحرز عام. 

أما الجد الأبي ففي قطعه احتمالان» من إطلاق أدلة القطع» ومن ظهور إجماع المسالك وبعض 
الوجوه الاستيناسية في عدم القطع؛ ولو شك درء الحد. 

أما الأم» فعن أبي الصلاح والمختلف عدم قطعهاء لآية الحبة» وأا أحد الأبوين» فيشملها قوله 
(صلى الله عليه وآله): «أنت ومالك لأبيك» بالمناط» وذهب آخرون إلى قطعها للإطلاقات» ولو شك 
وا 

نعم لا إشكال في قطع الولد وسائر الأرقاب للإطلاق» أما حواز الأكل من بيوت من تضمنتهم 
الآية فهو فيما لم يحرز عنهم كما هو واضح. 


واستدل له بالإضافة إلى الإجماع الذي لا مخالف فيه» بآية الحبة2©'0؛ فإنه إذا كان هبة فلا يتحقق 


«هذا خحائن لا يقطع, وكذلك إذا سرق من مترزل أبيه» فقال: لا يقطع, لأن الابن لا يحجب عن الدخحول 


إلى متزل أبيه» هذا حائن» 


9 سورة الشورى : الآية‎ )١( 
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وكذلك إذا سرق من مترل أيه أو أحته, إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدحول)2"0. 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «إذا سرق الابن من مال أبيه» أو الأب من مال 
ابنه فلا قطع على واحد منهما»» قال: «وإذا سرق الزوج من مال امرأته» والمرأة من مال زوجها فلا قطع 
عليهماء وإذا سرق الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهما»”". 

وروى قريباً منه الدعائم: عنه (عليه السلام) أيضا0©. 

ومنه يعلم أنه لو أحرز بعضهم عن بعض كان على السارق القطع. 

ثم إنه لا شبهة في عدم قطع الأب» سواء كان نكاح دائم أو متعة» أو ملك أو تحليل» بل أو شبهة. 

أما الوالد الزاي» ففي قطعه احتمالان» من أنه أب لغهٌ بل وشرعاً في مثل حرمة النكاح ونحوه 
ومن انصراف الأدلة عن مثله» والثاني أقرب» وإن كان لو شك كان الخال لدرء الحدود7". 

ثم إنه لا فرق بين البنت والذكرء لإطلاق الآية» والإجماع المتقدم, والمناط في الرواية المتقدمة. 

كما لا إشكال ف تعزير الأب السارق» ولو تكررت منه السرقة لا قطع ولا حبس ولا قتلء؛ لأنهما 
بعد القطع كما هوظاهر النص والفتوى. 

نعم لا يبعد حبسه إذا رآه الحاكم صلاحاًء إذ لم ينفع التعزير» ويؤيده قوله (عليه السلام) في خبر 
الدعائم المتقدم: «ويحبس». 


.١ح‎ 18 الوسائل: ج18١ ص508 الباب‎ )١( 
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((يشترط أخذ المال سراً)) 

(مسألة :)١‏ ومن شرائط القطع أن يأحذ المال سر فإن أذ علناً بالقوة لم يكن سارقاء بل 
غاصباء وعليه التعزير بلا إشكال ولا حلاف» وذلك لعدم صدق السرقة. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الكليئ» عن أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سمعته يقول: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة» ولكن أعزره)”". 

وعن محمد بن قيس» قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق 
فقالوا: قد سرق هذا الرحلء فقال (عليه السلام): «إن لا أقطع في الدغارة المعلنة» ولكن أقطع من يأحذ 
نم يخفي»1. 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال أمير المومنين (عليه السلام): «أربعة لا قطع 
عليهم؛ المحتلس» والغلول» ومن سرق من الغنيمة» وسرقة الأجير فإهها حيانة»'”". 

ويمذا الإسناد: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أي برحل اختلس درة من أذن جارية» فقال: هذه 
الدغارة المعلنة» فضربه وحبسه)©). 

وعن سماعة» قال (عليه السلام): «من سرق خلسة خلسها لم يقطع» ولكن يضرب ضرباً 


شديدا)9؟ , 
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وعن الصدوقء» في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا قطع في الدغارة المعلنة» وهي 
الخلسة» ولكن أعزره» ولكن أقطع من يأحذ ويخفي)”©. 

وعن السكون» عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» قال علي (عليه السلام): «ليس 
على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة» ولكن يقطع من يأحذ ويخفي)"”". 

وعن عبد الرحمان 57 عله الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ليس على الذي يستلب 
قطع» وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع»”". 

إلى غيرها من الروايات الي تأي بعضها الآخر أيضاً. 

أقول: الدغارة الهجوم, والطرار النشال الذي يطر الحميان والثوب» بأن يشقهما ويقطعهما ليسلب 
ا قوسا : 

ولو شك في أنه سرقة أو خلسة لم يقطع؛ لدرء الحدود بالشبهات. 

ثم إن الضرب والحبس هنا بنظر الحاكمء والظاهر أن للحاكم أن يفعل كليهما أو أحدهما. 

ولا يفرق في ذلك المسلم والكافر إذا لم يسلمه إلى أهل ملته» والذكر والأنثى» والكبير والطفل» 
وكون المأوذ كثيراً أو قليلاًء إذ لم يحدد المقام بربع دينار» وإنما هو حد القطع. 

ويشترط فيه العلم بالحرمة» وعدم كون المأخوذ منه مستحقاً لذلك؛ وإلاً فالأحذ من الكافر 
الهنون الال لاأعقوية عليه 

وكذا لا قطع على المستأمن بلا إشكال ولا حلاف لأنه لا يسمى سارقاً إذ المال في 
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يده» من غير فرق بين الودعي وغيره» ويدل عليه حجملة من الروايات: 

ففي رواية سليمان عن الصادق (عليه السلام)؛ سألته عن الرجل استأجر أجيراً فسرق من بيته هل 
تقطع يده» قال (عليه السلام): «هذا مؤتمن وليس بسارق» هذا نحائن)7© . 

وق يسئة الخلي» غنه عليه السلام» فيرخل انشا حر أجيرا فأقعدة على مفاعة افسيرقهء فقا 
(عليه السلام): «هذا و 0 

وف رواية سماعة: سألته عمن استاجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه» فقال (عليه السلام): «هو 
مؤتمن») شم قال: «الأحير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد الصرقة77. 

إلى غير ذلك. 

ولف قاناويق ' انسيا عد اننال فليا أو مرا وون أن أكان انيح هي الأناشف بورق الخ كبا إذا 
قإلك اننا أمانة عيدك إلى الفلورت شروان عمي ا قينا كان عيهه لان جاده فإنه زاف ازينت هده الأمانة: إلا 
أن المال عنده بعنوان الأمانة فيشمله الدليل. 

والظاهر أنه لا فرق بين كون الأمانة شرعية أو مالكية» كما لا فرق بين الذكر والأنثى» والكبير 
والصغير» إلى غير ذلك. 

ويكون على السارق في المقام التعزير» وهل عليه الحبس إن أراد الحاكمء لا يبعد ذلك للمناط في 
الأدلة السابقة. 

ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أنه يقطع كل من المسلم والكافر إذا سرق من مسلم أو كافر 
لإطلاق الأدلة» ولأن الذمة أوحبت احترام مال الكافرء أما إذا ل 
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يكن ذمياً بل كان حربياً معاهداً فسرق منه مسلمء فعن قواعد العلامة إنه لا يقطع» ولعله لعدم 
احترامه» وفيه: إن إطلاق الدليل يقتضي القطع» والعهد أعطاه حرمة. 

نعم لنا أن نكل أمر الكافر إلى أهل ملته ليجروا هم بأنفسهم حدهم عليه كما تقدم غير مرة. 

والأنثى تقطع بسرقة مال الذكرء كما أن الذكر يقطع بسرقة مال الأنثى» ولا يتوهم عدم قطعه 
كما لا يقتل بالأنثى» لأنه قياس مع الفارق» إذ القتل حق الإنسان, أما القطع فهو حق الله. 


كم 


((لا قطع ف سرقة الراهن للرهن)) 

(مسألة 7): لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن» وإن استحق المرتمن الإمساك, ولا الموحر العين 
المستأجرة وإن كان يملك المستأجر المنفعة» وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف والإشكال في الحكمين. 

وذلك لاعتبار الملكية العينية في اللديزكار هيا وفتوى» وللعرف كما في الجواهر» ولأنه لم يتحقق 
إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج كما في الشرائع. 

ومنه يعلم ما لو صالح عن الانتفاع يبهذا المال ثم أحذه منه حفية» ومثل المصالحة غيرها كالشرط 
والنذر و نحوهما. 

نعم لا إشكال في تعزير الآخذ, لأن أخذه حرام» وفي حبسه الكلام المتقدم. 

ثم إن كلاً من المستأجر والأجير يقطع إذا سرق من مال الآخر الذي أحرزه دونه على المشهور» بل 
إجماعاً في الأول وحلافاً للشيخ في فهايته في الثاني» فقال: لا يقطع الأجير إذا سرق من مال المستأجرء 
للروايات الى تقدمت في مسألة المستأمن. 

وفيه: إن ظاهر الروايات المذكورة أن ذلك ليس سرقة» وإنما حيانة» لا ما إذا صدقت السرقة» 
فالمشهور هو المتعين. 

ثم إن ظاهر الشيخ ولو بقرينة الانصراف أن مراده ما إذا سرق الأجير من المال الذي استأمن عنده 
لان أ مال للتجتاحى فلو الستا جره انها «تضاعة من 'ذاكانة إل اليناف فدهنيه إل د كانه أو هاه ليذ 
وسرق كان عليه القطع قطعاًء وكذا الكلام في كل مستأمن لا قطع عليه؛ فإن الروايات المذكورة وغيرها 
كنص علي (عليه السلام) في حديث الدعائم: «لا أقطع على من ائتمن على شيء فخخان فيه)”"» ظاهره 
في المال المؤتمن عنده. 


ويقطع كل 


)١(‏ المستدرك: ج” ص77 الباب ١5‏ ح7. 
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من الزوج والزوجة إذا سرق من الآخر فيما أحرزه دونه» دون ما لم يحرزه» لإطلاق الأدلة في 
الأول» ولأنه بدون الحرز لا يكون سرقة في الثاني» فهو كالمستأمن. 

وما تقدم في مسألة عدم قطع الوالد من بعض الروايات الدالة على عدم قطعه بسرقة مال زوحته 
قد عرفت وجهه. 

نعم لا إشكال في سرقة الزوحة من مال الزوج بقدرنفقتها ونفقة أولادهاء إذا كان الزوج قادراً 
ولا ينفق عليهم» وذلك ليس ف الحقيقة سرقة» وإنما هو إنقاذ حق» ومثلها كل طالب لا يصل إلى طلبه 
إلا لالشرقة بتوااء 015و لحري لناطفانة] وجظيروع كالاداو كوو عق بو ونا هود 1م اوت لامر قاض 
يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيئ وولدي إلا ما آذ منه سراً 
وهو لا يعلم فهل علي فيه شيء» فقال (صلى الله عليه وآله): «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ويدل على الأحذ في كل واحب النفقة وغيرهم ما دل بالتقاص» كما يؤيده ما سيأقٍ من عدم 
القطع في عام المجاعة. 

نعم الواحب أن لا يأحذ أزيد من قدر النفقة والدين وما أشبه» كما أن جواز الأخذ إنما هو فيما 
إذا علم بقدرة الخرج ونحوهء وإلاّ فلا وحوب للنفقة ح يجوز الأحذء وكأن هنداً إنما سألت عن 
الرسول (صلى الله عليه وآلهم ذلك حيث شرط عليها الرسول (صلى الله عليه وآله) بعدم السرقة» 
حسب ما كان يتلو (صلى الله عليه وآله) عليهن الآية الكرعة: 9إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين 2740 الآية: 

كما أنه لا سرقة 
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على المضطر وإن لم يكن للجوع؛ كما إذا كان سرق الثياب للدفء حيث يموت إذا لم يلبس؛ أو 
سرق السلاح لحفظ نفسه من عدو يقتله إذا لم يكن عنده سلاحء إلى غير ذلك من موارد الاضطرار 
والإكراه”'2 لرفعهماء بالإضافة إلى المناط في عام المجاعة ونحوه ما تقدم. 

ثم الظاهر أن الضيف يقطع إذا سرق من الحرز دونه» ولا يقطع إذا سرق مما لم يحرز دونه» وهذا 
هو المشهور, بل في الجواهر لم نتحقق الخلاف إلا من الشيخ في النهاية الي هى متون الأخبار» وقد رحع 
عنه في محكي مبسوطه وخلافه. 

أقول: فإنه أف بأنه لا يقطع مظلقاء وكذا يحكى هذا القول عن ابن الحنيد والصدوق وابن 
إدريس» وإن نوقش في النسبة في الجملة. 

وكيف كان, فيدل علي المشهور جملة من الروايات: 

كصحيحة محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الضيف إذا سرق لم يقطع وإذا 
أقيافه لمعت خا فسرق قطع ضيف الضيف)”'2) فا بقرينة قطع ضيف الضيفء لأنه لم يدعه 
صاحب المزل فليس .مؤتمن» وبقرينة أن الضيف مؤْتمن يحمل على المال الذي لم يحرزه دونه وقد تقدم في 
المسألة السابقة تعليل عدم قطع الضيف في رواية سماعة بأنه مؤتمن. 

وف رواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا قطع على أجير ولا على من أدحلته 
بيتك إذا سرق منه في حين إدخالك إياه»» قال أبو عبد الله 
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(عليه السلام): «من أدخلته بيثلك فهو موعن إذا سرق م يقطع ولكنه يضمن .ما زر 7 

وف المقنع الذي هو متون الروايات: «وضيف الضيف إذا سرق قطع لأنه دخل دار الغير بغير 
00 

وغلى ذلك يحمل إطلاق عدم قطم الضيق: 

مثل ما رواه الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «لا قطع على مختلس» ولا قطع على 


002 


إذنه» 


ضيف» 

وما تقدم ظهر ضعف استدلال من ذهب إلى عدم القطع مطلقاً بإطلاق بعض الروايات؛ إذ لا 
إطلاق بعد وجود القرائن الداحلية والخارحية» كما ظهر أنه إذا أذن المضيف لضيفه أن يضيف فأضاف 
فسرق الضيف الحديد لم يكن عليه قطع لأنه مؤتمن» وكذلك إذا أذن لولده أو زوحته بالضيافة» أما إذا 
لم يأذن لهما وأضافا وسرق ضيفهما من مال الرحل كان عليه القطع؛ لأنه ليس بأمين بالنسبة إلى المكان. 


((صور الاختلاف في السرقة)) 

ثم إنه لو احتلف السارق والمسروق منه» وله صور: 

الأولى: أن يدعي المسروق منه وجود الشرائط للقطع» وينكر السارق» كما إذا قال صاحب الدار: 
ها كانت مقفلة» وقال السارق: بل كان الباب مفتوحاًء كان من الشبهة الدارئة للقطع إذا لم يكن 
للمدعي البينة» وكان التعزير. 

القانية :لو قال" عائكي الداوه لمرشهه وفال: الككله ريع ل فاو عل للشبيةة ولا عون أيضا 
للشك قى. أضلن المترقة: 

وفي حسن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)؛ سألته عن رحل أخذوه وقد 
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حمل كارة من ثياب» فقال صاحب البيت: أعطانيهاء فقال (عليه السلام): «يدرء عنه القطع إلآ أن 
تقوم عليه البينة» فإن قامت عليه البينة قطع»”"©. 

نعم لا إشكال في أن القول قول صاحب المنزل مع بمينه في المال نفسه دون السرقة» لما علله 
الجواهر بأن بمينه لا تقطع الشبهة. 

الثالثة: لو قال: كنت ضيفك حين سرقت» وقال صاحب المزل: لم تكن» لم تقطع للشبهة» إلا إذا 
كانت البينة» وأصالة عدم الضيافة لا تنفع بعد ما تقدم من أن الأصل لا يرفع الشبهة» إذ لو عمل 
بالأصل لم يبق مورد متعد به لقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات» فهي وارد على الاستصحاب وأصالة 
الصحة ونحوهما. 

الرابعة: إذا قال: كنت صبياً حين سرقت» وقال: بل كنت بالغاء لم تقطع يده للشبهة. 

الخامسة: لو قال: سرقت النصابء وقال السارق: بل أقل» ولم تكن بينة ونحوهما لم تقطع للشبهة. 

السادسة: إذا قال: كنت أجيراً حين السرقة» وقال: بل انتهت مدة إحارتك حينهاء لم تقطع. 

إلى غيرها من أمثلة النراع الي لا تخفى على من تدبر في الشروط السابقة وضم إليها قاعدة درء 
الخددود بالشنهات7": 
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0 
في النصاب في السرقة 


لا حلاف ولا إشكال في اعتبار النصاب في المسروق» فلا قطع لكل سرقة مهما قلت» بل الإجماع 
المنقول عليه متواترء بالإضافة إلى كونه محصلاًء وقال في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه» مضافاً إلى 
المقطوع به من السنة. 

أما قدر نصاب القطع فهو أن يكون ربع دينار شرعي فما زاد» فلا قطع على ما دون ذلك كما 
هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن الخلاف والغنية والاستبصار والسرائر وكتر العرفان الإجماع عليه. 

خلافاً للمحكي عن الصدوق» فقدره حمس دينار فصاعداء وللمحكي عن العماني فقدره بدينار 
فصاعداًء ولقيل ذهب إلى قطع بدرهمين. 

والمتعين هو المشهورء ويدل عليه متواتر الروايات» بل كان هذا هو المعروف من المذهب من القدم 
حي أشكل الشاعر بقوله: 

يد بخمس مائين عسجد وديت 

ما بالمها قطعت ف ربع دينار 

وأعانة الشيق المرتضي ره الله): 

عز الأمانة أغلاها وأرخصها 

ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 

ففي صحيح محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم يقطع السارق» قال: 
قلت له: في درهمين» قال: «فيٍ ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ»» قال: قلت له 
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أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق» وهل هو عند الله 
سارق» فقال: «وكل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله 
سارق» ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر» ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار 
لألقيت عامة الناس مقطعين)27. 

أقول: أي كثيراً منهم: فإن قيل فلماذا هذا القدرء قلت: لأنه أحد المصاديق واللازم التحديد, 
فاللازم تقدير أحدهاء وقد ذكرنا بعض التفصيل في ذلك في أمثال تقديرات الحدود بعدد خاص من 
الأسواط» وما أشبه في أعداد الركعات والأشواط وغيرها. 

وروى ابن سنان» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ 
اد رعو ا 1 

أقول: انحن وابجنة بكسر الميم وفتح اليم وتشديد النون: الترس وما وقى من السلاح. 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدن ما يقطع فيه السارق» قال: «في 
بيضة حديد»» قلت: وكم ثمنهاء قال: «ربع ا 

وعن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تقطع يد السارق حي تبلغ سرقته ربع 
دينار» وقد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد)9). 


.١ح‎ ” الوسائل: ج8١ ص”87: الباب‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص”87: الباب ” ح”؟.‎ 
الوسائل: ج8١ ص 85: الباب ” ح5.‎ )( 
الوسائل: ج8١ ص 85: الباب ” ح6.‎ )5( 
1: 


وعن سلمة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) كان يقطع السارق في ربع دينار»0". 

وعن الصدوق» سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن أدن ما يقطع فيه السارق» قال: «ربع دينار»”". 

قال: وفي حديث آخر: «يقطع السارق في ربع دنار 

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى» عن ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) يقول: «يقطع 
السارق في كل شيء يبلغ تنه يحناً وهو ربع دينار إن كان سوقه مرخ زية أو ساق أو غير ذللف 2 : 

وعن أبي الفتوح في تفسيره» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «القطع في ربع 
فينار : 

ورواه الغوالي عنه (صلى الله عليه وآله)”"2. 

ثم إن في جملة من الروايات ورد القطع بالأكثر إلى دينار أو عشرة دراهم., وبالأقل إلى درهمين, 
والظاهر أنها بين تقدير لربع دينار ما ذكر فيهاء وبين تقية. 

فقد نقل الرازي في تفسيره» عن ابن عباس والزبير» والحسن البصري: أن القدر غير معتبر فالقطع 
واحب ف القليل والكثير. 


قال أبو حنيفة: لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 886 الباب ؟ ح8. 
0 الوسائل: ج8١‏ ص85: الباب ؟ ح5١.‏ 
(9) الوسائل: ج8١‏ ص85: الباب ؟ ح9١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص 776 الباب ؟ ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص 770 الباب 7 ح؟. 
(5) المستدرك: ج” ص 776 الباب ؟ حلا. 





وروي قوله (صلى الله عليه وآله): «لا قطع إلا في ثمن المحن)7"©. 

والظاهر أن ثمن المحن لا يكون أقل من عشرة دراهم. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: إنه مقدر بثلاثة دراهم, أوربع دينار. 

وقال ابن أبي ليلى: مقدر بخمسة دراهم. 

نعم قال الشافعي: يجب القطع في ربع دينارء”2 انتهى ما نقلناه عنه. 

ومن ذلك يعلم أن بعض المذكورات في الروايات تقية» وبعضها من باب التطبيق على ربع دينا 
ولعل بعضها من باب التقية الي يقول بها الحدائق» أي إرادة الإمام (عليه السلام) إيجاد الخلاف كما قال 
(عليه السلام): «أنا حالفت بينهم»» وذلك لثملا يكونوا على منهج واحد فيعرفوا. 

وكيف كانء فمن تلك الروايات: صحيح محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام)» قال: «أدن 
ما يقطع فيه السارق حمس دينار)”". 

وفي صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «يقطع السارق ف كل شيء بلغ قيمته 
بن 000 

وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام)» عمن سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان» 
قال: «يقطع 0 

وصحيح الثمالي» سأل أبا حعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق» فجمع 


(0) انظر سنن البيهقي : ج8/ ص 5 70. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص 5860 ح؟7١.‏ 
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كفيه وقال في عددها من الدراه.”". 

وفي خب رسماعة» قال: سألته على كم يقطع السارق» قال: «أدناه على ثلث دينار»”"©. 

وفي الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «لا يقطع الكنف 2 أقل من دينار أو عشرة 
قراهي”. 

وف رواية أرق رلا يقطع الكف ف أقل من عشرة دراهم 0 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إنه قطع في بحن ثمنه ثلاثة دراهم)" . 

إلى غير ذلك. 

هذا مع أنه لو لم يكن هناك تقية أو ما أشبه قدمت الطائفة الأولى لأنها أكثر عدداء بل قد وصلت 
حد التواتر» بالإضافة إلى ذهاب المشهور بل امجمع عليه سوى من عرفت إلى الفتوى .مضموفها. 


((الاعتبار بوقت السرقة)) 

ثم إن الاعتبار بوقت السرقة» فلو كانت القيمة وقتها مقدار ربع دينار قطع» وإن انخفضت القيمة 
عند القطع؛ ولو انعكس لم يقطع, لتعليق الحكم بالموضوع الموجود في الأول والمفقود في الثابي» ولو شك 
فالشيية قرا الل 

ومنها ما لو اختلفا في وقت السرقة» فقال صاحب المتاع: سرقها وقت كون قيمته ربع دينارء 
وأنكر السارق. 


والمراد ربع دينار شرعي» وهو ثلاثة أرباع الصيرفي. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 580 ح1. 

() الوسائل: ج8١‏ ص 5860 ح١١.‏ 

(9) المستدرك: ج” ص 776 الباب ” ح0. 
(4) المستدرك: ج ص 770 الباب ؟ ذيل ح”. 
(4) المستدرك: ج” ص 7370 الباب 7" ح8. 
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((لا فرق في جنس المسروق)) 

افجالة مك النور ف بوم كوه الطر وق نان" العار" إى الفضة أو الاأحجان الشيدف ا طعاما أو 
فاك سلجا انعا أو انهاه الك ١‏ أر بطي ةا أن تعيوانا وسكا أو علي لهي للف ادق 
النصوص والفتاوى. 

وهل ضابطه كل ما بملكه المسلم» كما في الشرائع وسكت عليه المسالك وقرره الجواهر» أم قولهم 
من باب المثال» ظاهرهم الأول» وإن كان لا يبعد الثاني. 

إذ لا ينبغي الإشكال في أن ما بملكه الكافر أيضاً كذلكء إذا كان السارق منه كافرء كما إذا 
سرق كافر حمر كافر آخرء فإنه إذا رجعوا إلى ولي المسلمين أجرى الحد على السارق» لأن مععئ تقدير 
الإسلام لأحكامهم في ما بينهم إحراء الحد على من خالف» كما إذا زى محوسي تزوج بأخته زنا محصناء 
فإنه.لا شك اق رجنه:إذا وجعوا إلى المسلمين) 1 ذكزناه متايقاً من تخيز الداكم الاسلامي بين بخده على 
حسب شريعتناء وبين تسليمه إلى أهله ليقيموا هم بأنفسهم حدهم عليه» مع أنه لو تزوج مسلم بأخته 
غراما 1 حفل ذللك اه صن . 

أما إذا سرق الخمر منه مسلم فهل يحد بالقطع؛ لأنه مقتضى تقريرهم على دينهم؛ أم لاء لأن 
المسكر ليس ,ملك عند المسلم» فحاله حال ما إذا سرق حفنة من تراب لا تملك» احتمالان» مقتضى 
القاعدة الأول» وإن كان مقتضى درء الحد بالشبهة الثاني. 

نعم لو قلنا بعدم الحد فلابد من القول بالتعزير» إذ لا شك في أن فعله حرام, أما لو انعكس بأن 
سرق الكافر من المسلم ما لا يملكه الكافر في شريعته ويملكه المسلم» كما إذا سرق البرهمي من عباد البقر 
بقرة مذبوحة يرى أنه لا بملكها 
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مثلاًه فلا ينبغي الإشكال في حد الكافر بالقطع» لإطلاق الأدلة ولا خصص ف المقام. 

لو سوق انك دن سمل :يه لأجلكه الضلي كما ]ذا سرع بغار امن عار شرا خلا وس 
الإشكال في عدم حده. نعم لا يبعد تعزيره» لا لأن الخمر لما مالية» بل لأن هتك الستر وما أشبه حرام 
يوجب التعزير. 

ثم إنة يأن الكلام بعد ذلك في أنه لو كان المسلم مضطرا إلى أكل الميثة. والخؤير مثلاً فأحززهنا 
فسرق منه مسلمء فهل يحد أو يعزر. 

وكذا إذا سرق الكافر من المسلم ما لا يملكه المسلمء كما إذا سرق كافر من مسلم حمار فاسق 
خمراً فهل يحد الكافر, أم لا ١‏ 

في كلتا المسألتين احتمالان» لأنه لا يبعد ملك المسلم للميتة والختزير في حال الاضطرار» إذ أدلة 
عدم الملك منصرفة إلى حال الاضطرار» وعدم الحد للأصل بعد أصالة عدم ملك المسلم لهما حى في حال 
الاضطرار» ولقاعدة درء الحد بالشبهة» ولا يبعد الأول» ولو لم نقل بعدم الحد فلا إشكال في التعزير لما 
تقدم. 

أما في المسألة الثانية وهي سرقة الكافر الخمر من المسلم الفاسق» فوجه الحد أن الكافر سارق 
فيشمله الدليل» ووحه عدم الحد أن الخمر ليست ملكا للمسلم» وقد دلت الأدلة على لزوم أن تكون 
القيمة ربع دينار وأكثر» ولا قيمة في المقام بالنسبة إلى المسروق منه فلا حدء وهذا أقرب» وإن كان 
اللازم التأديب على الكافر لهتك الحرز وما أشبه, هذا بالإضافة إلى أنه لو شك فرضاً كان أصل درء الحد 

أما إذا سرق الكافر من كافر ما لا يملكه الكافر وإن ملكه المسلم» كالبقرة 
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المذبوحة عند عبادهاء فالظاهر عدم القطع على السارقء لأنه لم يسرق ما لها قيمة في دينهم. 
ومنه ظهر الحال في الصور الثمانية للمسألة من سرقة الكافر أو المسلم» من الكافر أو المسلم» ما 
بملكه المسلم أو الكافر. 


((سرقة الحق)) 

بقي الكلام في مسألة أحرى» وهي أن قوله: (ما بملكه المسلم) هل يشمل الحق» أو حاص بالملك 
فقط» ظاهره الملك» وإن كان لا يبعد شمول الأدلة للحق» كما إذا استأحر زيد من عمرو كوزاً ليشرب 
به الماء شهرأء وكانت قيمة الإحارة ربع دينار» فسرق خالد منه هذه الفائدة بدون قصده سرقة الكوزء 
وإنما أراد أن يشرب حالد فيه الماء شهراً ثم يرجعه إلى صاحبه» فإن عمله هذا ليس سرقة للكوزء وإنما 
سرقة لحق المستأحرء فإنه لا مانع من مول إطلاقات الأدلة له» واحتمال الانصراف إلى العين إن كان؛ 
بدوي. 

نعم إن قيل بأنه شبهة ويدرأ الحد بالشبهة فلا ينبغي الإشكال في ضمان ما أتلفه للمستأجرء وف 
تعزيره لاستيلائه على حق الناس بالباطل وهتكه الحرز ونحوه. 


وهنا فرع: 

وهو أنه لو سرق إنسان عيناً من إنسان؛ لا لأحل سرقة العين؛ بل لأحل الانتفاع به ورده إليه بعد 
الانتفاعء وكان الانتفاع يساوي ربع دينارء كما إذا أذ لحافه في الشتاء ليستدفي به ليلا ثم يرده عليه 
ارا وكان أجرة اللحاف ربع دينار» فهل يحد بالقطع أو عليه التعزير فقط احتمالان» إطلاق الأدلة 
شامل للأول» إذ أي فرق بين العين والانتفاع» والانصراف يوجب الثاني والأقرب الأول خصوصاً بعد 
وحدة المناط» وإن كان مقتضى قاعدة الدرء الثاني» والمسألة بحاحة إلى تأمل أكثر. 

أما إذا سرق حق الطبع أو كتاب الناس وسماه باسمه» أوسرق صوت الناس وسجله. إذا قلنا بوحود 
هذه الحقوق كما ليس بالبعيد» إذ الحق موضوع 


عرثي» فإذا قال به العرف ولم يكن دليل على حلاف من الشرع؛ ترتب عليه الحكم في قوله (عليه 
السلام): «لا يتوى حق امرئ مسلم)”"'» وقوله (عليه السلام): «إن حقوق المسلمين لا تبطل»"", إلى 
غير ذلك» فلا ينبغي الإشكال في أنه ليس عليه القطع؛ وإنما عليه التعزير» إذ أدلة السرقة لا تصدق على 
المقام» ففي سرقة حق الطبع والاسم والصوت لا حرزء وفي سرقة الشريط أو ما أشبه وإن كان الشريط 
ف حرزء لا يكون أخذه بقصد تملكه ولا إيجاره بقدر ربع دينار فرضاًء والله العالم. 


(«(فروع»» 

ثم إنه لا يشترط ف الحد نفع السارق بالمسروق» فلو سرق الشيء فسرق منه آخرء أو كسره آخرء 
أو كان جمداً قيمته مداً ربع دينار» وماء لا قيمة له ثم ذاب عنده؛ فإنه يجب عليه حد القطع؛ لشمول 
إطلاق الأدلة لمثل المقام. 

وإذا أتلفه المالك كان حد القطع باقياء كما إذا سلط مالك الحمد المسروق عليه حرارة أوحبت 
إذابته .مما سقط عن القيمة» لما عرفت من شمول إطلاق الأدلة له. 


«المستثنيات من القطع)) 

ثم إنه ورد في بعض الروايات استثناء بعض الأشياء عن الإطلاق» فلا قطع في سرقتهاء لكن 
الروايات بذلك ضعيفة إما سنداً أو دلالة» بالإضافة إلى عدم العمل بماء بل بعضها محتمل التقية. 

ففي رواية السكونئ» عن الصادق (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «لا قطع 
على من سرق الحجارة يع الرخام وأشباه ذلك)”©. 


(5) الوسائل: ج8١‏ ص59 ١‏ الباب ١8‏ ح”. 
(9) الوسائل: ج8١‏ ص6١‏ الباب 731 ح١.‏ 





ولعل وجهه عدم القيمة لحا وقت الرواية. 

وقال (صلى الله عليه وآله): «لا قطع في ثمر ولا كثر» والكثر شحم النخل)”"©. 

ولعل المراد ما يأكله الإنسان من حق المادة ولب النخل الذي يسمى سبران: 

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا قطع في ريشء يعي الطير كله»”". 

ولعله لأنه ليس في حرز. 

وفي خبر غياث: إن عليا (عليه السلام) أتى بالكوفه برحل سرق حماماً فلم يقطعه» وقال: «لا أقطع 
ف الوق 

وفي خبر الأصبغ» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة» وإذا مر 
ما فليأكل ولا يفسد)9'. 

وظاهره أخذه من حارج البستان لمقابلته بالأكل في المارة» وظاهر أنه ليس في حرز. 

ويؤيده حبر الفضيل» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا أذ الرحل من النخل والزرع قبل أن 
يصرم فليس عليه قطعء؛ فإذا صرم النخل فأحذ وحصد الزرع فأخذ قطع»”". 

والمروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «قضى في من سرق الثمار 


.١ح‎ 77 الوسائل: ج8١ ص017 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج18١ ص68١5 الباب 77 ح7.‎ 
.١ح‎ 77 الوسائل: ج8١ ص56١ 5 الباب‎ )*( 
الوسائل: ج8١ ص>,517 الباب 77 ح0.‎ )5( 
ح5.‎ 5١ الوسائل: ج48١ ص17١0 الباب‎ )5( 


في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين)”". 

والمروي عن أب البختري؛ عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا قطع في 
شيء من طعام غير مفروغ منه»”") 

وأظهر منها دلالة في أن المراد عدم الحرز» ما رواه الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: 
«لا قطع في ثمن معلق» ولا في حريسة خيلء فإذا أراه المراح أو الحرس فالقطع فيما يبلغ ابحن»”". 

ومارواه الدعائم» عن علي (عليه السلام) قال: «لا يقح من سرق الرزق ولا الغنم من المرعى حىّ 
بحويها الجدار» ولا من سرق فاكهة» ولا من سرق شجراً ولا نخلاء ولا قطع على من سرق سائمة حق 
تواريها الجدر)7". 

ولذا عنون الوسائل والمستدرك الباب بأنه لا قطع فيسرقة الجحارة من الرحام ونحوهاء ولا في 
سرقة الثمار قبل إحرازهاء والله سبحانه العالم. 
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«المراد بالحرز)) 

(مسألة ؟): قد تقدم اشتراط أن يكون الملل محرزاً حي يقطع سارقه وهذا ثما لا إشكال فيه ولا 
حلاف, بل الإجماع بقسميه عليه. 

وقد اختلفوا في تفسير الحرزء فمنهم من قال: بأنه كل موضع ليس لغير مالكه الدخول عليه إلا 
بإذنه» كما عن النهاية والمبسوط والتبيان والغنية» وقد نسبه الثلاثة الأخيرة إلى أصحابناء بل عن كتز 
العرفان الإجماع عليه. 

ومنهم من قال: بأنه أي موضع كان من بيت أو سوق أو مسجدء كابن أبي عقيل. 

ومنهم من قال: كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول إليه والتصرف فيه بغير إذنه وكان مغلقا 
أن لقتزلت: كار عفر 

ومنهم من قال: شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن» كالشرائع. 

ومنهم من قال: بأنه ما كان على سارقه حطرء لكونه ملحوظاً غير مضيع» إما بلحاظ دائم أو 
بلحاظ معتاد» كما عن بعض العلماء. 

إل قرو الك رح :الققر قار :ليخ أكون خالا عفاهما آر اها ولا :عله ناهر عا يعن و 
العرف حرزاً لمثله» قال: إذ لا تحديد يالشرع للحرز المعتبر في القطع. 

أقول: قد تقدم بعض الروايات المصرحة بلفظ الحرزء ومن الواضح أن الحرز يختلف باختلاف 
الأشياء» بل نسب ذلك الرياض إلى الأكثرء فحرز الأثمان والجواهر هو الصناديق المقفلة» والأغلاق 
الوثيقة في العمران» وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في 
العمران وحزائنها المقفلة, وحرر الدواب الاصطبل المغلق, وحرر الماشية عين الراعي ف المرعى» وحررزر 
متاع البائع في الدكاكين والطرقات عين البائع» إلى غير ذلك. 


لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياءء لابد أن يراد به معناه الأخصء فالحرز للثوب حرز 
للحذاء والأواني والفراشء إلى غير ذلك؛ لا أن يشمل قاذ مدر الذاوا عي يقال بأنه كين كن أذ 
يكون الاصطبل حرزاً للجوهر والنقود» وإن كان يرد على ما نسبه الرياض إلى الأكثر بأنه إذا وضع 
ذهبه في الاصطبل وقفله فكسر السارق القفل صدق عليه ما تقدم في حبر السكوني؛ عن علي (عليه 
السلام): «لا يقطع إلا من ثقب ثقباً أو كسر قفلا»0"©. 

وخبر طلحةء عنهم (عليهم السلام)» عنه (عليه السلام) أيضاً: «ليس على السارق حت يخرج 
الفيرقة من النييم0؟. 

إلى غيرهما. 

ثم إن التعريف المتقدم عن الجواهر لا غبار عليه» ووجود بعض المصاديق المشكوكة غير ضارء فإن 
اع متيو لز سيدا كان افيا فلابد وأن يكون له مصاديق مشكوكة, فإن الماء نكاد على وطتوخة 
له مصاديق يشك فيصدقه عليهاء مثل الزاجية والكبريتية ونحوهما مما له ثخحن ورائحة ولون وطعم خاص. 

وإذا تحقق أن الشرط في القطع الحرزء فإذا شك فيه كان اللازم التعزيرء لدرء الحدود بالشبهة"". 

كما أنه لا قطع قطعاً في غير امحرز كالمأحوذ من الأرحية والحمامات والمساجد والأعتاب المقدسة 
والمقاهي العامة والحدائق والبساتين الموقوفة للمارة والخانات والفنادق وشبههاء وإن كان الطرق لجماعة 
خاصة لا للكل كالمدارس للطلاب» فإن أحدهم إذا أذ من ساحتها شيعا لم يكن عليه قطع. وإن كان 
على الأحنبي الذي دخلها بدون إذن قطع إذا سرق منهاء كما 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5:94 الباب ١8‏ ح”. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص49: الباب / ح5. 





يؤيده ما دل على عدم القطع لمثل الأب والولد والأخ والأعت ونحوهم كما تقدمء إذ قد يكون 
مكان 0 حرز 0 


((مصاديق مشكوكة الحرزية)) 
قد احتلفواء أو يمكن أن يختلف في مصاديق: 


((إذا كان صاحبه مراعياً له)) 

الأول+ ها إذا كان اضانحبة مراغياً لهم كما إذا كان مراعياً لأثائه ف ال العام كالمسحد والسوق 
واللشين رسيو )رد تاقد ور اها الاين اراك زوق لمحف نزيو فسان الى نيا سال لفيا قال 
هذا ئما يسمى حرزأء كما عن الشيخ في المبسوط والمخلافء لأن الرعاية قائمة مقام الباب والقفل. 

ويدل عليه قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) سارق عباءة صفوان من المسجد. 

أو لا فلا قطع كما قطع بذلك الجواهر» لضرورة عدم صدق الحرز عرفاً على ذلك» بل لعله من 
المحتلس الذي لا يقطع. 

أو يفصل بين الرعاية الدائمة فالقطع» وبين غيرها بأن غاب الراعي له فلا قطع» فإذا كان صاحب 
الأثاث حالساً على أثاثه وكانت أشياؤه محل نظره فسرق سارق لغفلة ما من صاحبها قطعء وإن غاب 
صاحبها فأحذ لم يكن عليه قطعء وهذا الأخير غير بعيد. 

إذ يرد على قول الشيخ أن صاحب الأثاث إذا كان غائباً فأية حرزية لمثل المسجدء إذ لا حياطة 
مادية بالحائط ونحوه, ولا معنوية بالنظر والتوجه. 

والاستدلال لذلك بحسن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يأخذ 
اللص يرفعه أو يتركه» قال: «إن صفوان بن يأ أميةة كان مع اكد ل" له الحرام فوضع رداءه وخرج 
يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: من ذهب بردائي») فذهب يطلبه؛ فأحذ صاحبه 


فرفعه إلى النبي 


(صلى الله عليه وآله)» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «اقطعوا يده»» فقال صفوان: تقطع 
يده من أجل ردائي لوول اش قال وضان الل غليه والم؛ «نعم»» فقال: فأنا أهبه له» فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي»» قلت: فالإمام يمتزلته إذا رفع إليه» قال: 
«نعم)”". 

غير وارد» لأن هذه القصة وردت بطرق مختلفة مما لا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة» فإن 
الصدوق رواها: بأن صفوان كان نائماً يالمسجد فسرق ردائه فتبع اللص... إلى آخر ما رواه باختئلاف 
مع الحسن”"» وظاهره أن اللص أذ الرداء من تحته أو محل نظره لغفلته» أو زعم اللص أنه غافل. 

وروى الغوالي» عن الزهري: إن صفوان توسد رداءه فجاء سارق فأحذ رداءه من تحت رأسه”". 

لا يقال: إذاً لا ييقى فرق بين النهب والخلسة؛ وبين السرقة. 

لأنه يقال: النهب هو الأحذ بالقوة» والسرقة ليست كذلكء والخلسة والسرقة بينهما عموم من 
وجهء فإذا كسر قفلاً بدون وجود صاحبه كان سرقة, وإذا أذه متخفياً وهو ظاهر عن محل عام مثلاً 
ويراقب أن لا يراه أحد فهو خلسة. 

ويدل عليه ما رواه أبو بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «لا أقطع في الدغارة المعلنة» وهي الخلسة, 
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ولكن أعزره»”". 

وفي رواية السكوني. عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام) 
قال: «ليس على الطرار والمختلس قطعء لأنها دغارة معلنة» ولكن يقطع من يأحذ ويخفي)”". 

وف رواية الصدوق, قال (عليه السلام): «لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة» ولكن عزروه, 
ولكن أقطع من يأحذ ويخفي»)'". فإن كان يرعاه حافظ فهو خلسة وسرقة. 

وود ان قول الذواضن يانه إذ ل تكن .رعاية ستاتحي الال .خررا ١ل‏ يكن وسح لنظم بزسول) الله 
(صلى الله عليه وآله) صفواناء إذ لم يكن حرز لردائه غير رعايته» سواء كانت الرعاية بأن كان عنده أو 
تحت رأسه؛ أو كانت الرعاية بأن كان ينظر إليه حين ذهب لإراقة الماء. 

هذا بالإضافة إلى أنه يسمى اعرف ابامار و د إذا وضع الإنسان أثائه في محل عام وأجحلس 
عله إتسانا راق يفول احيوك نان بان العلديف عليه إنرناناء كما قزل حرو كان أن ملت 
على باب الدكان قفلء ولذا سمي الدعاء بالحرز لأنه يوحب حفظ الله سبحائه» فا حراسة نوع من الحرز 
فقوله: (والمراقبة ونحوهما إنما هي حراسة للشيء لا حرز له عرفاً)» وقوله: (يمكن حمل رواية صفوان على 
أنه قد أحرز عباءه حال خروجه لإراقة الماء)» لا يخفى ما فيهماء فإن الحراسة نسبة إلى الفاعل» والحرز 
نسبه إلى المفعول» ولا منافاة بينهما ولا مجال لحرز 
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العباءة 2 المسجد غير مراقبته له. 
وق كاو ع احنظ نوع من خرن 


(«ثمر الأشجار في البستان)» 

الثاي: الثمر على الشحر في البستان الذي عليه حائط كالثمر على الشجر في الدار الي عليها باب 
محرزء فإذا سرقه السارق بكسر الباب أو نقب الحائط أو تسلق الجدار كان عليه القطع. 

ويؤيده حبر إسحاق الذي رواه الصدوق» عن الصادق (عليه السلام)» قُ رجحل سرق من بستان 
عقا قيمته درهممان» قال: «يقطع»”". 

بناءَ على أن الدرهمين كان يعادل ربع دينار» فإن الدراهم كانت مختلفة» ولذا أفي القواعد وولده 
بالقطع لو كانت الشجرة في محل محرز كالدار» ولعل الذين قالوا بأنه لا قطع في ثمرة على شجرهاء بل 
قال المسالك: إنه المشهور بينهم, أرادوا ما لا يكون حائط يحرز البستان» كما هو العادة في كثير من 
الأماكن حصوصاً في المدينة موضع ورود الروايات النافية للقطع. 

ولذا قال الجواهر: (إن سند النصوص المطلقة الدالة على أنه لا قطع في سارق الثمر ضعيف» ولا 
شهرة محققه جابرة على وجه تخص بما إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً وسنة» فالأولى 
حينئذ التفصيل» كما في المسالك والروضة وغيرهما) انتهى. 

وعلى هذا لا فرق ف الفمر بين أن كان على الشجرء أو كان على الأرض ف أنه إن كان محرزا 
كان على سارقه القطع؛ وإن لم يكن محرزا كان على سارقه التعزير. 

ومثل الثمر الجمار والسعف والحطب ونحوهاء لوحدة الملاك في الكل» وقد عرفت أن من أقسام 
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(«إحراز كل طائفة بحسبهم)) 

الثالث: إحراز كل طائفة بحسب ما اعتادوهء فإحراز السفان والطيار والمكاري وأهل الخيام 
وساكيئ الصحارى بدون خيمة والحبال وتحت الأشجار والغابات إن كان لهم حرز متعارف عندهم 
فسرق منه كان على السارق القطع, وإلآً فلا قطع» بل تعزير فقط. 


((حرز السيارة والسفينة)) 

الرابع: لا إشكال في أن سارق السيارة من الكراج» وسارق السفينة من محوطة الميناء» وسارق 
الطائرة من المطار» وسارق الغواصة من محل حرزهاء إذا أحرزت هذه الأمور فيهاء عليه القطع» وكذا 
ببأق الدوناية نين عار ها المفية لخاد 

أما إذا سرقها في خارج المحرز» أو في المحرز في غير وقت الحرزء كما إذا كان الكراج مفتوحا 
يدحله كل من يشاءء فإن عليه التعزير. 

نعم قد يشكل الأمر ف من يسرق السيارة من الشارع إذا كانت السيارة مربوطة بسلسلة» أو 

قة ومفتاحها بيد صاحبهاء وكذلك إذا كانت السفينة مربوطة» وهكذا في البيوت الخشبية المصنوعة 

في البحر قرب الساحل» فهل هذا حرز أم لاء احتمالان» ولا يبعد القطع لأنه لا يتمكن من سرقتها إلا 
بكسر القفل أو صنع مفتاح يفتح القفل ويسرق» فيشمله ما دل على كسر القفل. 


((إذا سرق سيارة بركايما)) 

الخامس: لو سرق سفينة أو طائرة أو سيارة بركابماء واحتفى بأن لم يكن من الدغارة المعلنة» فهل 
عليه القطع» لشمول الإطلاق له؛ أم لاء لأنما ليست بمحرزة» احتمالانء لا يبعد الثاني لعدم الحرزء وإن 
كان فيد بز لاستمال أذ كوه النادى رهلا طرورء :قو كينا إذ الدع :داز وقول أهلها بوساق دنا بها 
فإن أحذ السيارة إلى مغارة» أو دار وقتل أهلها وأحذها ءما فيها لا يقل عن ذلك. 


نعم لا إشكال في أنه لو شك في ذلك درء الحد بالشبهة7". 


((سرقة العلم)) 

السادس: الظاهر أن سرقة العلم لا توجب القطع؛ كما إذا أحفى نفسه ودحل في مدرسة أاسرار 
العلوم والصنائع وتعلم من أصحابا بعنوان أنه صديق ثم ذهب لتعليم أصدقائه» فإن عمله وإن كان 
حراماء لأن الاطلاع على سر الناس حرامء لكن لا قطع عليه بل عليه التعزير. 

ومثله سرقة أمواج الراديو اللاسلكي والتلفون والتلفزيون وما أشبه» وتبديلها إلى أمواج أحرى» 
كما يعتاد ذلك بين الدول المحاربة» فإِهها حرام وعليها التعزير ولكن لا قطع» مع احتمال القطع في 
المسألتين لما تقدم من أن الحق كالمال في همول إطلاقات الأدلة له ومحرز كل شيء بحسبه» ولو شك 
فالمرحع قاعدة درء الحدود. 

ومثله الكلام في سرقة أفكار الغير بسبب التنويم المغناطيسي ونحوه. 


((إذا سرق إنسانا») 

السابع: لو سرق الإنسان وكان المسروق لا يعقل وكان عبد قيمته ربع دينار» فلا إشكال في 
القطع أما إذا كان يعقل» فالظاهر أنه من الدغارة المعلنة» ولو كان صغيراً وعليه ثوب أو ذهب أو ما 
أشبه» فهل هو من السرقة الموحبة للحدء أم من الدغارة الموجبة للتعزير» أو التفصيل بين السرقة حفية 
وبين السرقة با علنأء ففي الأول الحد وفي الثاني التعزير» احتمالات. 

وإن كان الأقرب إلى الأدلة الثالث؛ لأن ما عليه ما يسوى ربع دينار سرقة تارة ودغارة أخرى. 

ولو اختطف كبيراً بقصد ثيابه وما عنده» فهل هو كذلكء لأن رعايته لنفسه حرز» فهو كمن قتل 
فاجي الذ كان واعة الله ازوف الدانق اللشرفة قير جرائكها ةق كرففيراة راسد ما فيا 
أم لا» بل فيه التعزير» احتمالان» 
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وإن كان الشك فيه يو حب التعزير لقاعدة الدرع. 


((شرط إخخراج المسروق)) 

الثامن: قد تقدم اشتراط الإخراج في القطعء فلو دحل داراً وأذ ما قيمته ربع دينار» لكنه لم 
بخرحه لوقوعه في يد الشرطه؛ أو هرب أو ما أشبه» لم يكن عليه قطع قطعاً. 

ولو أتلفه هناك بأن كسره أو حرقه أو ما أشبه فالظاهر عدم القطع أيضاًء لعدم الإخراج» ولو 
ألقاه إلى حارج الدار كان عليه القطع» بل الظاهر أنه عليه وإن لم يأخذه من الخارج» بل تلف بوقوعه 
ف قار كما إذا كان زخاحاء آو.وفةق تعر اونما آهبه» و كذلك إذا سرف إشان ثان ى الخارج من 
السارق الأول. 

وكذا إذا سرق الثمرة مثلاً أو الطعام فأكله في داخل الحرز. 

ولذا قال الصدوق: إذا أكل الرحل من بستان غيره بقيمة ربع دينار أو أكثر لم يكن عليه قطع ما 
لم يبحمل منه. 

وقال في الجواهر في تأييده: لعله لأنه مع الإحراز إنما أتلف في الحرز» انتهى. 

أما إذا كان جوهراً فابتلعه ليقيئه في الخارج فعليه القطع؛ إذ لا فرق في الإخخراج بين إخخراجه حارج 
بطنه أو داحله. 


((إذا سرق بواسطة حيوان مدرب)) 

التاسع: لو أعار إنساناً قرداً أو ما أشبه وأكل القرد جوهراء أو حمل معه ما يسوى ربع دينار 
حفية» وكانت الإعارة بهذا القصدء لم يبعد الحد, إذ هو مثل أن يلقي خيطه في دار إنسان ويخرج منه 
شيئاء أو يرسل كلبه إلى داره ويخرج الكلب منه شيئاًء أو أن يذهب بنفسه وكلبه إلى دار إنسان ثم يحمل 


الكلب المسروق ويخرجه منه» وقد تقدم مثالهم بالسرقة بتحميله دابته في إخراج المسروق» وأي 
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فرق بين أن يستصحبه وبين أن لا يستصحبه. لكأن يقال بانصراف الأدلة عن مثل إرسال قرده أو 
كلب وذ عن عار ا ولذا فالشبهة الدارءة تقتضي التعزير. 

ولو دحل دار زيد وأعطى المسروق إلى نفس زيد فأحرجه بزعم أن السارق صديقه, وأن المال 
للسارق» فهل يحد أو يعزر» احتمالان» وإن كان الأقرب الثاني. 


((إذا دفن شيقاً فأخرجه السارق)) 

الغاكترع لو اذى شما اق كارح قروو واسريعه انارق :وسوفه فاق شكال وقطمة أن الداد عرو 
أما إذا دفنه في مكان عام أو في برية» فهل لسارقه القطع لأنه حرزء كما يقتضيه إطلاق الشرائع الدفن؛ 
أو عليه القطع إن كان الدفن في العمران كما قيده به بعض محترزاً به عما لو دفنه في محارجه؛ فإنه لا يعد 
حرزاء وإن كان في داخل في بيت مغلق» لعدم قضاء العرف بأنه حرز مع عدم الخطر على سارقه 
0 

لكن الظاهر أنه إن كان خخطراً على السارق إخراجه فهو حرزء وإلا فليس بحرز. 

هذا بالنسبة إلى ما في الأماكن العامة وما في الصحاري وما أشبه, أما إذا كان في دار في العمران 
فإنه وإن .1 يكن حظرا غليه يكوك خرراء كنا إذا سافر اصحاب الدار فسلق خدارهم انار وسرق ,ما 
فيهاء فإنه ليس بخطر عليه» ومع ذلك تصدق عليه أدلة السرقة الموحبة للقطع. 

أما ما في الجواهر من رده التفصيل المتقدم بقوله: (منع عدم الصدق عرفاً مع عدم العلم بالدفن 
فتأمل). 

ففيه: إن الظاهر أن العرف لا يرون الحرز .ممجرد الدفن ولو في برية» ولو شك فالمرجع قاعدة درء 
الحدود. 


ثم إن الفرق بين الحد والتعزير إنما يظهر في البالغ العاقل» أما إذا سرق 
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الطفل والمحنون المميزان» ففي كل الصور عليهما التعزير» إذ لا حد إلا ما تقدم في الطفل. 

نعم لا يبعد أشدية تعزير السارق الذي له قطع في الكبير» من تعزير السارق الذي له تعزير في 
الكبير» للمناط المستفاد من الاختللاف. 

ولو قطع السارق ثم تبين أن عليه التعرير» فهل يعزر ثانياً لأنه حكمه: أو لا لأنه تلقى عقاباً أشد 
احتمالان» وإن كان الأقرب إلى ما يستفاد من تخفيف الحدود ودرثها بالشبهة الثاني» ومنه يفهم مسألة 
العكس بأن عزر أولاً ثم ظهر أن عليه الحد» فتأمل. 
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((سارق ستار الكعبة)) 

(مسألة ”): هل يقطع سارق ستارة الكعبة» كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف» بل عن الثاني 
الإجماع عليه أو لا يقطع» كما عن ابن إدريس» وفي الشرائع التردد فيه» احتمالان: 

الأول: لإطلاق الأدلة» ولما رواه الأصحاب: من أن القائم (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بي 
شيبة» وعلق أيديهم على البيت ونادى مناديه: «هؤلاء سراق الله0©. 

والثاي: لأن الستر ليس في حرز إلا أن يكون ليلا وقد أغقلت الأبواب» وإلاً فهي مثل المساجد 
والحمامات والأرحية» ولانه ليس .ملكء فالإطلاقات غير شاملة له. وما يفعله القائم (عليه السلام) ليس 
فيه إنه لأحل سرقة الستارة» بل لعله لأحل سرقتهم أموال الحجاج» وسراق الله باعتبار سراق زائريه» فإن 
السرقة من الزائر إهانة للمزور» وفي الإضافة يكفي أدن نسبة» أو لعله لأحل انطباق حكم المفسد في 
الأرض عليهم. 

وكأنه لذا قال المسالك: إن إحراز مال البيت من مبدء الإسلام إلى هذا اليوم بأيديهم فهم حينئذ 
من الخائنين لا السارقين. 

وكيف كانء فالظاهر أنه لا فرق بين الملك المطلق والوقفء لإطلاق الأدلة» فكما أنه يقطع في 
سائر مال الناس إذا كان في الحرزء كذلك يقطع في الموقوف سواء كان وقفاً نخاصاً أو عاماء وسواء 
كان وقف تحرير كالمسجد وآلاته» أو وقف تمليك كوقف الذرية» وعليه فسارق أستار الكعبة وسائر ما 
في الحرم كباب الكعبة 
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أو في حضرات الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) وأولادهم ومن إليهم» إن سرقها في وقت غلق 
الباب كان من السارق الذي تقطع يده» وإن أخذها في وقت علانية كان من النهب الذي فيه التعزير» 
وإن أخذها خلسة بترقب أعين الناس فإن سمي حرزاً عرفاً قطع» وإلاّ لم يقطع» ولو شك فالأصل درء 
الحد وأن عليه التعزير. 

وكذا من يسرق من ذهب القباب الطاهرة والمنائر المنيرة» وهكذا بالنسبة إلى من يخرج ما في 
الضرائح المقدسة إذا لم يكن ممن يشمله النذور الملقاة فيهاء وإن كان فلا يبعد جريان حكم الأحذ من 
المال المشترك عليه. 

والظاهر أن مصرفها التعمير والفقراء والسادة والخدم والشؤون الإسلامية من أهل العلم والوعاظ 
والكتب الدينية وما إلى ذلك» وبالجملة فهي راحعة إلى حكام الشرع الأقدس يصرفوفها في تلك 
المصارف»ء أما أن المتولي عليها حكام الشرع فلوضوح أنها مرتبطة بالأئمة (عليهم السلام) وحكام الشرع 
نواب لهم. 

وأما أن مضارفها ما ذكز فلفحوئ:منا ورد فق نذور الكعبةة كما ذكروة فى كتاب»التذون ولأن 
الناذر يرتكز في ذهنه هذه الأمورء فهو مثل ارتكاز تبديل الوقف إذا سقط عن الانتفاع» كما ذكره 
الشيخ المرتضى (رحمه الله) في المككاسب» وذكره سائر الفقهاء في كتاب الوقف. 

نعم في ما يلقى في أضرحة العلماء والأموات امحترمين إذا كانت لتلك المقابر أصحاب شرعيين 
يكون المتولي لتلك الأموال أصحابها الشرعيين ويصرفوفا في الجهة الى هي مرتكز الملقي عرفاً. 

أما الأموال الملقاة في الكنائس ونحوهاء فإن كان لها متول فالمال يصرف 
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تحت نظر متوليه» لأن الملقي ارتكز ذلكء؛ ومعيئ إقرارهم على دينهم أنهم يفعلون بما كما في 
دينهم» وإن لم يكن لها متول كانت مرتبطة بالحاكم الشرعي فله أن يصرفها في الشؤون الخيرية الي 
يشملها ارتكاز الملقين في الكنائس» وله أن يرجعها إلى أهل تلك الملة ليصرفوها كما يشاؤون» والظاهر 
أنه ليس لحاكم الإسلام أن يصرفها في شؤون غير إسلامية» ولا أن يصرفها في ترويج الإسلام إذا كان 
المرتكز عند الملقين غير الأمور الإسلامية. 

أن الأول اقاؤلة رق ى الكفر والخلالة :ةلق ذا لا كرو ها . 

وأما الثاي: فلأن كون المال لمن لا يريد الصرف في الإسلام ولو ارتكازاء بمنع من ذلك» واحترام 
مالهم معناه صرفهم حسب نظرهم» وهكذا يأ الكلام في أوقافهم. 

وكيف كانء فالسرقة من هذه الأموال» بين سرقة لما قطع» وبين دغارة لما تعزير» وبين مشكوك 
يرحع فيه إلى أصل درء الحدود بالشبهات”'' فيعزر. 
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((إذا سرق جيب إنسان)) 

(مسألة 4): قال في الشرائع: لا يقطع من سرق جيب إنسان أو كمه الظاهرين» ويقطع لو كانا 
باطنين. 

وشرحه الجواهر بقوله: على المشهور بين الأصحاب, بل في كشف اللثام: إنهم قاطعون بالتفصيل 
المزبور» كما عن غيره نفي الخلاف فيه» بل عن الشيخ وابن زهرة الإجماع عليه؛ انتهى. 

وقال في المسالك: هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحابء وفي الرياض: لم أجد الخلاف فيه 
كما صرح به بعض الأحلة. 

وكيف كان فيدل عليه قوي السكون» عن الصادق (عليه السلام) قال: «قد أن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رحلء فقال (عليه السلام): إن كان طر من قميصه الأعلى لم 
أقطعه» وإن كان طر من قميصه الداحل قطعته)(؟. 

وخبر مسمع بن سيار» عنه (عليه السلام) أيضاً: «قد أت أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر 
دراهم من رجلء فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه» وإن كان طر من قميصه الأسفل 
قطعناه)”'". 

وف المعفريات» عن الصادق (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) أت بطرار طر من كم رجحل 
دنانير» فقال: إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه وإن كان طر من الداخل قطعناه»”". 

وهذه الروايات بالإضافة إلى حجية بعضها في نفسهاء محبورة بالشهرة المحققة 
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والإجماع المدعى؛ وعليها تحمل الروايات المطلقة من الحانبين» مثل ما دل على عدم القطع مطلقاً. 

مثل ها رواه عبد الرحمان بن أي عبد اللهء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على الذي 
يستلب قطعء ولا على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع)'©. 

وما رواه عيسى بن صبيح» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس» 
قال: «لا يقطع)”". 

ورواية الدعائم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من 
كم الرجل أو ثوبه» ولا المختلس وهو الذي يختطف» ولكن يضربان ضرباً شديدا”". 

وما رواه المقنع» عن علي (عليه السلام)» قال: «وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجحل 
قطع)”2. 

وما دل على القطع مطلقاء مثل ما عن منصور بن حازم؛ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول: «يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس)"2. 

فإن الجمع الدلالي بين الطائفتين هو التفصيل الذي تقدم» ولذا ججمع الشيخ بينهما يبهذا النحو. 
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نعم ظاهر الوسائل والمستدرك في عنوان الباب التوقف» حيث عنوناه بقولهم حكم الطرار. 

أقول: الظاهر أن كلاً من الكم واللباس له ظاهر وباطن» من غير فرق بين الطاهر الأعلى 
والأسفل؛ والباطن الأعلى والأسفل» وكون الباطن باطن اللباس الذي لبسه فوق الألبسة» أو اللباس الثاني 
الذي لبسه تحت اللباس الظاهر. 

ففي ثلاثة عدم القطع: وهو الكم الظاهر والمخبأ الظاهر في أعلى اللباس وفي حنبه. 

وف خمسة القطع: وهي الكم الباطن» أي كم اللباس التحتاني الذي لا يظهرء والمخبأ الفوقاني 
والتحتاني من باطن اللباس الظاهر» والمخبأ الفوقاني والتحتاني من اللباس الباطن. 

ولا فرق في القطع من الكم للباس الفوقاي بين أن يكون صر الدرهم ونحوه في ظاهره المواجه 
للخار ج؛ أو نف ناطية ماحد يدق أن كل معينما لاه بخلاف المخبأ في ظاهر اللباس الفوقاني» وفي 
باطن اللباس الفوقاي» فإن بينهما فرقاً بأن أحدهما ظاهر والآخر باطن كما هو واضح. 

ولعل السر في عدم القطع في الثلاثة أنه أشبه بالدغارة المعلنة» وفي القطع في الخمسة أنه أشبه 
بالأحذ من الحرز. 

ومنه يعلم الإشكال في كلمات بعض الفقهاء. 

كما أن ما ذكرنا يعلم ما لو كان المال في الهميان والحقيبة» فإن كانا ظاهرين حارج اللباس الظاهر 
فلا قطع, وإن كانا تحت اللباس الظاهر فعليه القطع» وكذا لو جعل المال في قماش كالتميمة على عضده 
أو فخذهء فإن كان فوق اللباس الظاهر لم يكن قطع؛ وإن كان تحت اللباس الظاهر فعليه القطع لوحدة 
الملاك: 

ولا فرق في التفصيل المذكور بين أن يكون الطرار أحذ المال» أو بط المحبأء أو قطع قطعة من 


الغوب الذي فيه المخبأء فأخذ المخبأ والمال معاء لإطلاق الأدلة. 

نعم لو كان وضع المال في مخبئه في اللباس الفوقاني وخاط فتحة المخبأء فشقه الطرار وأحذه» فهل 
يعد ذلك من الظاهر أو الباطن» احتمالان» ولو شك فالأصل الدرء. 

ولو كان الخبأ في لباسه التحتاني» لكن انزاح جانب اللباس الفوقاني من أمام المخبأ حي صار المخبأ 
ظاهراًء لا فرق بينه وبين المبأ في اللباس الفوقاي, فإنه لا يبعد عدم القطع؛ لأن مناط المحبأ الظاهر فيه. 

ثم الظاهر أن لبس الرداء فوق الملبس الفوقاى لا يخرجه عن كونه ظاهراًء إلا إذا اشتمل الرداء 
ضرف خرع اللباتن القوقاي نتن كو كه ظاهرا. 

ولو أحذ الكيس بيده فطره لم يقطع لكونه كالمخباً الظاهر. 

ولو حعله في عمامته فسرق عمامته أو بطها لم يكن عليه قطع. 

وهل يفرق القطع فيما إذا بطه من مخبئه الباطن في حال النوم والإغماء وما أشبه» احتمالان» من 
إطلاق الأدلة» ومن قوة احتمال انصرافه إلى الإنسان الواعى» إذ لا فرق في الظاهر والباطن بالنسبة إلى 
من لا يشعر من حي أو ميت» كما إذا بطه من الثوب الباطن من ميتء والثانى أقرب. 

والظاهر أنه إذا بط الصندوق الذي معه أو كسر قفله وأحذ المال كان عليه القطع؛ ولا يقاس ذلك 
ما إذا أحذه من كمه الظاهر. 

نعم لو سرق نفس الصندوق فيأتٍ فيه الكلام السابق وهو القطع إذا كان تحت المراقبة والرعاية 
وإلاّ فلا قطع. 

ولو كان المال في مخبئه الباطن» ولكن كان لبسه شفافاً بحيث يحكي ما تحته» فالظاهر عدم القطع 
للمناط في الكم الظاهر. 

ولو جعل المال في باطن حذائه فطره؛ فالظاهر أنه من الباطن الذي عليه القطع لوحدة المناط. 

ولو صر المال في صرة وأخحذها بيده فطرها كان مثل 
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الطر من الظاهر في عدم القطعء ومثله ما لو كان يعطي ويأحذ بيديه يدا بيد أمام ظاهره أو أمام 
خلفه. فأعطى المدير ورقاً أبيض مكان الدينار بيده الآخذة وأحذ الدينار من يده المعطية» فإنه لا قطع 
لأنه كالكم الظاهر. 

ولو جعل الدينار في فمه فأغفله الطرار حي فتح فمه فسقط الدينار فأحذه فإنه لا قطع. 

ولو سقاه مرقداً أو ما يوجب إغماءه أو سكره. أو قربه من أنفه حي نام أو أغمي عليه أو سكر 
فطره من مخبئه الباطن ففي قطعه احتمالان» من فقدان الرقابة» فكأنه في غير حرز فلا قطع. ومن أنه 
كالمال في الدكان المحرزء ولكن لم يكن عليه رقيب فأحذه حيث عليه القطع؛ ولو شك فالمرجع قاعدة 
قوع كن 

ولو احتلفا في أنه طره من الظاهر أو الباطن فلا قطع» لعدم ثبوت الطر من الباطن» والحد يدرء 
بالشبهة. 
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((إذا سرق في عام المجاعة فلا قطع)) 

(مسألة ه): لا قطع على من سرق مأكولاً في عام المجاعة بلا حلاف أجده؛ كما عن بعضهم 
الاعتراف به بل عن الغنية والسرائر نسبته إلى روايات الأصحابء كذا في الجواهر. 

وق الرواش برل لوق اهو و أزسله ف الساللة: إرسال"المسلحافت, 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

ففي رواية الكليئ» عن زياد القندي» عمن ذكره, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقطع 
السارق في سنة المحل في شيء ما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك)”©. 

وف رواية الصدوق مثله؛ إلا إنه قال: «مثل اللحم والقفاءع". 

وف قوية السكونئء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق في عام سنة» يعن عام 
بجحاعة)”". 

وعن عاصم بن حميد» عمن أخبره. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة)0). 

وعن الصدوق؛ عن السكون» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام) قال: «لا يقطع 
السارق ف عام مجحدبة» يع في المأكول دون غيره»"2. 

وعن فماية الشيخ» روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا قطع على من 
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نيرق شيعا من الما كلف بعام اع 0. 

وعن الدعائم» غم أميز المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق في عام سنة يع مجاعة»”". 

والزاض الاطلاف: بالسية إلى السارق ولو كان غنياء فكأنه حكمة» كما هو الشأن في الروايات 
المعللة فتقيبده بغير المقتدر مع إطلاق النص والفتوى لا وجه له. 

وظاهر الروايات بعد حمل مطلقها على مقيدها أن ذلك خاص بالمأكول والمشروب» فالقول 
بالإطلاق غير ظاهر الوجهء كما أن الظاهر عدم الفرق بين توفر طعام خاص وعدمه؛ فلو كان في عام 
امجاعة توفر التمر مثلاً فسرقه لم يقطع أيضاً للإطلاق» واحتمال الانصراف لا وجه لهء بعد أن كان عام 
امجاعة يورث قبيج الناس مما يتطلبون المزيد بكل صورة. 

ول سين كول فاك كانقرن ارفان نمه للإطلاق» والظاهر أن سرقة مثل الطير والغنم 
وما أشبه للأكل كذلك. 

وهل إذا سرق شيئاً لأن يبيعه فيشتري بثمنه طعاماً كذلك» احتمالان» من عدم همول النص 
والفقوق» .ونين أنه للذكل أيضا كل" مرقة: للأكول قأبل: ولق كانت شبهة درء الهذه الكن ل ينب 
الإشكال في أنه لو اضطر إلى سرقة ذلك الشيء لح يحد» لرفع الاضطرار””. 

ومنه يعلم رفع الحد عن كل مضطر إلى شيء كاللباس للشتاء والمظلة للصيف وغير ذلك. 

ثم إنه لا فرق في عدم الحد بين أن يسرق من صاحب المال» أو من السارق 
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ولو كا النيار ق مطيطرا بطناء؟ لاطاذق ادلي > 

ولا فرق بين كون السرقة لنفسه أو لغيره» لحاله أو مستقبله» كما إذا سرق لأجل غده؛. كان 
المسروق حلالاً كلحم الغنم أو حراماً كلحم الحرة» كل ذلك للإطلاق والمناط. 

وكما لا بحد لا يعزر إذا كان اضطرارء أما إذا لم يكن اضطرار فهل يعزرء الظاهر نعم لأن سرقته 
حرام حينئذ. 

ومنه يعلم إنه يعزر لو نهب أو طر بدون اضطرار» وإن كان لا تعزير عليه إذا كان اضطرار» ولا 
فرق في كون غاعة عزيييةة أن امتاياغية كينا: ذا ترررية للكوره هنا حول البلد لمنع ورود الطعام 
فيه» فإن الإطلاق أو المناط يشمله. 

والظاهر إنه لا خصوصية لعال المجاعة» بل المناط المجاعة» ولو كانت بسبب انقطاع القافلة في 
الصحراء عن المأكل» أو انقطاع أهل السفينة عن البر فحصلت عندهم المجاعة في البحر» كل ذلك 
للمناط. 

والونظنيا ضاقة شترق ١ل‏ تكن عليد مق للقييهة انز اقاويولى علا خض فنزقا كال قاف جد 
لدوران الحكم مدار الواقع. 

ولا فرق بين أن يسرق من محل بمحدب أو مخصبء كما إذا ذهب إلى بستان إنسان كان فيه أنواع 


الفواكه فسرق. 


((إذا سرق حراً فباعه») 

(مسألة 5): لو سرق الحر فباعه فالأقرب قطع يده؛ كما عن الشيخ في النهاية وتبعه غير واحد» بل 
عن التنقيح إنه المشهورء وثي الرياض إن النصوص به مستفيضة. 

لكن المحقق في الشرائع وبعض آخر ترددوا في المسألة» وعلله في المسالك بأن الحد إن كان للفساد 
فحد المفسد لا يختص بالقطع, بل يخير الإمام فيه كما ذكر في الآية. 

أقول: وإن كان الحد للسرقة فيستشكل عليه: 

كانه اسان ارس ا 

وقانياة رانلا فض بها إذا باس لك فده إن ذللغ اجكياة ىقابل النطن المقين العم ول يه بعفة 
شوو 

فقد روى الكلين (رحمه اللم» عن معاوية» قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجحل 
سرق حرة فباعهاء قال: فقال: «فيها أربعة حدود, أما أوهما فسارق تقطع يدهء والثانية إن كان وطأها 
جلد الحدء» وعلى الذي اشترى إن كان وطأها وقد غلم إن كان خض ريحي وإن كان غير محصن جلد 
الحد» وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليهاء وإن كانت 
طاوعته لدت 20 

وروى الصدوق» عن طريف بن سنان مثله!©. 

وفي قوية السكويء عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برحل قد 
باع 15 فقطع يده)7. 
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وعن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن الرجل يبيع الرجل وهما حران» 
يبيع هذا هذاء وهذا هذاء ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس» قال: «تقطع 
أيديهما لأغما سارقان أنفسهما وأموال الناس)20. 

وروى الأحاديث الثلاثة الشيخ أيضاً. 

ثم إنه لا يخفى حرمة هذا العمل» سواء سرق وباع فإنه محرمان» أم باع برضاهء لأنه اختلاس 
لأموال' النامن: 

ولذا روى العفريات» بإسناده إلى علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«لا توبة لمن باع حراً حي يرده حراً على ما كان)"©. 

وكيف كانء فلا فرق في الحكم المذكور بين الكبير والصغير» والذكر والأنثى» والمسلم والكافر 
لكن عن الشيخ تقييد ذلك بالضغيره "بل في المسالك 'تبعه :على ذلك الأكيرء معللين له بأن الكبير غالبا 
متحفظ على نفسه لا بمكن بيعه» وفيه: إن الإطلاق محكمء ولذا أطلق جماعة» ونص بعضهم كالعلامة 
والجواهر وغيرهما على عدم الفرق. 

ولو باع الكفار بعضهم 0 وكان ذلك جائزا ف دينهم فهل يجوز لنا الاشتراء» يحتمل ذلك 
لقاعدة «ألزموهم .ما التزموا به)”"» ويحتمل العدم لإطلاق أدلة المقام. 

والظاهر أن ترتيب القطع بين اليدين والرحل ثم الحبس ترتيب سرقة الأموال. 

ولا فرق بين رضى المسروق بالبيع وعدمه للإطلاق» ولرواية عبد الله بن طلحة. 

ويشترط في قطع يده البلوغ والعقل والاختيار» إلى غير ذلكء للأدلة العامة الى تقدمت. 

ولو سرق ول يبع أدب يما يراه الحاكم 
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لحرمة عمله» ولو باع بدون سرقة بأن أغوى المشتري فعليه التعزير أيضاء لكن لو كان المشتري 
قادراً فأذه لم يبعد القطع» لذن عفدن ادر فشتغردا: 

ولو سرقه فهرب فالظاهر أنه لا يسقط تعزيره لفعله الحرام. 

ولو باع الحر الكافر نفسه؛ كما كان بعض المقدسين من المسيحيين يفعلون ذلك ابتغاء أن يصرفوا 
المال في التبشير» فهل يجوز لنا شراؤه» الاحتمالان السابقان. 

ولو باع الحر ولده كما كان يفعله فقراء الندوس» ففيه الاحتمالان أيضاً. 

ولا يجوز للحر المبيع بقاؤه تحت العبودية» بل يجب عليه الفرار» ولو تمكن ولم يهرب عزرء وأولى 
بذلك المرأة خصوصاً إذا كانت محلاً للاستمتاع الحرم» وخصوصاً إذا كانت ذات زوج. 

ولو كان عليه ثياب أو حلي وكان سرقته سرقة لها عرفاًء فالظاهر أن القطع لكلا الأمرين» الفساد 
والسرقة» لكن لا تقطع يداه بل يد واحدة. 

ولا فرق بين أن يكون المسروق يقظا أو ناثماء لأن سرقة اليقظ سرقة له ولثيابه. فهو كسرقة 
الجواهر وحرزه؛ وقد تفدم الكلام في مثل ذلك في سرقة السيارة بركابما. 

ثم إنه لا فرق بين البيع والمصالحة والحبة ونحوهاء لوحدة المناط» وإن كان النص والفتوى في البيع؛ 
فإن الظاهر أنه من باب المثال. 

ولو باع الحر من باب الاضطرار» كما أنه إذا لم يكن في حيازة السلطان قتلوه» فباعه بحاة له من 
القتل لم يكن لبيعه حد ولا تعزير» ولو كان فعل سببا لبيع الحر لم يجز» كما كان في زماننا يعقد بعض 
الدلالين على فتيات جميلات .مهور كبيرة ثم يذهب ين فيبيعهن إلى أثرياء في بلاد أحرء فإن مثل هذا 
العقد حرام, لأنه مقدمة عمل حرام. 

ثم إنه إذا قلنا بأن قوله تعالى: للإيسعون في الأرض فسادا ”2 مطلق كان للحاكم 
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أن يحري على مثل هؤلاء الدلالين أحد الأحكام الأربعة المذكورة في الآية المباركة. 
ولو سرق الحر واستخدمه عزرء ولو سرق الحرة وجعلها زانية كما يفعل القوادون ذلك؛» عزر 
للسرقة» وعليه حد القواد» وأحري عليه حكم المفسد كما ذكرنا. 
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((لو أجر بيتاً ثم سرق مال المستأجر)) 

(مسالة 7+ لا خلا بولا إشكال في أنه لو اجر يا م بعد تسليفه إلى المستاجر وضع من دخولة 
بلا نالا للستوا كر أن قيوو مم" كنا ذا كان الثآل أباله عد الاجر أن العديه الى ذارة أذ نا 
أشبه ذلك حدء وذلك لإطلاق الأدلة الشاملة للمقام» وكذا لو صالحه على منفعة الدار» أو جعلها جعالة 
له أو اننقلت إليه بالشرط أى التذر أى غين ذللكم: 

والحاصل: لا فرق في الدار وفي غيره من مختلف الأحراز أن يكون لمن فيه ماله» عيناً ومنفعة أو 
منفعة فقط» ومنه ما إذا استأجر شبكة لصيد السمك أو الطير أو ما أشبه» وكانت الشبكة محرزة مما 
يحتاج الأخذ منها بكسر ونحوه» فسرق صاحب الشبكة مما صاده» وإن لم نقل .ملكية المصيد قبل أحذهء 
لما تقدم من عدم الفرق بين الحق والمال. 

ولو أعطى مالك الدار ونحوها مفتاحها إلى لص فسرق قطع اللص» وعزر صاحب الدار» لأن 
تسليم المفتاح إلى اللص محرم. 

وإذا غصب إنسان من زيد داره فأحرز فيها ماله فهتك زيد المالك الحرز وسرق المتاع لم يقطع 
لأن الدار ماله وله هتكهاء نعم يعزر لسرقته مال الناس. 

وهل الدار المغصوبة حرز لغير مالكهاء كما إذا سرق السارق من الدار المغصوبة حب يكون له 
القطع؛ كما قاله الجواهر لصدق العموماتء أم ليست بحرز» كما عن محكي المبسوط والقواعد والمسالك 
لأنه إحراز بغير حق فكان كغير ا محرز» احتمالان» لا يبعد الأول» إذ الحرز موضوع عرفي وهو حاصلء 
اذا شك درو لله الي : 

ولو كان في الحرز 
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مال مغضوب من السارق» كما إذا سرق صاحب الدار دينار زيد ووضعه في داره» فهتك الدار 
صاحب الدينار وأحذه لم يقطع؛ بل في الجواهر قطعاء وذلك لأنه هاتك حرز وليس بسارق مال» وقد 
تقدم أن القطع لمجموع أمرين هما هتك الحرز وسرقة المال» فإذا لم يحصل أحدهما لم يكن قطع. وهل يعزر 
مالك الدينار» الظاهر العدم؛ لأن له التوصل إلى أخذ حقه إذا لم يمكن أخذه بسبب الحاكم. 

نعم إذا كان الدينار أقل أهمية من الحتك لم يكن له أحذه؛ فالهتك حينئذ حرام يعزر صاحبه» ولو 
أذ أزيك مق عاله: يقن النضاك 1 يقطي لأنه ل بيوغلة خرراء ميو كاعق كال بعاد حرق انعد عليه 
التعزير لأنه ليس له أخذ مال الناس» والظاهر أن الأحبي المحسن له هتك حرز الغاصب لإنقاذ مال 
اللفض راب قي ولوسعة عليه ولا شدي عضيوض ذا كان لالذلفاة أهرية: 

ثم إنك قد عرفت أن سرقة الوقف مثل سرقة الملك في الحكمء ولو كان السارق بعض الموقوف 
عليه كان حاله كما عرفت في سارق بيت المال. 

كما أنك قد عرفت أن الحيوان يصير محرزاً بمراعاة الراعي ونحوه لهء جملاً كان أو بقرة أو غنماً أو 
غيرهاء وهذا هو الذي اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوطء وتبعه عليه غير واحد ممن تأخر عنه» وإن 
استضعفه في الجواهر» لكن إطلاق السرقة عليه» وتؤيده قصة الصفوان"”"© يوجب الذهاب إلى ما ذهب 


إليه الشيخ. 


ولو سرق باب الحرز أو شيعا من ابنيته المثبتة فيه فعليه القطع؛ لصدق الأدلة 
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كما اختاره الشيخ في محكي المبسوطء وتبعه عليه غير واحدء خلافاً للمحقق في الشرائع حيث 
تردد فيه» وق تردده نظر. 

ولو كان باب الدار ونحوها مفتوحا ولم يكن رعاية لم يكن حرراًء فالسارق لا يعزر» وقد تقدم 
وؤأية أله «لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلام0". 

ولو نقب البيت ول يدل أو كسر القفل ولم يدل أو دخحل ولم يخرج شيئاًء كان عليه التعزير 

ولو لتتب 3611" البرته وتيرقة بعل ايلنة ونا قهل كله أن بعد فا نعليةا السيرق يعد افيه أء 
لا» لأن طول الفاصل يوجب عدم الصدقء, احتمالان» ولو شك فالأصل التعزير. 

ولو دخل الدار من بئره كما هو كذلك ف الآبار القنواتية» فالظاهر أن عليه القطع» وكذلك لو 
دخله من ثمر النهر الجحاري للصدق. 

ولو كان السارق له معين في حفظه من أصحاب الال بالسلاح ونحوه» فله تعزير بإعانته» ورا 


يدخل في مسألة من شهر السلاح كما سيأت إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 509 ح". 
ديل 


((إذا نبش القبر وسرق الكفن)) 

(مسألة 8): الظاهر أن من نبش قبر ميت وأخذ الكفن كان عليه الحد» مع الشرائط الى منها كون 
القيمة ربع دينار» وإن نبش ول يأخذ شيئاً كان عليه التعزير» لحرمة النبش وممتكه الميت» وإن نبش وأخحذ 
أقل من النصاب كان عليه التعزير أيضاء لتكه الميت ولسرقته ما عليه التعزير» فيكون تعزير المقام اشد. 

ولو زن بالمرأة أو زنت بالرحل الميت» أو لاط بالميت أو ليط به» أو ساحقتهاء كان عليه حدود 
الأحياء. 

ولواءتكرن هعة البكن والشرقة كيفك قله ادها مسقيو كما انه لوامكرن ننه وقد بحل مك كان 
قتله» لقاعدة القتل في الثالثة أو الرابعة. 

وللاتوقة وين قله الكت اذ شوود: فا قل معن نيا لا ترق ين كر المدنرة سلما أذ كاكرا 
0 

أخادق الكاترعي رعوه #اون مه اجن ماله ليس رام سحي يوتحت تزير . 

ولو زنء أو لاطء أو ساحقتء أو زنتء أو ليط بالميت ف المغتسل ونحوهء كان عليه حد الأحياء. 

ولو سرق الكفن من المغتسل فإن كان في حرز حدء وإلآ عزر. 

قال في الجواهر مازجاً مع المثن: (ويقطع سارق الكفن من القبر ولو بعض أجزائه المندوبة» لأن 
القبر حرز له إجماعاً في صريح المحكي من الإيضاح والكنر والتنقيح وظاهر الديلمي» ثم نقل من الفقيه 
والمقنع عدم قطع النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مراراء وأن السرائر والغنية ادعيا الإجماع على قطعه 
بسرقته» وعن امحقق في النكت أنه لا قطع عليه حي يصير ذلك عادة له وقد أذ كل مرة نصاباً فما 


فوقه). 


١1 


أقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه» وقد دل عليه أخبار متواترة» وما ذكره الصدوق والمحقق 
مستند إلى جملة من الأخبار لا تقاوم الأحبار الي عمل بما المشهور» خصوصاً وأخبار المشهور معللة بأن 
اميت كالحي. 

فقد روى حفص بن البختري قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «حد النباش حد 
العار كر 

وعن عبد الله بن محمد الجعفي» قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن 
عبد الملك» في رحل نبش امرأة فسلبها ثيابما ثم نكحهاء فإن الناس قد اخحتلفوا عليناء طائفة قالوا: اقتلوه 
وطائفة قالوا: أحرقوه» فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): «إن حرمة الميت كحرمة الحي» تقطع يده 
لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزناء إن أحصن رحمء وإن لم يكن أحصن جلد مائة)”". 

وعن أبي الحارودء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يقطع 
سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء””". 

وعن زيد الشحام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أحذ نباش ف زمن معاوية فقال لأصحابه: 
ما ترون» فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله» فقال رحل من القوم: ما هكذا فعل على بن أبي طالب (عليه 
اسللام) قال: وما فعل» قال: فقال: يقطع النباش» وقال: هو سارق وهتاك للموتى»2. 

وعن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» قال: لما مات الرضا (عليه السلام) 


.١ح‎ ١9 الباب‎ 53٠١ الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١٠‏ الباب ١9‏ ح؟. 

(9) الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب ١9‏ ح5. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب ١9‏ ح0. 
١7‏ 


حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) وقد حضر خلق من الشيعة» إلى أن قال: فقال أبو 
حعفر (عليه السلام): «سئل أبي (عليه السلام) عن رحل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال أبي: يقطع ينه 
للنبش ويضرب حد الزناء» فإن حرمة الميتة كحرمة الحية»» فقَالوا: يا سيدنا تأذن لنا أن نسألكء قال: 
«(نعم»)) فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجاهم فيها وله تسع سنين7"©. 

أقول#ظاهر بهذا اديت :أن عرد السكن يوجب اده لكه بقرينة الروآيات الأعر يضيرقف) إلى احد 
الكفن كما هو عادة النباش. 

أما ثلاثون ألف مسألة» فلا يخفى أن المحلس عندهم كان يبمتد أحياناء يصلون ويأكلون وينامون 
أوقاتها ثم يشرعون في المقصد من المجلس» كما هو كان كذلك في مجالس الشرب واللهو ثما لا يخفى على 


وعن منصور بن حازم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يقطع النباش والطرار ولا يقطع 
0000 


وكن العررمي ص أبي ف لله (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) قطع نباشا 2 . 

وعن عيسى بن صبيح؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس» قال: 
«يقطع الطرار والنباش» ولا يقطع المختلس»©). 

وعن إسحاق بن عمار: «إن عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر» فقال له: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١‏ الباب ١9‏ ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص7١‏ الباب ١9‏ ح/. 
(9) الوسائل: ج8١‏ ص7١‏ الباب 1١9‏ ح4. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص5٠‏ الباب ١9‏ ح١٠.‏ 
١)‏ 


أتقطع في الموتى» فقال: «إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»”". 

وهذه الروايات مروية عن الكتب الأربعة» وفيها الصحيح والحسن والموثق» وضعيفها بحبور 
بالعمل» وحديث إبراهيم بن هاشم مروي من اختصاص المفيد. 

وعن محمد بن علي الطوسيء في إجابة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)» ما يقول العالم في 
رجل نبش قبراً وقطع رأس ميت وأخخذ كفنه, المواب بخطه (عليه السلام): «يقطع يده لأخذه الكفن من 
وراء الحرز)”©. 

إلى غيرها من الروايات الموجودة في الوسائل والمستدرك. 

أما مستند الذين قالوا بأن القطع بعد التكرار» فهي جملة أحرى من الروايات. 

مثل ما رواه علي بن سعيد» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل أخذ وهو ينبش» 
قالك وله أرق غلية قلغا رأ أن عند وفك مش مار نافع 

وعنه أيضاًء عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن النباش» قال: «إذا لم يكن النبش له بعادة لم 
يقطع ويعزر)7". 


وعن الفضيل» عن ب عبد الله (عليه السلام)» عن الطرار والنباش والمختلسء» قال: «لا يقطع)”". 


)١(‏ الوسائل: ج18١‏ ص017 الباب ١9‏ ح17. 
(0) المستدرك: ج7 ص778 الباب ١/8‏ ح5. 
() الوسائل: ج8١‏ ص17 الباب ١9‏ ح١١.‏ 
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وعنه» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «النباش إذا كان 1 بذلك قطع»”". 

وعن ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في النباش إذا أحذ أول مرة 
عزر» فإن عاد قطع)”". 

اسفن الروانات لاخر 

وهذه الروايات كما تراها مضطربة» لأن بعضها فيما إذا أحذ وهو في حالة النبش» وبعضها بصدد 
بيان طريق ثبوت النبش» ولذا حملها الشيخ على من نبش ولم يأخذ شيئاً فهو ممتزلة من نقب بيتاً ولم 
يأذ شيئاًء هذا بالإضافة إلى أنما لا تقاوم الروايات السابقة كما عرفت. 

وأما قتل النباش فحمله الشيخ .ما إذا تكرر منه ثلاث مرات وأقيم عليه الحدء أو على أنه (عليه 
السلام) 7 فقتله من باب إفساده» وأما قتله بدون هذين فمشكل كد عم كما واف لاد 
تدوع بالشينها 1 

فقد روى الكليئ في صحيح ابن أبي عمير» عن غير واحد من أصحابناء قال: «أني أمير المؤمنين 
(عليه السلام) برجل نباش فأحذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الأرضء ثم أمر الناس أن 
يطؤوه بأرحلهم فوطوه حىّ مات)”). 

ورواه الشيخ و 

وروى الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه أني بنباش فأخذ بشعره وجلد 


به الأرضء وقال: «وطؤوه عباد اللم» فوطئ حىّ مات229, 


.١6ح‎ ١9 الوسائل: ج8١ ص517 الباب‎ )١( 
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وروى الشيخ» عن أبي يحيى الواسطي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«أنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) بنباش فأحر عذابه إلى يوم الجمعة» فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام 
الناس فمازالوا يتواطونه بأرجحلهم حى مات)2"0. 

ومثله رواه الصدوق ف المقنع» عن علي (عليه السلام)”". 

وعن المقنعة والنهاية والمراسم أن قتله إذا تكرر منه الفعل وفات السلطان» ولعلهم استفادوا ذلك 
من لفظ: (النباش) وليس ف الحديث أنه حد مرات» فظاهره أنه فات السلطان» لكن عن التهذيب 
والاستبصار والجامع أن القتل فيما إذا أقيم عليه. 

أقول: والظاهر جواز القتل في كلتا الحالتين» ولعل الإمام (عليه اللام) أمر بمكذا قتلة للعبرة» فإن 
للإمام تشديد العقوبة إذا رأى ذلك صلاحاًء والظاهر أن للحاكم الشرعي ذلك» كما أن الظاهر أن 
للحاكم قتله بالسيف ونحوه. 


(«(فروع)) 

ثم إن في اشتراط بلوغ قيمة الكفن النصابء أي ربع دينار» أقوالاً: 

الأول: الاشتراط» كما عن المفيد وسلار وابن زهرة وحمزة» بل نسب إلى الأكثر» بل هو مقتضى 
إطلاق من لم يذكرهء وذلك لظهور النصوص في أن القطع للسرقة» وأنه لا فرق بين الحي والميت في 
السرقة من أحله. فلو لم يسرق شيئاً أو سرق أقل من النصاب كان عليه التعزير لا الحد. 


وف الجواهر: (إن ظاهر النص والفتوى كونه من السارقين من الحرز فيشترط فيه حينئذ ما يشترط 


)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص7١١‏ ح80. 
ل 


فيه) انتهى» فيأتِ في المقام كلما شرط في السرقة» وكل الأحكام المرتبطة يما لأنه قسم منها. 

الثاى: عدم الاشتراط مطلقاًء كما عن الشيخ والفاضل في الإرشاد وغيرهماء وذلك لإطلاق الأدلة. 

وفيه: ما تقدم من عدم الإطلاق. 

الثالث: إنه يشترط في المرة الأولى دون الثانية وما بعدهاء فيقطع في غير المرة الأولى» ولو كان 
المسروق دون النصاب» وهذا هو المستظهر من كلام ابن إدريس ف أول كلامه» ووجهه أن القطع في 
الرة الأرال الله فقيو 7 شاتر اران لكوع مسد ووه كفا ولو يدون أعية التضاته. 

وفيه: إنه حلاف ظاهر إطلاق النص والفتوى. 

الرابع: ما تقدم عن الصدوق أنه لا قطع إلا إذا تكرر منه النبش» ووجهه ما تقدم من الروايات الى 
قد عرفت تقدم روايات المشهور عليها. 

ثم الظاهر أنه لا تحب إعادة الكفن إلى الميت» لأنه يستلزم نبشاً جديداً لا دليل عليه» بل إطلاق 
الدليل يقتضي حرمته. يوه ذا كان موحباً لهتك الميت لتفسخ حثته أو لمحذور آخر كانتشار رائحته 
الموحبة للوباء ونحوه. 

والظاهر أن الحكم كذلك في النباش الذي يسرق صناديق الأموات الذين يدفنون في الصندوق» 
كما في الأموات الي تجعل أمانة للنقل» أو لأحل الحفظ عن الرطوبة والحيوان وما أشبه» أو كما يعتاد 
عند المخالفين وأهل الكتاب ومن أشبههم. 

كما أنه لو أخرج الميت ضبع ونحوهء فأحذ كفنه فهو من الأحذ من غير الحرز» عليه التعزير لا 
الحد. 

ولو نبش للأكل من لحم الميت» أو أكل من لحمه بالإضافة إلى السرقة» أو أكل لحمه قبل دفنه 
كما كان معتاداً في 


١ 


بعض وحوش إفريقياء أو لأحل التشفي» كما فعلته هند بجسد حمزة (عليه السلام)» أو كما كان 
يفعله الجاهليون من الشرب من دم الميت» فعلى هذا الآكل أو الشارب التعزير» فإن كانت سرقة أيضا 
أضيى :إل القرين دده والا ذل ةعشم كما هو بظاهن: 

ثم الظاهر أنه إن أمكن التكفين ثانياً بلا محذور كفن» لانسياق إرادة الاستمرار من أدلة الكفن» 
والميت أحق بهء وإن كان محذور في التكفين ثانيء أو انفقد الموضوعء كما لو نبش وأحذ الكفن ثم أكله 
الضبع؛ أو ذهب به السيل أو ما أشبه» فهل يرجع الكفن إلى من كفن من الورثة» وبيت المال إذا كفنه 
الحاكم» والمؤمنين إذا كفنه المؤمنون» والوقفية إذا كفن من مال الوقفء إلى غير ذلك» أو يكون خيرات؛ 
احتمالان» من أن العطاء لم يكن مطلقاً بل مقيداء فإذا ذهب القيد ذهب المقيد» كقولهم برجوع الوقف 
ملكا إذا ذهب المصرف لأنه المركوز في أذهان المتشرعة» ومن أن الكفن صار من حق الميت فإذا بطل 
التكفن صرف لأجل الميت في خيراته» لكن الأول أقرب. 

ثم إن المحكي عن المبسوط أنه لو مات ولم يخلف شيئاً وكفنه الإمام من بيت المال لا يقطع بلا 
خحلاف» وفيه نظر واضح.ء إذ إطلاق الدليل والفتوى يقتضي قطعه؛ ولذا قال الجواهر: لا بخلو من نظر. 

ثم إنه قد تقدم قتل النباش» فهل هو على سبيل الوحوب» كما هو ظاهر الشيخ وغيره» أو على 
سبيل الحواز مخيراً بينه وبين القطعء في ما إذا أقيم عليه الحد قبلا أو فات السلطان مع تكرر الفعل من 
كما عن المفيد وسلار» وكذلك الشرائع» احتمالان» والظاهر الثاني» لا لما ذكره الجواهر من التخيير 


ي المفسد بينه وبين غيره» وإلاً كان اللازم التخيير في كل الأمور الأربعة المذكورة في الآية"2 بل 
لأنه مقتضى الجمع بين إطلاقات قطع النباش وبين دليل قتله. 


.77 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


١١ 


((ثبوت النبش بالبينة والعلم والإقرار)) 

(مسألة 9): لا حلاف ولا إشكال في أنه تثبت السرقة في النبش وغيره بالبينة» فيثبت يما التعزير 
والقطع والقتل» ويدل عليه بالإضافة إلى الإطلاقات بعض الروايات الخاصة في المقام» كما يثبت بعلم 
الحاكم؛ لما سبق في بعض الحدود الأخحرء وكذلك يثبت بالإقرار مرتين من أهل الإقرار» بلا إشكال ولا 
خللاف. 

فقد روى الكليئ (رحمه الله)» بإسناده إلى جميل بن دراج» عن بعض أصحابناء عن أحدهما 
(عليهما السلام) في حديث قال: «لا يقطع السارق حى يقر بالسرقة مرتين» فإن رجحع ضمن السرقة وم 
يقطع إذا ١‏ يكن 0 

ووناة انق والعياقي ب 

وروي أبان بن عثمان» عن أبي عبد الله إغلية السلام)+ إنه قال: وكنث عند عيسى بن موسى فأ 
بسارق وعنده رحل من آل عمرء فأقبل يسألئي» فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق» 
قال: يقطع» قلت: فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات» قال: نرجمه» قلت: وما يعنعكم من 
السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمتزلة الزاني)”". 

أقول: أي كما يثبت الزنا بأربعة شهود ولذا احتاج إلى أربع إقرارات» كذلك اللازم أن تثبت 


السرقة بإقرارين كما احتاج إلى شاهدين» وإنما 


١‏ الكافي: جلا ص 7١9‏ ح”؟. 
() التهذيب: ج١٠‏ ص79١‏ ح177» المستدرك : جاص 770 الباب ” ح4. 
() الوسائل: ج8١‏ ص88: الباب ”7 ح5. 

١ 





الفرق أن الزنا فعل اثنين» ولذا احتاج إلى شهود أربعة» بخلاف السرقة فإنها فعل واحد. 

وروى ابن أبي عمير» عن جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يقطع السارق حى يقر 
بالسرقة مرتين» ولا يرحم الزاني حي يقر أربع مرات»”") 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «إن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إن سرقت» 
فانتهره» فال يا أمير المؤمنين: إن سرقتء» فقال: أتشهد على نفسك مرتين» فقطعه)0©. 

وعن الرضوى (عليه السلام) قال: «لا يقطع السارق حي يقر مرتين إذا لم تكن شهود)"". 

أقول: وبمذه الروايات تحمل المطلقات على المقيد. 

أما ما رواه ضريسء» عن أي جعفر (عليه السلام)» قال: «العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة 
أنه قد سرق قطعه. والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها»©). 

ومثله ما رواه فضيلء؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن أقر الرحل الحر على نفسه مرة 
واحدة عند الإمام قطع»”2. 

فاللازم حملها على التقية» كما دل عليه خبر أبان» أو رد عملها إلى الإمام (عليه السلام). 

أما المعمال وار تعلق الظر قت بالمرقة فيكر ف هناك أنه رداق 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5:88 ح1. 
(0) المستدرك: ج” ص 776 الباب ” ح١‏ . 
() المستدرك : جا ص 770 الباب "ا ح0. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص587 الباب ”7 ح”7. 
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صحيح الفضيل هكذا: «إذا أقر على نفسه بالسرقة مرة واحدة قطع»» فهو فرع أن تكون الرواية 
كما رواهاء لكن في الوسائل وجدقا كما تقدم» وعليه فلا محال لهذا الاحتمال. 

أما المروي عن التحصين للسيد رضي الدين ابن طاووس» عن الأصبغ بن نباتة» إنه أتى أمير 
لمن إعليه السلام) جناعة بعيد أسود موثق كتافا 'فقالوا:- حفناك بسارقء فقال له ويا أسوى أن 
سارق»» فقال: نعم يا مولاي» ثم قال ثانية: «يا أسود أنت سارق»» فقال: نعم يا مولاي» قال: «إن 
قلتها ثالثة قطعت بعينك» يا أسود أنت سارق»» قال: نعم» فقطع (عليه السلام) يمين الأسودة". 

فليس به عامل» كما أعترف بذلك في الجواهر» وهذه الرواية رواها المستدرك عن القطب 
الراوندي» وفيها: «إن الإمام قطع يده من الكف» كما هو ظاهر بعض فقراقاء ثم إن الإمام دعا فرجعت 
يده إلى مكافهاء والرواية يهذه القرائن خارحة عن الموضوع الفقهي» إذ القطع عندنا للأصابع لا للكف»؛ 
ثم إعجاز الإمام برد الكفء ثم لعل الإمام (عليه السلام) أراد العفو عنه عند ذكره مرتين» إذ قد تقدم أن 
للإمام العفو. 


((شروط الإقرار بالسرقة)) 

ثم إنه يشترط في الإقرار الملوحب للقطع: البلوغ والعقل والقصد والاختيار والحرية. 

أما البلوغ والعقل فلوضوح عدم العبرة بعبارقهماء إذ «عمد الصبي خطأ». لانصراف دليل الإقرار 

نعم لا يبعد تأديبه إذا أقر وهو مميز كامل التمييز» لما دل على الاعتبار بلفظه في الجملة في مثل 
الوصية والعتق والشهادة في من أغرقوا طفلاً كما يأت» 


0 المستدرك: جا ص» 5 ؟ الباب ”731 ح١١.‏ 
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وغير ذلك» بل قد تقدم أن ظاهر قوله تعالى: #وأبتلوا الينامى 274 صحة معاملاته في الجملة» مما 
يدل على اعتبار لفظه في الجملة» ولذا أفى الشرائع وغيره بكراهة معاملتهم. 

وأما: انون فير كذلاك فى المسسى ننه والمسعت. 

وأما ما روي في الدعائم» عن علي (عليه السلام)» إنه أتي .مجنون قد سرق فأرسله وقال: «لا قطع 
على مجحنون»”"» فإن ما يظهر منه من إرساله بدون تعزير لا يدل على عدم تأديب المجنون إذا كان مميزاء 
إذ لعله كان غير ثميز. 

وأما القصدء فلوضوح أنه إذا كان غالطاً أو فازالا أو سزف اللقطة من لسيانة وقد أراد غيره لم يكن 
مقرأ فلا يشمله دليل الإقرار. 

ولو أدعى ذلك بعد أن أقر فالظاهر أنه لا يسمع منه, إلا إذا كان محتملاً في حقه احتمالاً عقلائياًء 
كنا ق ما إذا كان مغروفاً يسيبق اللسان والاغناه وكفرة 'النسيان) “فإن ذليل الاقزار يتصرف عن طايه 
بالإضافة إلى درء الحد بالشبهة. 

وأما الاختيار» فلدليل الرفع”" بعد انصراف (إقرار العقلاء)”' عن مثله» وقد تقدم بعض الروايات 
الدالة على أنه لا حجية في مثل هذا الإقرار. 

وأما الحرية» فلجملة من الروايات الدالة على عدم القطع بإقراره» بالإضافة إلى أنه إقرار في حق 
الغير» إذ القطع يوجب تضرر المولى» و(إقرار العقلاء) ليس نافذاً في حق الغير. 

مثل صحيحة فضيل بن يسارء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 
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«إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة ل يقطع» وإن شهد عليه شاهدان قطع)"". 

والكلام في تفصيله موكول إلى المطولات. 

ولو أقر المحجور عليه لسفه أو فلس مرتين قطعء ولا يقبل في المال» ويتبع به في المال بعد زوال 
5 

أما القطع فلعموم (إقرار العقلاء)» وأما عدم أخذ المال لأنه لا يحق له أن يتصرف في المال ولو 
بالإقرار» وأما أحذه بعد رفع الحجر فلرفع المانع. 

ثم إنه لو أقر بالسرقة إكراهاً بضرب ونحوه ثم أتى بالمال» فهل يقطع كما عن محكي النهاية 
والمهذب والجامع والمحتلف, لأن ردها قرينة على السرقة. 

ولصحيح سليمان بن خالد» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل سرق سرقة فكابر عنهاء 
فضرب فجاء بما بعينهاء هل يجب عليه القطع» قال (عليه السلام): «نعم» ولكن لو اعترف ولح يجئ 
بالسرقة ل تقطع يده لأنه اعترف على العذاب)”". 

أو لا يقطع» كما عن الحلي وآخرين» لتطرق الاحتمال إلى الإقرار» إذ من الممكن أن يكون المال 
في يده من غير جهة السرقة. 

احتمالان» والأقرب التفصيل بين ما إذا نعلم أنه إن حصل على المال لم يحصل إلا من سرقة نفسه 
له وبين ما إذا احتملنا أنه حصل عليه بدون سرقة نفسه, إما بوحه حلال أو بسرقة غير موجبة للقطع, 
ففي الأول في القطع احتمالان. 

الأول: القطع؛ لاحتماع شرائط السرقة الموجبة للقطع فيشمله الدليل. 
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الثاني: عدم القطع» لظهور الأدلة في إطلاق عدم الحد عند الاعتراف الناشي عن تخويف ونحوه. 

ولعل الشارع جعل من شرائط الحد عدم كون اعترافه عن تخويف ونحوه» كما اشترط في الحد 
الإقرار أربع مرات أو مرتين. 

ففي ما رواه الكليئ» عن أبي البختري» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) قال: من أقر عند تحريد أو تخويف أو حبس أو ديد فلا حد عليهم”". 

وكذا رواه الشيخ”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) 
كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضربء ولا قيد» ولا سجنء ولا تعنيف» وإن لم يعترف سقط 
عنه لمكان التخويف)”". 

أقول: الظاهر أن المراد اعترف أو ل يعترف. 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «من أقر بحد على تخويف أو حبس أو 
طنرجه عير ذلك عليه ول عون 

وعنه (عليه السلام): (إنه أي برحل اتهم بسرقة حاف عليه أن يكون إذا سأله هيب سؤاله فيقر .ما 
لم يفعل» فال (عليه السلام): أسرقت» قل لا إن شئت»ء فقال: لاء ولح يكن عليه بينة» فخلى (عليه 
السلام) بات 7 
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وهذا الثاني هو الظاهر عندي» لحجية ما دل عليه» والمناقشة في الدلالة بعدم الإطلاق لا وجه له 
وصحيحة سليمان لا تعارض ما ذكرناء لظهورها في معلومية السرقة» وأن الضرب كان على الرد» لا أن 
الضرب كان على الإقرار. 

ومنه يعلم أنه لو احتملنا احتمالاً عقلائياً أن اعترافه لأحل تميبه» كما في رواية الدعائم» وكما في 
رواية من اعترف بالقتل عنده (عليه السلام) ثم ظهر أن القاتل غيره» لم يكن لإقراره مر لا في القطع» ولا 
في أحذ المال» ولا في سائر أبواب الحدود, فتأمل. 

بقي الكلام في ثاني شقي التفصيلء» فإنه إذا احتملنا أنه حصل على المال من غير طريق سرقة نفسه 
فلا اعتبار لإقراره قطعاًء والصحيحة لا تدل على القطع في مثل ذلك. 

هذا كله بالنسبة إلى القطعء وأما بالنسبة إلى المال» فإن علمنا أنه حصل عليه من طريق السرقة» 
فاللازم عليه الرد» وإن لم نعلم وقد حصل الإقرار بالتخحويف ونحوه فلا يلزم الرد عليه» لأنه مال في يده 
فالأصل أنه له. 

نعم لو علم أن المال ليس له؛ وإنما يشك في أنه هل حصل عليه بسرقة نفسه أو باشترائه من غيره 
الذي كان سارقا أو ها أشية لقم كان :لازم :ردم وان لي اله علق أ تجا 

ثم إنه إن اتهم فلان بأنه سرق المال الفلاني» ولما استفهم جاء بالمال بدون إقرار أو إنكار» لم يكن 
عليه قطع؛ إذ لا بينة ولا إقرار» وبحرد وحود المال عنده لا يدل على سرقته بحيث يجب عليه القطع؛ لأنه 
أعم منه كما هو واضح. 

وح لو استفهم هل المال عنده؛ فقال: لاء ثم حاف وجاء بهء فإنه لا يلزم السرقة الموجبة للقطع. 
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لا يقال: إن لم يكن تهديد ونحوه لا يعرف السارق ولا السرقة ولا ابحرم في سائر الأبواب. 

لأنه يقال: إن الإسلام يطهر الأجواء بالإبمان» ويجعل من كل الناس رقباء لقانون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ويقلل الاحتياحات» ويعطي الحريات الصحيحة» ويصرم في العقاب» ويهذه الخطط 
الخمس تقل الجريمة جدأء حي أن دوران الأمر بين عدم التعذيب للاعتراف الموحب لضياع بعض 
الحقوق وبين التعذيب الموحب لشمول البريء أحيانا يجعل الأول أهمء بالإضافة إلى تدارك بيت المال 
لبعض الحقوق» كما إذا وحد قتيل لم يعلم من قتله حيث يديه بيت المال. 

هذا بالإضافة إلى النتقض بزمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) 
حيث لم يكن تعذيب ومع ذلك كان الأمن مستبا وفي الحال الحاضر توحد بعض الدول لا تعذب 
ابحرم ومع ذلك لا يضيع الإحرام ولا ينفلت المجرم على الأغلب» كما هو واضح. 
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((نواقض الإقرار بالسرقة)) 

(مسألة :)٠١‏ إذا أقر بالسرقة مرتين» فالذي يمكن أن ينقض إقراره أمور: 

الأول: علم الحاكم بكذبه» ومن الواضح أن الأمارات والطرق لا تقاوم العلم» وحينئذ فلا حد ولا 
تعزيرء نعم يكون التعزير لكذبه إن علم بكذيه عمداً كذبا محرما. 

الذاق: البينة» مثلاً أقر بسرقة مال زيد وقامت البينة بأن السارق هو غيره» لوضوح أن البينة أقوى 
من الإقرار. 

الثالث: إنكار الذي يقر بأن المال ماله» كما إذا قال: سرقت هذا القلم من زيد» فأنكر زيد وقال: 
لم يكن لي قلم؛ أو قلمي موجود عنديء أو أن الذي سرقه هو بكر وليس هذا المعترف» وذلك لأن 
(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)”" منصرف عن مثل ذلك. 

الرابع: قيام الغنواهة الويغية' للشبهه على ديت كما قالزنا إذا :اننت :امرأة رجلا بالرثا معهاء 
وكانت الشواهد تدل على كذها وإنما ترمي هذا الرحل الصالح بالزنا معها لإسقاط مكانته في النفوس 
حسداً أو ما أشبهء كما اتفق في قصة رمي المرأة موسى (عليه السلام) بالزناء وإن كان هناك كان علم 
بكذبماء وإنما الكلام هنا في قيام الشواهد بالكذبء مما توجب الشبهة الدارئة للحد. 

الخامس: إنكاره» ولا شك في أن الإنكار بعد المرة الأولى يسقط الاعتراف فلا قطع» بل ولا قطع 
ح إذا لم ينكرء وإنما القطع يجب إذا اعترف مرتين» وهل الإنكار بعد المرة الأولى يسقط المال» الظاهر 
العدم» لعموم (إقرار العقلاع)» 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص١١١‏ ح". 
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وإنما دل الدليل على عدم القطع بالاعتراف أول مرة» ولا تلازم بين الأمرين» ولذا قال الشرائع 
وأيده الجواهر بقوله: (وأما لو أقر مرة خاصة فقد عرفت أنه لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم) 
انمق 

كما أن ظاهر النص والفتوى أنه لا تعزير عليه بالاعتراف أول مرة. 


(«(فروع)) 

ةلق كان اروف م وما رذ الال ماسوو كان ميو كافسشك التي اخهول 
مالكه. 

وكذا الظاهر أنه إذا أقر مرة ثم أنكر سقط عن كونه المرة الأولى» فإذا أقر بعده مرة ثانية كان في 
حكم المرة الأولى» لانصرف أدلة الإقرار مرتين عما بينها إنكار» ولو شك فمقتضى القاعدة درء الحد 
بالشبهة» وقد تقدم مثله في الإقرار بالزنا. 

والظاهر لزوم تصادف الإقرارين» فلو قال مرة سرقت من زيد» ومرة سرقت من عمرو لم يقطع, 
لأن حال ذلك كحال شاهدين؛ قال أحدهما سرق من زيد» وقال الآخر سرق من عمروء لما عرفت من 
أن الإقرار قائم مقام الشهود, بالإضافة إلى الاحتياط ودرء الحد بالشبهة. 

هذا كله فيما إذا أنكر بعد الإقرار مرة» أما إذا انكر بعد الإقرار مرتين ففيه قولان: 

الأول: عدم سقوط الحد بذلك بل يحب قطعه. وهذا هو المحكي عن الشيخ والحلي والمحقق 
والعلامة والشهيدين وغيرهم» بل رما نسب إلى الأكثر. 

الثاني: السقوط. كما هو المحكي عن النهاية وكتابي الحديث والقاضي والتقي وابن زهرة ومختلف 
العلامة» بل قيل لعله الأشهر بين القدماء» وعن الغنية الإجماع عليه. 


استدل للأول: بالأصل» وبعموم ما دل على حجية الإقرار» وبصحيحي 
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الحلبي ومحمد بن مسلم؛ عن الصادق (عليه السلام): «إذ أقر الرحل على نفسه أنه سرق ثم جحد 
فأقطعه وأرغم أنفه)”"©. 

وخر سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من أذ سارقاً فعفى عنه فذاك له فإذا رفع إلى 
الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أهبه له» لم يدعه الإمام حي يقطعه إذا رفعه إليه» وإِنما الحبة قبل أن 
يرفع إلى الإمام» وذلك قول الله عزوجل: #إوالحافظون لحدود الله”", فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد 
أن يتركه». 

هكذا وجدتها في الجواهر» وإن كانت نسخة الوسائل الى عندي مختلفة عنها في الجملة7". 

وعن الدعائم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت 
إلى إنكاره»” . 

هذا بالإضافة إلى المطلقات الى تقدم بعضها في بعض الحدود الأخر الدالة على عدم فائدة الرحوع 
بعد الإقرار. 

كصحيح محمد بن مسلم» عن الصادق (عليه السلام)» قال ومن أقر غلل تسية عد أقنة فليه إلا 
الرحم)””) الحديث» ومثله غيره. 

واستدل للثاني: بالإجماع المدعى» ودرء الحدود بالشبهة» والاحتياط ف الدماء» وبعض من 


.١ح‎ ١؟ الوسائل: ج8١ ص6١" الباب‎ )١( 
.١١5؟ سورة التوبة: الاية‎ )0( 
ح7.‎ 77١ الوسائل: ج8١ ص‎ )( 
ح”".‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص9١" الباب‎ )4( 
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مثل ما رواه الكليئ والشيخ والعياشي» عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (عليهما 
السلام): «لا يقطع السارق حى يقر بالسرقة مرتين» فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن 
و 

وعن الشيخ ثْ الخلاف وموضع من النهاية: (إن الإمام مخير بين عفوه والقطع). 

أقول: وهذا القول هو مقتضى الصناعة» لتكافؤ الطائفتين في الحجية فلا ترحيح» بل قد عرفت 
إجماع الغنية» وعن الخلاف دعوى الإجماع على ما ذكره من التخيير» وإذا كان للإمام العفو حبى بدون 
الأنكار كما تفلم ننايعا انعم تتفل تمن لأا دقفو :مدل حقوا اسل اميتي اله عليه القن 
وعفو الإمام (عليه السلام) خخصوصاً في السرقة» فمع الإنكار أولى» فإشكال الجواهر في عدم إجراء الحد 
غل إشكال »و الطاهة: أنه اير ابضاء واف كان اماف إبحراه العرير كليهدون الشد: 

نعم لا إشكال في ضمانه المسروق» كما دل عليه النص والفتوى» كما لا إشكال في أنه إذا شك 
في السرقة ول تكن بينة ولا إقرار لم يحكم بشيء. 

وعليه يحمل ما رواه الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «من عرف في يده سرقة 
فقال: اشتريتها ولح يقر بالسرقة ول يقم عليه البينة لم يقطع”"2» لوضوح أنه لو علم الحاكم بالسرقة كان 
له إحراء الحدء كما تقدم الكلام في ذلك. 


.١ح‎ 7” الوسائل: ج8١ ص5:87 الباب‎ )١( 
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فصل 
(«حدود القطع في السرقة)) 


القطع في السرقة يكون للأصابع الأربع من اليد اليمئ ويترك الراحة والإهام» بلا إشكال ولا 
خحلاف, والإجماعات كالروايات به مستفيضة. 

فعن الحلبي» في الصحيح, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: من أين يجب القطع. 
فبسط أصابعه» وقال: «من ههناء يع من مفصل الكف)0". 

وعن معاوية بن عمار» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يقطع من السارق أربع أصابع» 
ويترك الإبهام وتقطع الرجحل من المفصل ويترك العقب يطأ عليهم”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في حديث السرقة قال: «وكان إذا قطع اليد قطعها دون 
المفصل» فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب, وكان لا يرى أن يعفى في شيء من الحدود»”". 

وقوله (دون المفصل) لوضوح أن عظم الإصبع يصل إلى وسط الكف الأعلى في ظهرهاء بينما في 
بطنها يكون الخط الفاصل أقرب إلى الأصابع» والعظم 


.١ح‎ 5 الوسائل: ج8١ ص89: الباب‎ )١( 
الباب 5 حل.‎ :4١ الوسائل: ج8١ ص‎ )0( 
الباب 5 ح8.‎ :4١ الوسائل: ج8١ ص‎ )( 





لا يسكرء بل يقطع من المفصلء ولذا ورد في جملة من الروايات لفظ وسط الكف. 

مثل ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «القطع من وسط الكف»ء ولا يقطع 
الإتهام» وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع)”". 

وف رواية سماعة» قال (عليه السلام): «إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفء فإن عاد 
قطعت رجله من وسط القدم» فإن عاد استودع السجنء فإن سرق في السجن قتل)”". 

وف رواية إسحاقء عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» قال: «تقطع يد السارق ويترك إقامه وصدر 
راحته» وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها»"”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

وف رواية العياشي: إن ابن أبي داود قال: إن سارقاً أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره 
بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه؛ وقد أحضر محمد بن علي (عليه السلام)» فسألنا عن 
القطع في أي موضع يجب أن يقطعء؛ فقلت: من الكرسوعء يقول الله تعالى في التيمم: لإفامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم#”'»» واتفق معي على ذلك قوم وقال آخرون: بل يحب القطع من المرفق» قال: 
وما الدليل على ذلكء قال: لأن الله قال: #إوأيديكم إلى المرافق 0 , 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص89: الباب 5 ح؟. 
() الوسائل: ج8١‏ ص84: الباب 5 ح7. 
(9) الوسائل: ج8١‏ ص١45:‏ الباب 5 ح5. 
(5) سورة الإسراء: الآية 5. 


(0) سورة المائدة: الآية ". 


قال: فالتفت إلى محمد بن علي (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا حعفر (عليه السلام)» 
إلى أن قال: فقال (عليه السلام): «إن أقول إنهم أحطئوا في السنة» فإن القطع يجب أن يكون من مفصل 
أصول الأصابع فيترك الكف»» قال: «لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) السجود على سبعة أعضاء: 
الوجه واليدين والركبتين والرحلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليهاء 
وقال الله تبارك وتعالى: لون المساحد لله©”"2: يع به هذه الأعضاء السبعة الى يسجد عليها لأفلا 
تَدَعُوا مَعْ الله أحَدا#”"2, وما كان 0 يقطع»» قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر لقطع يد السارق من 
مفصل الأصابع دون الكف» الحديث”". 

أقول: وما ذكره الإمام (عليه السلام) هو مقتضى الأصلء إذ اليد بحمل فلابد أن يكتفى فيها على 
القدر المتيقن من المنكب والمرفق والزند وأصول الأصابع. 

ولا يقال: فلماذا تقطع اليد في القصاص وتقطع أصابع الرحل وهي مسجدء مع أن ظاهر الآية 
المساجد المبينة» وأن لازم ذلك أن لا تقطع الإصبع للسجود على مجموع الكف والإصبع. 

لأنه يقال: لا قطع في حد الله كالسرقة» لاحد النّاس كالقصاصء وقد ذكرنا في كتاب الصلاة 
احتمال كفاية وضع الرحل على الأرض لا خصوص الأصابع؛ والمساحد أعم من البشرية والحجرية» وفي 
وجحوب وضع أصابع اليد على الأرض بالإضافة إلى الكف إشكال ذكرناه في كتاب الصلاة. 


.14 سورة الجن : الآية‎ )١( 
.14 (؟) سورة الجن : الآية‎ 
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وكيف كان فقد ظهر مما تقدم أن الرواية الدالة على قطع الكف المروية في الخرائج» وفي آخرها: 
«فكشفوا الرداء عن الكف فإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى»» لابد من توجيههاء ولعل الإمام (عليه 
السلام) فعل ذلكء لأنه كان من أهل الخلاف, فإفهم يقطعون من الكفء والظاهر أنه من فعل الثاني. 

كما أن ظاهر ما يأتي من رواية ابن هلال أن قطع الرحل عند العامة من حيث يقطعون هو من أمر 
الثالث» كما يظهر من كتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي» فراحع المستدرك في الباب الرابع من 
أبواب السرقة”'2 وباب نوادرها'": فقد ذكر رواية الغلام ورواية البدعة تفصيلا. 


(«الرفق حى على السارق)) 

ثم إنه لا إشكال باستحباب الرفق بالسارق وبغيره من ا محدودين حسب الإمكان» وقد تقدم أن «لا 
تأحذكم بمما رأفة في دين الله(" يراد به إسقاط الحد أو الحلد الخفيفء لا أنه يراد به عدم الرفق عن 
سائر الجهات» بل قد ورد لفظ (الرفق) في بعض الروايات» بالإضافة إلى كراهة الحد في البرد والحر» إلى 
غير ذلك؛ ولذا ذكر المبسوط بعض الآداب في القطع مما لم يرد به رواية» مثل أن السارق يجلس ولا 
لا يعذب المقطوع يده أكثر من القدر المعتاد» لأن الفرص إقامة الحد من غير تعذيب» فإن علم قطع جمل 
من هذا قطع به انتهى ملخصاً. 


قال في الجواهر: (ولا بأس بذلك» وإن م أحده فيما حضرئي من النصوص). 


)١(‏ مستدرك الوسائل: جا ص77 ح5. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج7 ص٠5‏ ؟ الباب 737 ح١١.‏ 
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أقول: وهل يجور أن يبنج السارق نفسه حت لا يتألم» احتمالان» من إطلاق الأدلة فالأصل جوازه» 
ومن أن المراد إيلامه فلا يجوزء والاقرب الأول وإن كان الأحوط الثاني. 

كما أن الظاهر أنه يجوز أن يرد يده أو رجله المقطوعتين إلى مكافها بعملية جراحية» للأصل» 
واحتمال عدم الحواز لأنه حعل للنكالء فيه إن النكال يحصل باشتهاره بالسرقة وقطع يده. 

نعم وردت الرواية في باب القصاص .ما يفهم منه حلاف ذلكء؛ فعن إسحاق بن عمار» عن جعفر 
(عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن رجلاً قطع من بعض أذن رجحل شيئاء فرفع ذلك إلى علي 
(عليه السلام)» فأقاده فأحذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرأت» فعاد الآخر 
إلى علي (عليه السلام) فاستقاده, فأمر يما فقطعت ثانية وأمر يما فدفنت» فقال (عليه السلام): إنما يكون 
القصاص من أجل الشين»)”". 

لكن لو تمت الرواية فهي في باب القصاصء وإن كان هناك فيه تأمل أيضاً. 

كما أنه يعلم مما سبق حواز أن يستعمل دواء ينبت يده أو رحله أو العضو المقطوع قصاصاء كما 
رما يقال بأن الطب في طريق التوصل إلى ما ينبت كل الأعضاءء كما وصل الطب من قدم إلى ما ينبت 
اللحم بعد قطعه. 

ثم إن في القطع أحياناً يكسر عظم الإصبع ولا بأس بذلك للتعارفء وعدم الدليل على عدمه 
وإن كان عدم كسره إن أمكن أولى. 

وإذا قطعت يد السارق فإن كان مسلماً يجب إحراء مراسيم الأموات علية» كما ذكروا في القطغة 


ذات العظم. 


.١ح الوسائل: ج9١ ص179 الباب 7؟‎ ١ 
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أذ اذا كان الننا رف قائر واكهان: المطين ع انر تركو ونه اا قات 
ولا فرق في السارق بين المسلم والكافر» والرجل والمرأة والخنثى» والحر والعبد» لإطلاق الأدلة. 


1١1 


((حكم الأصابع الزائدة في القطع)) 

(مسألة :)١‏ إن كان للسارق أصبع زائدة حارحة عن الأربعة متميزة أثبتت» لوضوح أن القدر 
اللازم قطعه هو الأصابع الأربع» وقد أفي بذلك الجواهر وغيره» واحتمال جواز قطعه خلاف درء 
الحدود بالشبهة» وإن كان يؤيده أن الواحب القطع من هنا سواء كان فيه أصبع زائدة أو ناقصة. 

وإن لم تمييز الإصبع الأصلية من الزائدة» كما إذا كانت له أمامان مثلآء كان للحاكم الخيار في 
قطع أيتهما شاء للإاطلاق. 

والقول بأن الواحب قطع الأصلية وهي غير معلومة» يرده أن لا دليل على ذلك بعد إطلاق قطع 
اليد» وأن الخارج منه الراحة والإبهام» ولو لا قاعدة درء الحد والاحتياط لأمكن القول بقطع كل الأصابع 
ما عدا الإكام ح الزائدة. 

وما تقدم ظهر الكلام في ما إذا كان له كفان» عرفت الزائدة أم لم تعرفء فإذا عرفت قطعت من 
الأصلية؛ وإذا لم تعرف قطعت من أيتهما أراد الحاكم» وإن كان يمكن القول بالقرعة في الإصبع والكف 
المشتبهة. 

ولو كانت له أصبع زائدة متصلة بحيث لا يمكن قطع الأصلية إلا بقطعهاء فإن كان بعض الأصلية 
بمكن قطعها بدون قطع الزائدة قطع ذلك الشيءء وإن لم يمكن فعن القواعد قطع ثلاث» وكأنه لدرء 
الحدود بالشبهة'''» ولبناء الحد على الرفق» ولا بأس به. 

ولو كانت إصبع أو أصابع منه ناقصة قطع ما بقي دون الإبكام ودون شيء من الراحة» وفي 
الجواهر إنه ظاهر النص والفتوى» ويدل عليه أن لا حكم بعد انتفاء الموضوع» واحتمال قطع بعض 
أصابع رحله عوض بعض أصابع يده حلاف الأدلة. 

ولا فرق في قطع أصابعه بين أن تكون ركبت ف يده خلقة أو بعملية جراحية»؛ حيث صارت جزء 
يده؛ للإطلاق. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص77 ح5. 
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((إذا سرق ثانيا بعد القطع)) 

(فسالة 9+ البمار فل لوسر ف اانا ففاهةة رتدله الكمرية يا إسكال ولا مكف يا امن جل 
منهم الإجماع عليه» وذلك للنصوص المتواترة. 

نعم الظاهر أنه إن أرجعت أصابعه بعد القطع بعملية جراحية قطعت تلك الأصابع في السرقة 
الثانية» لأن مفروض النص والفتوى من لا أصابع له في السرقة الثانية وهذا له أصابع. 

وكيف كانء فالقطع من مفصل القدم» أي قبته الى هي في الوسط بين رأس اإصبع وبين أول 
الساق» ويترك له العقب يعتمد عليها في القيام والمشي. 

والظاهر أنهم جميعاً أرادوا هذا المعى» وإن اختلفت تعبيراتهم» فعبرت المقنعة والنهاية والنافع 
والعلامة ف أغلب كتبه ومجمع البيان والمراسم والروضة والشرائع وغيرهم بأن القطع من مفصل القدم 
وعبر الكافي والغنية والاصباح بأنه من عند معقد الشراك» وعبر الانتصار بالقطع من صدر القدم؛ وعبر 
السرائر من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساقء إلى غير ذلك من تعابيرهم المحكية عنهم» وقد 
اتفق الجميع على ترك عقبه فالقول بأنهم مختلفون في موضع القطع. غير ظاهر الوجه. 

نعم ما عن التبيان من أن قطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك الإبهام» كأنه قياس على اليد 
زإلآ اقبى فؤلاقت ظافيالأدلقي ولذة قالكق التر هر :إن عرميه بزانه: 1 ده قزل لاعن هن العادرة 
والخاصة. 

أقول: لعله استند إلى 9#وأن المساحد لله 2.2374 كما تقدم ف رواية الإمام الجواد (عليه السلام). 


.14 سورة الجن : الآية‎ )١( 
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وكيف كانء فالنصوص ظاهرة في قول المشهورء وقد تقدمت بعض الروايات الدالة على كون 
القطع من وسط القدم. 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
السارق إذا سرق قطعت بمينه» وإذا سرق مرة أخحرى قطعت رجله اليسرى» ثم إذا سرق مرة أخرى 
سجنه وترك رحله اليمئ يمشي عليها إلى الغائط» ويده اليبسرى يأكل ما ويستنجي بما»» فقال (عليه 
السلام): «إني لأستحبي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء» ولكن أسجنه حى يموت في السجن»» وقال: 
دما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سارق بعد يده ورجله"". 

ولعل قوله (عليه السلام): (قال...) إشارة إلى ما يفعله العامة» فقد نقل الرازي في تفسيره» عن 
الفتاطي» إلدنقطع اول اليد البديةة #«الريكل السسوف :20 الب الستددف 2 الرجان الشس: 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد 
والرحل ويقول: إن لأستحبي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به»» قال: وسألته إن هو 
سرق بعد قطع اليد والرحل؛ قال: «أستودعه السجن أبداء وأغين عن الناس شره»©. 

وعن القاسم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل سرقء فقال: معت أبي (عليه 
السلام) يقول: «أن علي (عليه السلام) في زمانه برحل قد سرق فقطع يدهء ثم أن به ثانية فقطع رجله 
من خلافء ثم أن به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين» وقال: هكذا صنع 
رسول الله (صلى الله عليه 
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وآله) لا أخالفهم)7©. 

وعن سماعة» قال (عليه السلام): «إذا أذ السارق قطعت يده من وسط الكفء فإن عاد قطعت 
رجله من وسط القدم» فإن عاد استودع السجنء فإن سرق في السجن قتل»””. 

وعن عبد الله بن هلال؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم يقطع 
يده اليمئ ورجله اليسرىء ولا تقطع يده اليمئ ورحله اليمئ» فقال (عليه السلام): «ما أحسن ما 
سألت» إذا قطعت يده اليمئ ورحله اليمئ سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام» فإذا قطعت 
كه النمكى, ورتكلة البشرى اعولال وامتقزى قاتما» كلك اله غلك فداك و كي ارقره وقد اكه عله 
فقال: «إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع, إنما يقطع الرحل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه 
ويصلي ويعبد الله»» قلت له: من أين تقطع اليد» قال: «تقطع الأربع أصابع ويترك الإيهام يعتمد عليها في 
الصلاة ويغسل يما وجهه للصلاة»» قلت: فهذا القطع من أول من قطعء قال: «قد كان عثمان بن عفان 
حسن ذلك لمعاوية)7". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ثم الظاهر إن سرق الكافر وسلّم إلى أهل ملته فأجروا عليه حكماً غير القطع ثم سرق ثانياً وأراد 
الحاكم الشرعي إجراء الحد بنفسه عليه قطع يده لا رجله؛ لأن قطع الرجحل بعد قطع اليد. 

كما أن الطفل وابحنون إذا أدبا في أول سرقة ثم سرقا بعد البلوغ والعقل قطع أيديهما. 

وقطع اليد والرحل يجوز أن يكون 
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بواسطة اليدء ويجوز أن يكون بواسطة الماكنة» لأن المهم القطع» نعم وضعها في مثل التيزاب الذي 
يذيب لا يكفي, لأنه حلاف الأدلة. 

والظاهر أنه يجوز للرحل أن يقطع يد ورجل المرأة الأحنبية» وإن كان يرى الموضع انحرم رؤيته 
بدون الاضطرار» لأنه نوع من الاضطرار. 

ومنه يعلم جواز العكسء بأن تقطع المرأة يد ورحل الرحلء نعم إذا لم يكن اضطرار يشكل ذلك 
إن قيل بحرمة النظر للكف والقدم. 


((إذا سرق ثالثاً بعد القطعين)) 

(مسألة #): إذا سرق الثالثة بعد قطع يده ورجله حبس دائماً حي يموت أو يتوبء وأنفق عليه من 
بيت المال إن لم يكن له مال» ولا يقطع شيء منهء بلا لاف أجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى» بل 
بمكن دعوى القطع به من النصوصء كذا في الجواهر» ولا إشكال في تخليده في السجن إلى أن يموت. 

أما إن التوبة توحب إخراجحه من السجنء فلعل مستنده قوله (عليه السلام): «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له)”"؛ وغيره من إطلاقات أدلة التوبة» كما أنه الأنسب بسماح الإسلام» ودرء الحدود 
بالشبهات» وقاعدة تسلط الناس على أنفسهه”"» والمناسبة مع المرأة المرتدة الى يطلق سراحها إذا تابت 
مع اقترائهما في حديث واحد. 

مثل ما رواه حماد ‏ في ما رواه الكاقي ‏ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يخلد في 
الع ثلاثة» الذي يمثل» والمرأة ترتد عن الإسلام» والسارق بعد قطع اليد والرحل)””. 

ولعل المراد بالذي بمثل من يقطع الأذن والأنف والمذاكير تنكيلاًء ولعل من الملحق به من أذ 
إنساناً حي قتله إنسان آخر» ومن أمر بقتل إنسانء لأنهما نوعان من التدكيل. 


فقد روى الكليئ (رحمه الله)» عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل 
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أمر رجلاً حراً بقتل رجل» فقال: «يقتل به الذي قتل» ويحبس الآمر بقتله في الحبس حي يموت»7". 

وروى الصدوق, عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى علي (عليه السلام) في 
ودين انوك العدهياءو قل «الكدو قال يقل القاك وفيس الاعرسفع نوخد كما سه جد 
مات ا 

إلى غيرها من الروايات الي تأي في أحكام القصاصء ولا يستبعد قتلهماء الآمر والمأمور» والآخذ 
والمأحوذ له إذا نسب القتل إليهما عرفا 

وف عضن الرو ابا إن ود أمر عبده أن يقتل إتيناناًء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وهل 
عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؛ يقتل السيد ويستودع العبد السجن)"". 

فإذا تحقق أن العامل كالسوط آلة محضة لم يكن عليه قتل؛ وإلاً كان عليه القتل» ولذا يعد كل من 
يزيد وابن زياد وعمر بن سعد وشمر قاتل الحسين (عليه السلام)» والكلام في هذه المسألة حارج عن 
موضوع بحثنا الآن. 

كما أن الكلام في عدم استبعاد أن يطلق سراح من يخلد في السجن إذا تاب توبة حقيقية خارج 
عن بحثناء والذي يهون الخطب أن الإمام (عليه السلام) له حق العفو كما سبقء» فله أن يطلق سراح 
المخلدين ف "النسخرن “ما له ان يقالن دراه القدلة تو الفطدين إذاتوانى ذللق لاسا كما قله رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) بأهل مكة وغيرهم» وفعله علي (عليه السلام) بأهل الجمل وغيرهم. 
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وكيف كانء فيدل على تخليد السارق في السجن إذا سرق مرة ثالثة» متواتر الروايات والإجماعات 
وقد تقدم بعضها. 

أما ما ذكره الرياض والجواهر من أن الإنفاق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال» فهو حلاف 
إطلاق الروايات والفتاوىء» فإها أطلقت الإنفاق عليه من بيت المال» فقد ورد ذلك في روايات مستفيضة 
بدون أن يقيد بعدم المال له» ولعل وجه التقييد أن بيت المال معد لمصالح المسلمين لا لمصالح الفساق» 
وفيه: إنه وجه استحسانني. 

والظاهر أنه إذا تاب السارق بعد المرة الثالثة وعرف منه أمر جميل كان للإمام العفو عنه وعدم 
سجنه كما تقدم. 

ثم إنه إذا حلد السجن فهرب منه يحب إرجاعه, لأنه مقتضى تخليده» وإذا سجن لا يضيق عليه بل 
درك له“ العمل البدوي والكست اذا امكو كما إذا كان ادق تنسكا ذهو تاب لايم الدليل حَلن 
العدم» كما يترك حرية الاتصال بزوجته وبآخرين إذا أرادوا أن يزوروه» إلى غير ذلك» بل الواحب ترك 
هذه الحريات له لأن الناس مسلطونء وأدلة السجن لا تدل على أكثر من سجنه في مكان؛ كما أنه إذا 
كان فقوا وحب على زيل ثلال اذاديهيا" له العيش 'اللتوشيظ» لمعك المناطة اللسلمين» ؤهذا مق 
مصالحهم. 


((نفي السارق وجلده)) 
ثم إن النفي والحلد ورد في السارق في الجملة» فعن السكونى» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه 
(عليه السلام)» عن علي (عليه السلام): «إنه أت بسارق فقطع يده ثم أن به مرة أحرى فقطع رجله 


اليسترى» أن به ثالئة» فقال: إن لأمسحق مو رن أذدلة أذ لدابيدا يأكل ا وايشري ها مسحي 
بماء ولا رجحلا يهشي عليهاء فجلده واستودعه ا لسج: وأنفق عليه مدت ا 
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وف رواية الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق 
السارق بعد أن يقطع يده ورحله» جلد وحبس في السجنء وأنفق عليه من فيء المسلمين)0". 

أما النفي» ففي صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أقيم على السارق الحد 
نفي إلى بلدة 0 

وعن سماعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا زى الرحل يجلد» وينبغي للإمام أن ينفيه من 
الأرض الي حلد بما إلى غيرها سنة» وكذلك ينبغي للرحل إذا سرق وقطعت يده)”". 

وعن سماعة قال: «ينفى الرحل إذا قطع)"". 

وف الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى 
ا 

وفن ثوادر اهن بن محمد بع عست عن غيذ: الرخنان» قال سالفه تعن الرجل ؟إذا وي قال: 
«ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض الى حلده فيها إلى غيرها سنة» وعلى الإمام أن يخرحه من 
المصرء وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله)"". 
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أقول: لا بأس بالأمرين إذا رأى الإمام ذلك صلاحاًء وإن كان الظاهر عدم الوجحوب لخلو أغلب 
الرواياك عن الأول ولو كان واه اريف لقو للك ويس :فى الدان: 

ثم إن الطفل لا سجن له؛ للأصل بعد أن كان ذلك حكم من قطعت يده ورجلهء كما أن اللازم 
فصل النساء عن الرخال في السجن إذا كان خطراً عليهن» وكذلك فصل الرحال بعضهم عن بعض إذا 
كان حطر اللواط على بعضهم. 


((إذا سرق بعد الثالثة وإجراء حدودها)) 

(مسألة 4): إذا سرق ثلاث مرات وخلد في السجن فهرب من السجن أو عفي عنه الإمام ثم 
سرق في خارج السجنء أو سرق في السجن ,ما عليه القطع قتل» واشترطنا بأن تكون السرقة .ما عليه 
القطع لأنه المنصرف من الأدلة. 

وكيف كان, فالحكم بالقتل ما لا إشكال فيه ولا خلاف» كما اعترف به في الجواهر. 

ويدل عليه متواتر الروايات اليّ تقدمت بعضهاء بالإضافة إلى ما دل على أن أصحاب الكبائر 
يقتلون في الرابعة» وهذا وإن كان مقتضاه قتل السارق في المرة الرابعة وإن لم تكن السرقة نصاباء إلا أنه 
قد عرفت أن ظاهر الدليل والفتوى كون السرقة مما يوجحب القطع لا مطلق السرقة» وإن لم أر من تعرض 
لهذه ا مخصوصية. 


((إذا سرق مكررا بلا قطع)) 

ثم إن السارق إذا كرر السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحدء سواء اتحد المسروق منه أو 
تعدد, واتحد جنس المسروق أو تعدد» وفي الجواهر بلا حلاف أجده بين العامة والخاصة» كما اعترف به 
غير واحدء وذلك للأصلء ولغلبة تعدد السرقة قبل الظفرء وتختص نصوص القطع بغير الفرض» ولو 
فرض الشك فالحد تدرء بالشبهة. 

وفي الصحيح: رجحل سرق فلم يقدر عليه» ثم سرق مرة أحرى فلم يقدر عليه» وسرق مرة أحرى 
وجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة» فقال: «تقطع يده بالسرقة الأولى» ولا تقطع رجله 
بالسرقة الأخحيرة»» فقيل له: وكيف ذلكء قال: «لأن الشهود شهدوا جميعاً في مكان واحد بالسرقة 
الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى»''' الحديث. 
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ولا فرق بين أن يكون القطع بالشهود أو بالإقرار أو بعلم الإمام» لإطلاق الدليل المذكورء ولو 
أحذ في المرة الأولى وشهد عليه الشهود لكنه أفلت من أيديهم فلا زيادة على قطع اليد. 


((من أحكام القطع)) 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أنه لا تقطع اليسار مع وجود اليمين» بل تقطع اليمين» وقد أدعى 
الجواهر عليه الإجماع» وذلك لأن النص والفتوى بقطع اليمين» ولا فرق في ذلك بين أن تكون السرقة 
باليمين أو اليسار أو بغيرهماء كما إذا سرق بالأسنان أو بالرحل أو غيرهما. 

ولو كانت اليد اليمئ شلاء واليسرى صحيحة:؛ لإطلاق الأدلة فكيف إذا كانتا شلاوين» وهذا هو 
ا محكي عن المشهورء بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالخصوص صحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)؛ في رجحل أشل اليد اليمى أو 
أشل الشمال سرقء قال: «يقطع يده اليمئ على كل حال)”". 

وف رواية أخرى له عنه (عليه السلام): «إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال» شلاء 
كانت أو صحيحة:؛ فإن عاد فسرق قطعت رحجله اليسرىء» فإن عاد حلد في السجن وأجري عليه من 
فك لالهو كف فق الاك 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله. 

وعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن ابن سنان؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «والأشل 
البميق بوالشمال عق سرق قطعت له البنون على كل الأول 
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وف خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «فإن كان أشل اليمئ أو اليسرى قطعت يناه على 
ا لا 

لكن عن الإسكائي عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو معدومة» بل يخلد في الحبس لأن 
القطع يودي إلى فقد اليدين؛ إذ الشلاء كالمعدومة» والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له. 

أقول: تخليده السجن لا وجه له. لأصل العدم» بل اللازم تعزيره لإطلاق أدلته. 

ويظهر من الوسائل والمستدرك التوقف في المسألة» لأنهما عنونا الباب بحكم أشل اليد ومقطوعها 
ف السرقة» ثم جمع الوسائل بين ما دل على القطع وبين ما دل على عدمه والتخيير» وهذا غير بعيد 
حصوصاً من العلل في الروايات السابقة ووجود نص صحيح في عدم القطع. 

ففي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج؛ سأله لو أن رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما 
يصنع بهء فقال: «لا يقطع ولا يترك بغير ساق»؛ قال: قلت: لو أن رجلاً قطعت يده اليمئى في قصاص ثم 
قطع يد رجحل أقتص منه أم لاء فقال: «إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع 
0 

وصحيح يونس بن عبد الرحمان» الذي هو من أصحاب الإجماع في تصحيح ما يصح عنهء عن 
المفضل بن صالحء, عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا سرق الرجل ويده 
اليبسرى شلاء لم تقطع بمينه ولا رحله» وإن كان أشل ثم قطع يد رحل اقتص منه. يعينٍ لا تقطع في 
السرقة» ولكن يقطع في القصاص)”". 

فليس في المقام إلا الشهرة على القول الأول 
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ولو كانت محتملة الاستناد حيث يظهر منهمء؛ كما قال في الجواهر: إن صحيح عبد الرحمان قاصر 
عن الأولى من وجوهء وإن رواية يونس غير جامعه لشرائط الحجية» لم يكن وجه لعدم الجمع بالتخيير» 
نا 

ثم إنه إن كان بالسارق مرض إذا قطعت يده سبب موته أو السراية بقطع كل اليد أو الرجل أو ما 
أشبه ذلكء؛ فالظاهر عدم القطع» لانصراف الأدلة عن مثله» وما دل على أن الموت بالسراية لا يوجحب 
شيئاً ظاهر في ما إذا لم يكن السارق مستعداً نفساً للموت ونحوه بسبب مرض ونحوه» وسيأتي الكلام في 
ذلك في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. 

ولذا قال المبسوط والوسيلة والقاضي والمختلف وغيرهم., إنه لو كان في قطع الأشل خطر بقاء 
العروق بدون الاندمال حي يخرج كل دمه فيموت» لم يقطع مراعاة للاحتياط في الحدود» حيث لا يراد 
منها القتل» واستحسنه المسالك» وقال في الجواهر: (هو كذلك تتريلاً لإطلاق النصوص على غير 
الفرض). 

ولو كان قطع بعض الأصابع أو الأنامل غير مخطورء قطع دون المخطور لدليل الميسور ونحوه» ولأن 
الضرورات تقدر بقدرهاء وفيما سواها يعمل بالدليل. 

ثم إنه لو لم يمكن سجنه في المرة الثالثة محذور» فلا إشكال في جلده تعزيرً» لقاعدة التعزير في كل 
فعل حرام» بالإضافة إلى بعض الروايات في المقام كما تقدم؛ ولو لم يمكن قطعه في المرتين عزر أيضاً. 

ولا ينعد سحنه إذا راق الإمام ذلك صلاحاً ليأمن الناس: شروة وكذا يسحن الطفل والمحنون إذا: ل 
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التأديب في قلعهما عن السرقة» ويعزر أيضاً كل من سرق أو تحوه بدون أن يكون له قطع. 

أما ما في الغوالي: «روي أن امرأة كانت تستعير حلياً من أقوام فتبيعه فأخبر النبي (صلى الله عليه 
وآله) بحالحاء فأمر بقطع يدها»”". 

وف الحديث: «إنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع و تححده, فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) يما 
فقطعت)7". 

فمع ضعف السندء يمكن حمله على ما انطبق عليها المفسد في الأرضء بناء على إطلاقه؛ وأن للإمام 
قطع اليد أو الرحل فقط لا كلتيهماء وقد يظهر من جملة من الفقهاء أن للامام ذلك» حيث أدرجوا 
بعض المسائل السابقة الي فيها قطع اليد على كونه مفسداء لا على أنه حد السارق. 
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((أمور في قطع السارق)) 
(مسألة 6): فيها أفؤر: 


((إذا لم يكن له يسار)) 

الأول: لو لم يكن له يسار وسرق فهل تقطع بمينه» كما عن المشهورء بل في الجواهر: لم أحد فيه 
خلافاً إلا من المحكي عن أبي عليء للعمومات» أو لا تقطع» للصحيحين في المسألة المتقدمة» وللعلل في 
الروايات السابقة» ولذا قال في المسالك: لو قيل.مضموفا كان له وجهء احتمالان. 

ولا يبعد الثاني» 0500ظ بعد درء الحدود بالشبهة» وبعد أن للإمام العفوء والإشكال في رواية 
المفضل بضعف السند» وفي صحيحة الحجاج بضعف الدلالة» لعدم معلومية المراد بالساق فيهاء غير 
واردء إذ قد عرفت صحة رواية يونس» والساق في اللغة الأمر الشديد» أو يطلق لليد باعتبار سوقها 
الأمور» كما قيل للسوق لسوق التجارة فيهاء وقيل للرعية السوقة لسوق الرئيس لهم إلى غير ذلك» ثم 
إذا قلنا بعدم القطع فاللازم تعزيره» كما تقدم في المسألة السابقة. 


((إذا ذهب ينه قبل القطع)) 

ا ا 0 
الهاي كنا اولع :ورا راقو كن و سالك و الطامر اا قدي كاسن كانت 
اللثام» وذلك لأن الحكم ينتفي إذا انتفى الموضوعء» فقد كان الواحب قطع اليمين» فإذا ذهبت ذهب 
الحكم؛ ولا وجه لاحتمال وحوب قطع اليسار لأصالة العدم» ولدرء الحدود بالشبهة» فاللازم جلده 


حينئذ تعزيراء وكذا لو سرق في المرة الثانية ولا رحل يسرى له. 
((إذا سرق ولم يكن له يمين)) 


القالكة الو صرق :ولا عبن لداعحلفة أن القعناض أو هران فيه فايقة بوبنا ليث 
الأول: قطع يساره» كما عن النهاية والوسيلة والكامل» لعموم الآية في الأيدي 
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المقصي في تقييدها باليمى على حال وجودها. 

الثاني: قطع رحله اليسرى» كما عن المبسوط والمهذب» وذلك لأا تقطع إذا قطعت اليد اليمى 
قبل فمن لا يمين له كأنه مقطوع اليمين في الانتقال إلى الرجل اليسرى. 

الثالث: تبديل القطع إلى التعزيرء لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه؛ لأن الآية خخاصة باليمين نصاً 
وفتوى» ودليل الثاني يشبه الاستحسانء فلم يبق إلآ الأحذ يمقتضى العمومات. 


((إذا سرق ولا يد له») 

الرابع: لو سرق ولا يد له لا بميئ ولا يسرىء» فقد عرفت أن مقتضى القاعدة تعزيره» خلافا 
للمحكي عن المبسوط حيث قال بقطع رحله اليسرى لأا بعد اليد» وللمحكي عن النهاية حيث قال: 
بقطع رجله اليمئ. 

قال في الجواهر: ولعله لأنه أقرب إلى اليد اليمئ. 


وفيهما ما عرفت من عدم الدليل» وهذه الوجوه اعتبارية. 


((إذا سرق ولا يد له ولا رحل)) 

الخامس: لو سرق ولا يد له ولا رحلء فعن اية الشيخ إنه يحبس» وروى بعض عنه إنه يحبس 
دائماًء ولعله لأنه عقوبة في االجملة» فإذا لم يكن غيره انتقلت النوبة إلى الحبس. 

وفيه: إنه حلاف الأصلء ممصوصاً إذا قيل بالحبس الدائم؛ فاللازم الرحوع إلى مقتضى القاعدة من 
التعزير» ولذا كان المحكي عن ابن إدريس ونكت المحقق ومختلف العلامة التعزير» واحتاره الجواهر. 

نعم إنه قال: (بل قد يقال بثبوت التعزير حي لو سرق ثانياً أو ثالثاء وإن كان امحل موجوداء لأنه 
مترتب على حصول القطع أولاً والفرض عدمه) انتهى. 

وفيه: ما لا يخفى» إذ يفهم من الدليل أن قطع الرحل في السرقة الثانية 
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بعد إجراء الحد عليه في الأولى» وكذلك الثالثة فلا خحصوصية لتعقب القطع. 


((إذا قطع أصابع شخص ثم سرق)) 

السادس: لو قطع أصابع إنسان ثم سرق أو بالعكسء فالظاهر تقدم حق الناس» لما مر غير مرة من 
تقدهم حق الئاس فيعزر للسرقة» لا أنه تقطع للسرقة ويعطى الدية لحق الناس» وقد تقدم في صحيح ابن 
الحجاج”' ما يؤيد ذلك. 


((إذا كان السارق كافراً أو مخالفاً) 

التسابع؟! إذا' كان السارف كافر؟ حجان أن خري لباك الاتتلان اد عليه بحسب رابناه أو ارايف 
وحاز أن يسلمه إلى أهل ملته ليحكموا فيه ما يشاؤؤون. 

وإذا كان السارق غخالفاًء فالظاهر أنه يجوز لنا إحراء حكمنا عليه لإطلاق أدلة قطع الأصابع» 
وحاز أن يسلم على أهل مذهبه للمناط في تسليم الكافر» ولقاعدة ألزموهم هما التزموا به» وجاز أن 
يحري عليه حدهم لقاعدة «ألزموهم», وللمناط في جواز أن يفي الإنسان للمخالف حسب مذهبه؛ كما 
قال الراوي للإمام (عليه السلام)» وقرره الإمام على كلقع آنا التوطعف الذي يعر اانا ولا 
خلافاً» فالظاهر لزوم إجراء حدنا عليه لإطلاق الأدلة. 


((مسقطات الحد)») 

الثامن: قد تقدم في بعض الحدود السابقة أن التوبة قبل ظفر الإمام با حرم تسقط الحدء وكذا للإمام 
أن يعفو بعد الظفر با مجرم» سواء كان ثبوت الحرم بعلمه أو بالبينة أو بالإقرار. 

ومااذل عن أبداليين: للقمام ذلك إذا قلت بالييةه فالمراد على سبيل الأول جع بين بالكدلة:.ولذا 
أطلق الحلبيان حواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع» ما يشمل بعد البينة أو بعد الإقرار عند الإمام. 

وقال بجواز عفو الإمام بعد الإقرار النهاية والجامع» ويقتضيه إطلاق الكائي والغنية» كما حكي 
و 

وعلى هذا فمسقطات الحد أربعة: 
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الأول: رجوع المقر. 

الثايني: التوبة. 

الثالث: عفو الإمام. 

الرابع: عفو صاحب الحق قبل الرفع إلى الإمام. 

ويدل على 'الأول: ما رواه جميل: «لا يقطع السارق ححى يقر بالسرقة مرتين» فإن رحع ضمن 
سرف واو كم عا 

وعلى الثاني: صحيح ابن سنان» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «السارق إذا حاء من قبل 
نفسه تائباً إلى الله عزوحل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه)”"©. 

وعلى الثالث: ما رواه تحف العقول» عن الحادي (عليه السلام) من قوله: «وإذا كان للإمام الذي 
من" الثم أن يعاقت فق الله كان له انع عن الل آنا :معت فول الل مهدا فظاونا فاستق أن أمديلة 
بغير ارا هذا مؤيداً بعفو النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام). 

وعلى الرابع: ما رواه ابن مسلم؛ عن الباقر (عليه السلام)» قلت له: رجحل جئ علي أعفو عنه أو 
أرفعه إلى السلطان» قال: «هو حقك إن عفوت عنه فحسنء وإن رفعته إلى الإمام فإئما طلبت حقك 
وكيف لك بالإمام»)”". 

وحيث قد تقدم تفصيل الكلام في كل ذلك تركناه هنا إلا تلميحاً. 


((رفع أمر السارق إلى الوالي الظالم)) 
التاسع: يجوز رفع السارق إلى الوالي» وإن كان حكمه خلاف حكم الله 
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وذلك لإنقاذ الحق» وهذه المسألة ذكرناها في كتاب التقليد» وتقدمت الإشارة إليها في هذا الكتاب 
أرقا كما أن يليا" كان لضام 

ويدل عليه في المقام ما رواه الشيخ؛ عن جميل بن دراج قال: اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاماً 
بالمدينة وأد ركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفناء فلما كان من الغد غدونا 
إلى الغو ه315 اغا اراق قبع فى )اتسوك قد ع3 وم اراق سم نحو الا من فاضا “وقالة1 إن هذا 
فذرسراق عوالنا من تلعا دك فارفعوه إلى الوالي» فكرهنا أن نتقدم على ذلك حب نعرف رأي أبي عبد 
لله (عليه السلام)» فدخل المعلى على أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه» فرفعناه 
فقطع”". 

وروى أيضاء عن علي بن حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل سرق 
فقامت عليه البينة أيرفع ويقطع وهو يقطع في غير حده. قال (عليه السلام): «ارفعه)”"©. 

وقد تقدم رواية ابن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) في جواز الرفع إلى السلطان””. 


((إذا قطع الحداد يسار السارق)) 
العاشر: لو قطع الحداد يساره مع العلم والعمد فعليه القصاصء لعموم الأدلة بلا إشكال ولا 
حلاف؛ كما يظهر من إرسالهم المسألة إرسال المسلّمات» إلا إذا أذن السارق له بذلك زاعماً أنه يكفي 


عن اليمين مثلاء فإنه لا قصاص لأنه أهدر حقهء وأدلة القصاص منصرفة عن مثل ذلكء فإنه وإن كان له 
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إل أن إهداره سبب سقوط حقهء كما إذا ألقى متاعه في الشارع وإن كان الإلقاء حراماً لكونه 
سرفاء افإن من يخلفه الا تس ,عليه مخ الضعنان: 

نعم لا شك في أن الحاكم يعزر كليهما السارق والقاطع إذا كانا عالمين عامدين» لأنه عقوبة كل 
فاعل منكر لا دليل على تحديدها بقدر» وكذا ف باب قطع الرجل إذا قطع يناه بدل يسراه» إلى غيرهما 
من الصورء كما إذا قطع إامه بدل سبابته» أو قطع زبخلة العمن: أو اليشزق: يذل يذه البموح كان 
كذلك. 

وكيف كانء فلابد من قطع ما عليه القطع, لإطلاق الأدلة» ولذا قال الشرائع: فلا يسقط قطع 
اليمين بالسرقة» وف الجواهر بلا حلاف ولا إشكال للأصلء» وإطلاق الأدلة وتعلق الحق. 

أقول: لكن را يقال إن المسألة من فروع المسألة السابقة في مقطوع اليسار» وهذا غير بعيد. 

ولو قطع الحداد يده من الزند عوض قطع أصابعه» كان له القصاص على ما يأنِ في كتاب 
القصاص ولا حكم له بعد ذلكء إذ لا أصابع ليمينه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 

ولو ظن الحداد أنه اليمين وبعد القطع ظهر كونه الشمال فعليه الدية» لأنها من شبيه العمد الذي 
مقتضاه ذلكء» ولا يبعد أن تكون الدية من بيت المال» للمناط ف خطأ القضاة, أما إذا قدم هو شماله 
لجهله وعدم فرقه بين اليمين والشمال فيحتمل سقوط الدية» لأنه أهدر حقه بجهله. 

وكيف كانء فإذا قطع الشمال اشتباهاء فهل يسقط قطع اليمين كما عن الفقيه والمختلف؛ أو لا 
يسقط كما عن المبسوط والتحرير» احتمالان» ولذا تردد ا محقق في الشرائع» لكن الأقرب الأول» لرواية 
محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضي علي (عليه السلام) في رجحل أمر به أن تقطع 
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بمينه فقدموا شماله فقطعوها وحسبوها بمينه» فقالوا إنما قطعنا شماله أنقطع بمينه» فقال (عليه السلام): 
رلا تقطع ,ينه وقد قطعت شماله)7" , 

وروى الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه أمر بسارق أن يقطع بمينه» وقدم شماله 
فقطعوها وظنوها بمينه» ثم علموا بعد ذلك فرفعوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: «دعوه فلست 
بقاطع بمينه وقد قطعت شماله)”"©. 

ويؤيدهما العلة في بعض الروايات السابقة من قوله (عليه السلام): «إن لأستحيي من ربي أن أرى 
ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به»”". 

والخبر الأول لكونه في الكافي حجة؛ لضمان الكليئ (رحمه الله) كما ذكرناه غير مرة» فالقول 
بذلك متعين» وهذا ما يظهر من كاشف اللثام بقوله: إن الخبر وحصول الشبهة دليل تتريل اليمسرى مترلة 
اليمئ» فما في الجواهر أن كلامه لا حاصل له غير ظاهر الوجه. 

ومن ذلك يعرف عدم قطع الرجحل اشرو إذا فظعتكه اليذه النسرق: أو الرئسا اليم اشتباهاً 
للمناط» ودرء الحدود بالشبهة. 

ولو اشتبه بحقه فخلد السجن في المرة الأولى أو الثانية ثم ظهر بعد سنين مثلء فهل عليه القطع» 
احتمالان» ولا يبعد التفصيل بين طول مدة سجنه فلاء وبين قصره فنعمء فتأمل. 

ولو أشتبه بحقه فقطع رحله اليمئ أو يده اليسرى في المرة الثالثة» فهل يخلد السجن, احتمالان» 
وحيث قد تقدم أن للإمام العفو فالأمر سهل حيث قصد العفو. 
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((أطلاق السرقة محازاً على أمور)) 

الحادي عشر: أطلق في جملة من الروايات السرقة على أمور خاصة» ولا إشكال ف أن المراد 

مثل ما رواه الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «من أسرق السراق من سرق لسان 
ال 

وروى الشيخ, عن إسماعيل بن كثير» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «السراق ثلاثة» مانع الزكاة» 
ومستحل مهور النساء» وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه». 

ورواه الصدوق ف الخصال”". 

وعن كتاب الغايات» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أسرق السراق من سرق من صلاته»؛ 
قيل: يا رسول الله كيف يسرق صلاته» قال: «لا يتم ركوعينا ولا برط دها7 7 

إلى غيرها. 

والمراد بسرقة لسان الأمير» إما تحريف كلامه» أو أنه يضع على لعنانه فيه فقو له الأميرة بينما 


كان الأمير بنفسه يقول غير ذلك إذا ترك وشأنه. 


(«(اللص المهاجم دمه هدر)) 

الثاني عشر: اللص المهاحم لسرقة المال إذا قتل فدمه هدرء ويجوز قتله. 

ففي المعفريات» عن جعفر (عليه السلام)» عن جده (عليه السلام): «إن رجلاً أتى علياً (عليه 
السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن لصاً دحل على امرأتي فسرق حليتهاء فقال علي (عليه السلام): أما إنه 
لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حى يعممه بالسيف)"2. 

وتفصيل الكلام في ذلك ذكرناه في محله» والله العال. 


)١(‏ المستدرك: جلا ص١5"‏ الباب 77 ح4. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص”577 الباب /71 ح١.‏ 
() المستدرك : جلا ص١‏ 5" الباب 7 ح4. 
(5) المستدرك : جا ص١٠‏ 5 ؟ الباب 7737 ح7. 
م١‏ 


((علاج المقطوع بها يبرء الجرح)) 

(مسألة 5): يستحب علاج اليد والرجل المقطوعتين .ما يبرئ الجرح» ويحرم تركه إذا أدى إلى 
ولق فإق كان الندارقة مكاي ذلك أو كاةا العن يتوم بالك افبواا:وإرا وح غلك نف الالن. 

ويستحب إطعام السارق بعد القطع وإكساؤه والإحسان إليه. 

ففي رواية الحبشي الذي قطعه علي (عليه السلام) قال: ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه 
السمن والعسل حي برأت أيديناء ثم أمر بنا فأخرحنا وكسانا فأحسن كسوتناء ثم قال لنا: «إن تتوبوا 
وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الحنة» وإلاً تفلحوا يلحقكم الله بأيديكم في النارع0"©. 

وعن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «أني أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم 
لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإهام ول يقطعهاء وأمرهم أن يدخلوا إلى دار 
الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حى برؤواء فقال: يا هؤلاء إن أيديكم 
سبقتكم إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النية تاب عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة» فإن لم 
تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه حرتكم أيديكم إلى النار»”". 

وعن حذيفة بن منصورء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «أني أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقرواء قال: فقطع أيديهم؛ ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلمهم 
وأحسن القيام عليهم؛ فإذا برؤوا فأعلمئي 


.١ح‎ ٠٠١ الوسائل: ج18١ ص518 الباب‎ )١( 
١م‎ 


فلما برئوا أتاه» فقال: يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاقمء فقال: 
اذهب فأكس كل رجل منهم ثوبين وائتئ يهم» فكساهم ثوبين ثوبين وأتى يهم في أحسن هيئة متردين 
مشتملين كأنهم قوم محرمون» فمثلوا بين يديه قياماء فأقبل على الأرض ينكتها ياصبعه ملياً ثم رفع رأسه 
إل فقال: اكتشفوا أيديكم؛ ثم قال: أرفعوا رؤوسكم إلى السماءء فقولوا: اللهم إن علياً قطعناء ففعلواء 
فقال: اللهم على كتابك وسنة نبيكء ثم قال: لهم يا هولاء إن تبتم سلمت أيديكم, وإن لم تتوبوا ألحقتم 
؟هاء ثم قال: يا قنبر حل سبيلهم وأعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده»("©. 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه كان إذا قطع السارق حسمه بالنار كي لا 
يرّف دمه و7 

وعن الغوالي: «إن البى (صلى الله عليه وآله) أي برحل قد سرقء فقال (صلى الله عليه وآلم): 
اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموه». 

وروي أن علياً (عليه السلام) كان إذا قطع سارقاً حسمه بالزيت”©. 

قال في الجواهر: ومن السنة تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق» للمروي عن النبي (صلى الله عليه 
وآله)» إنه أي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته». والظاهر أن الجواهر أحذ هذا من 
المسالك. 
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راحع إلى الإمام» كما ذكراه لأنه لا نص عليه. 
وقد تقدم وجحوب إجراء مراسيم الأموات على العضو المقطوع ثم دفنه. 
والظاهر أن سائر من يجلد أو يقتص منه كذلك في الحسم والإحسان إليه» كما أن العضو المقطوع 


يلزم إجراء مراسيم الأموات عليه. 


نذا 


((إرحاع المسروق)) 

(مسألة 7): لا إشكال ولا حلاف في وحوب إرحجاع العازق كنا تمر معي ا رساك د افهطة إن 
ضاحبهاء فإ كانث العين موحودة أربحعها بنفسهاء:وإن كانت خالفة أرجنع مثله إن كان المسسروق معلياء 
وقيمته إن 00 

ثم إذا أرجع نفسها لزم أن يرجعها مع زيادتما المتصلة كالسمنء والمنفصلة كالولد» وإن نقص فعليه 
أرش النقصانء وعليه أجرة الشيء إذا كانت له أجرة كالدابة» سواء استوفاها أم لم يستوفها. 

ولو مات صاحبها ردها إلى ورثته» وإن لم تكن له ورثة ردها إلى الإمام» وإن لم يعرف صاحبها 
أعطى العين أو البدل إلى الحاكم الشرعي من باب مجهول المالك. 

وإن لم يقدر على الرد وصاحبها موجود أرضاه وإن لم يوجد لا هو ولا وارثه أو جهله صالح مع 
الحاكم الشرعي» ويجوز للحاكم الشرعي أن يصالح معه أو يهبه من باب أنه فقير» كل ذلك حسب 
القواعد الأولية» وعدم الخلاف والإجماع في بعضها. 

ويل غلك كم ان «السرفة يعض الرؤايابك الخاصة أيضاء 

فعن سليمان بن خالد» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا سرق السارق قطعت يده وغرم 
ما أحذه)27. 

وعن معالم بن سعيد رفعه, عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألت عن رجحل يسرق فتقطع يده 
بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق» كيف يصنع به في مال الرحال الذي سرقه منه أو ليس عليه رده» وإن 
ادعى ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه. قال (عليه السلام): «يستسعى حين يؤدي آخر درهم 
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وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يدهء 
ولا يئرك أن يذهب بال امرئ مسلم»”©. 

أقول: المسلم من باب المثال» وإلاً فمال الكافر امحترم المال يحب أن يرد عليه أيضاً. 

وعن حمزة بن حمران» سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن سارق عدا على رحل من المسلمين 
فعقره وغصب ماله؛ ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن 
يدفعه إليه ويتحلل منه ما صنع به» فوجد الرحل قد ماتء فسأل معارفه هل ترك وارثاً فقالوا لاء وقد 
سألئ أن أسألك عن ذلك حى ينتهي إلى قولكء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن كان الرحل الميت 
توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له» وإن 
كان الميت لم يتوالى إلى أحد حي مات فإن ميراثه لإمام المسلمين»» فقلت: فما حال الغاصبء فقال: 
«إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلمء وأما الجراحة فإن الحراح تقتص منه يوم القيامة)". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: «إذا أحذ السارق قطع, 
ناك وعدا بذ مواق نق ننه قانها اعتدايعه ورد م أحلد رذ كان اناده حبيدة لال 7 


وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قضى في رجحل سرق ناقة فتتجت عنده؛ 
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فعليه أن يردها ونتاجها». 

ثم الظاهر أنه إن جرح صاحب المال ولم يكن حنى يرضيه جاز أن يرضي ورثته بالمال» أو الحاكم 
الشرعي إن لم يكن وارثء فإذا فعل ذلك وتاب ريما لم يكن عليه شيء في القيامة» قال سبحانه: إن 
الله لاتيم أن تله جل ريق انكوانة انلك ان واد 00 . 

وو أعظن اللبنارق رذ لحار نه سوقم بر" لد شوو انه 3115 أن كرت قارفا لوحب 
ذهاب حقه. فيكون شريكاً مع المالك» إلى آخر ما ذكروه في باب الغصب مما لا داعي إلى تكراره؛ 
كن مسلط عالم هال البدرقة عبان كنويك. 

أما ما صرف على المال بدون أن يزيد في المال المسروق» مثل ما أعطاه علوفة له أو صرفه في 
حفظه أو ما أشبه ذلكء» فليس له أن يطالب المالك بهء لأنه فعله بدون إذن المالك فلا حق له على 
المالك. 

والظاهر أن على السارق أن يسترضي المسروق منه في إيذائه له وإحافته أياه إن كان أحافه بتسلق 
حائطه ليلأء إلى غير ذلك» فإن الحقوق على أربعة أقسام: 

الأول: حق الله محضاً كشرب الخمرء وهذا لا يجب إظهاره ولا حق لأحد فيه» وقد سبق أن 
الأفضل ستره والتوبة» كما دل عليه النص والفتوى. 

الثاي: حق الناس المحضء وإن كان حق الله يتبع حق الناس أيضاء وكأن جعل هذا الحق للناس من 
الله سهدانه أرضا» ول ةا على الس 

:١‏ أن يكون الاختيار بيد الطرفء مثل قتل العمد» حيث إن ولي المقتول يختار في قتله وفي أذ 
الدية منه وفي عفوه. وهذا يجب إظهاره والتوبة» إذ لا علاج غير الإظهار لأداء الحق» وما دل على 
أفضلية ستر ابحرم نفسه مخصص 
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عقلا ونصاً وفتوى يمثل هذا الحق. 

؟: حق الناس المحضء ولا يكون الاحتيار بيد الطرفء. بل بيد من عليه الحق» مثل قتل الخطأء 
حيث إن عليه الدية» وهو مخير في إعطاء أية من الديات الستء وهذا الأفضل ستر نفسه؛ لإطلاق أدلة 
الستر» ولا توبة له» إذ لم يفعل محرماًء ويجب أن يوصل الحق إلى أصحابه ولو بدون علمهم؛ كأن يصب 
دنانير الدية في كيس ولي المقتول. 

الثالث: الحق المشترك بين الله وبين الناس كالسرقة» حيث لله حق القطع» وللإنسان حق المسروق» 
والظاهر أن الأفضل الستر لنفسه. لإطلاق أدلة الستر والتوبة» لأن السرقة عصيانء ثم التخلص من حق 
المسروق منه مع عدم كشفه. كأن يرد ماله عليه؛ إن عيناً أو مثلاً في المثلي أو قيمة في القبمي» ولا يازم 
أن يعلم المسروق منه أنه لماذا أعطاهء إذ العين له والمثل والقيمة بدلان اضطراريان لا يحتاج إلى رضى 
المسروق منه» فهذه أقسام أربعة. 

نعم رما يشك في بعض الحقوق أنه يحتاج إلى رضى أحد أم لاء كالزنا بالمرأة ذات الزوجء أو الزنا 
بالمرأة كرهاء فهل يجب إرضاء الزوج والمرأة المكرهة: لأنه تعد في حقهماء بعد أن الأفضل الستر بالنسبة 
إلى الحاكمء لإطلاقات أدلة السترء أو لا يجب» لإطلاق أدلة السترء ولأنه لم يذكر في النصوص في من 
زنا بذات زوج ومن زنا بامرأة كرهاً إرضاؤهماء احتمالان» وإن كان الأول أقربء فإنه لا شك في كونه 
أعظم من غيبة الناس الذي ورد وجوب إرضاء المغتاب» وعدم الذكر أعم من العدم. 

نعم إذا كان ذلك أورث فتنة سقط الكشف والإرضاء من باب الأهم والمهم, والله سبحانه العالم. 


ثم إنه لا فرق في وحوب إرجاع السارق ما سرقه بين أن تكون السرقة محللة لاضطرار شخصي» 
أو لكونه في عام البجاعة» أو تكون محرمة» كانت السرقة ثما توجب الحد أو التعزير أو الادب. 
نعم في سرقة واجب النفقة ممن تحب نفقته عليه بقدر نفقته لا إرحاع» بل ليست سرقة» وإنما إنقاذ 


حق» كما تقدم في حديث قول هند لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وإجازته. 
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((إذا سرق اثنان بالتعاون)) 

افطتالة 16 (إذ سراق الذاث انقنارا اننا أن عدر قا وات ار أو له بوإما] نك اانه أو لذ 
فالصور أربع: 

الأولى والثانية: أن يهتك أحدهما الحرز فقطء ولا ينبغي الإشكال في عدم الحد على غير اللماتك؛ 
لاختصاص الأدلة بالهاتك كما تقدم: ولا فرق بين أن يخرجا نصاباً أو يخرج كل واحد نصف النصاب. 

الثالثة: أن يهتك كلاهما الحرزء ويخرج كل واحد منهما نصف النصاب» ولا إشكال في عدم 
حدهماء لأن كل واحد منهما لم يسرق النصاب. 

الرابعة: أن يهتك كلاهما الحرزء ويخرجا جميعاً نصاباً واحداًء وف وحوب القطع هنا قولان: 

الأول: الوحوبء كما عن المفيد والمرتضى وفاية الشيخ وجميع أتباع الشيخ» بل عن الانتصار 
والغنية الإجماع عليه. 

الثاني: عدم القطع؛ كما عن الخلاف والمبسوط وابن الحنيد وابن إدريس والعلامة» بل نسب إلى 
غامة المتأخرين؛ يل غن الخلاف الإجماع عليه: وهذا هو الظاهرء لأن كل واحد منهما ل يخرج نصاباء 
وَإِنْما المعلول ينسب إلى العلتين فيكون لكل نصف معلول نصف العلة» وتنظيره بالقتل الذي إذا أشترك في 
المقتول قاتلان يقتلان بهء بالإضافة إلى أنه قياس» يرد بأن رد نصف الدية إلى كل من أولياء القاتلين دليل 
أن نصف القتل عليه. 

أما من قال بالقطع مما فاستدل بأنه بعد إخحراج النصاب تحقق قطعء وقطع أحدهما دون الآخر 
ترحيح بلا مرحع, فاللازم قطع كليهما. 

وفيه: منع تحقق القطع» بل المشروط عدم عند عدم شرطه؛ وعرسلة الخلاف من أنه «روى 
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اسان أ رفتيكك: السرفة هي وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع»”''» وفيه ما ذكره 
الجواهر من أنه لم يعرف من أحد نقله, بالإضافة إلى أن مثله ليس بحجة. 

وبالصحيح عن محمد بن قيسء عن الباقر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتّحنوا أيهم نحرء فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعاً لم يخصوا أحداً دون 
أحدء فقضى (عليه السلام) أن تقطع أعافم»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): ؤاكا :الشركة التق بو ادق طهوا انيم 10 

املا لوس الماحسوان امد لي 

وفيه: إنه لا إطلاق» حيث ليس الكلام من هذه الجهة» كعدم إطلاق آية: #كلوا مما أمسكن 
عليكم 4 على أكل موضع العضء وإلا فاللازم أن نقول بعدم الاحتياج إلى أي شرطء كالسرقة من 
الحرز وغيره مع أنه لا يقول هؤلاء بذلكء فالقول بعدم القطع هو المتعين. 

نعم إذا بلغ المسروق نصابين كان على كل منهما القطع ؤم كا نو نعل سرف عنانا: 

وكذلك في ثلاثة سرقوا أقل من ثلاثة أنصبة فلا قطع» ولو سرقوا ثلاثة أنصبة فعليهم القطع 
وهكذا. 

والظاهر إنه لا فرق في المسألتين بين أن يكون ثقل الحمل المسروق متسناويا عليهما أو غليهم أو 
مختلفاًء كما إذا كان أحدهما قوياً تحمل ثقل ثلاثة أرباع الات وو الاي فيي ‏ خيل تقل بويع أذ 
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القوي ثقل نصاب من النصاب والنصف الذي سرقاه» والآخر ضعيفاً تحمل ثقل نصف النصابء 
وإنما قلنا بعدم الفرق لوضوح أن أحدهما لم يسرق النصاب. 

ولو كان هما دابتين بالاشتراك» فحمل أحدهما دابته نصاباً والآخر دابته نصف النصاب لم يقطع 
الدع التصائيم اكققر اق الدا ميم وعرة اللسمي ا لا روعت حدق انسل ف تضنايا كانت فاذ قينا 
إذا كانت لكل منهما دابة تخصه فسرقا النصاب والنصف وفي داخل المحرز اقتسما المسروق» وحمل 
أحدهما دابته ا كاملا هو حصته. والآخر نصف النصاب الذي هو حصته؛ فإن القطع على صاحب 
النصاب حينئذ. 

وكذلك إذا اقتسما المال في داحل الحرزء فأحذ أحدهما نصاباً والآخر نصف النصاب» وأخرج 
كل واحد منهما حصته» حيث يكون القطع على صاحب النصاب. 

ولو دخلا الحرز فسرق أحدهما نصاباً ونصف النصابء ثم باع نصابا كاملا للآخرء وأعطاه 
المشتري فأحرجه المشتري» كان عليه القطع لا على البائع» لأن البائع لم يخرج النصاب. 

اما إذا باعه النصاب وأخرجه البائع بنفسه للمشتريء» فالظاهر أن القطع على البائع» إذ البيع لم 
يكن صحيحاًء فالعبرة بالإخراج. 

ومنه يعلم حكم ما لو باع السارق قبل دحوله الحرز ما يسرقه لإنسان في الخارج؛ ثم دحل الحرز 
وسرق وأخرج بنفسه المال» يكون القطع على السارق البائع لا على المشترى الذي لم يدخل الحرز. 
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((حكم السرقات المتعددة)) 

(مسألة 9): لو سرق ول يقدر عليه» ثم سرق ثانية فأحذ ورفع إلى الحاكم, فالرافع له أربع صور: 

الأولى: أن يرفعه المسروق منه الأول» ولا شك في أن القطع له. 

الثانية: أن يرفعه المسروق منه الثاني» ولا شك أن القطع له. 

وذلك لأن المعيار في القطعء إما الرفع؛ وإما قصد الحاكم في قطعهء وكلا الأمرين في الأولى ثابت 
بالنسبة إلى المسروق منه الأول» وف الثانية ثابت للمسروق منه الثاني. 

الثالثة: أن يرفعه أحببي» فإن قلنا في المسألة الآتية إن القطع موقوف على مطالبة المسروق منه فلا 
قطع» وإن لم نقل بذلك كان التعيين منوطاً بنظر الحاكم وقصده. 

وما قلنا باعتبار قصد الحاكم لأنه لا تصح الصور الأحرىء أي أن يقع القطع لأحدهما بلا قصدء 
أو مع قصد الخلافء أو أن يقع القطع هما جميعاء أو لنصف كل واحد منهماء أو لا يقع لأحدهما 
أصلاًء إذ المنصرف من النص والفتوى أن القطع لمن قصد قطع السارق لأحله. ولو كان القصد 
ارتكازيء ولذا إذا كان هناك سرقة وقصاصء لأن السارق قطع الأصابع الأربعة لإنسان» كان اللازم 
قصد الحاكم أنه يقطع للسرقة فاللازم أن يأحذ من قطعت أصابعه الدية» أو للقصاص فاللازم أن يقطع 
مطل كك الحؤقة إن فلنة يذالك) أو اده عور : ولو فرض أن الحاكم قطعه تشفياً لنفسه بدون قصد 
كون القطع لأحد من السرقة والقصاصء كان على اللص الحدان» ومن هنا يتبين أن المعيار القصد ولو 
ارتكازاً. 


أما إذا اشتبه الحاكم فطلب المسروق منه القطع والمقطوع أصابعه الدية فقطعه للثاني» فالظاهر أن 
الاعتبار بقصد البح عليهماء إذ المعتبر ارتكاز الحاكم المنبي على طلبهما لا قصده, لأنه من باب تخلف 
الداعي لا من باب التقييد. 

كما أنه لو قصد الحاكم شيئاً فيما كان الأمر إليه» كما إذا قطع اللص أصابع الصغير وسرق من 
الحاكم وقصد الحداد شيئاً آخرء كان الواقع حسب ما قصده الحاكم لا حسب ما قصده الحداد, لأن 
الحداد آلة فقطء فهو كما إذا أعطاه الحاكم ديناراً وقصد به الصدقة» فأعطاه للفقير بقصد الخمسء لا 
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الرابعة: أن يرفعه كلاهماء فإن كانت السرقة مرة واحدة كأن سرق مال زيد وعمرو في سرقة 
واحدة وكان كل مال بقدر النصاب» ‏ ولا يخفى أن كون السرقة مرة واحدة حارج عن عنوان أول 
المسألة» لأن عنوان أول المسألة أن تكون هناك سرقتان» وإنما عنوناه هنا تتميما للفائدة ‏ كان القطع 
حسب طلب أيهماء ولو طلبا فلا شك في أنه لا تقطع يده ورجله؛ لأنه حلاف النص والفتوى» وإنما 
امحتمل أن يقطع ا لأنه سرقة واحدة» وأن يقطع لأحدهما حسب نظر الحاكم» وأن يقطع 
لأحدهما حسب القرعة» والظاهر أنه لا تظهر ثمرة للاحتمالات الثلاثة في المقام. 

وإغا تظهر في صورة أخرى للمسألة» أي مسألة السرقة مرة واحدة لال اثنين كل مال بقدر 
النصاب» والصورة هي أن كانت السرقة مرة واحدة» لكن رفع كل مسروق منه مرة» فإنه تقطع يده 
بالرفع الأول ورجله بالرفع الثاني. 

وإن كانت السرقة مرتين» فهل القطع بالأولى» كما عن المقنع والفقيه والكافي والقواعد, لتقدمها 
في السببية» أو بالأحيرة» كما في الشرائع؛ لأنه قد أحذ فيهاء أو أنه يتخير في القطع بأيهماء لأنهما سببان 
ولا ترجيح لأحدهماء أو يتدخلان كتداخل الحدثين احتمالات» مقتضى القاعدة الأولية الاحتمال الثالث؛ 
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ومقتضى قاعدة الحدود وتداحل الأسباب» كما إذا زى زناءين متماثلين أو شرب الخمر مرتين» 
حيث تتداخل الأسباب الاحتمال الرابع» وما قيدنا الزنا بالتماثل لأنه إن كانا غير متمائلين بأن زنا بغير 
إحصان وبإحصانء كان مقتضى القاعدة جلده مائة أولا ثم رجمه» لكن النص ورد بالاحتمال الأول. 

ففي صحيح بكير بن أعين» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رجحل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق 
مرة أحرى فأحذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأحيرة» فقال: «تقطع يده بالسرقة 
الأولى» ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة»» فقال: كيف ذلكء فقال: «لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام 
واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى» ولو أن الشهود شهدوا بالسرقة الأولى ثم 
أمسكوا حي تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليبسرى)”". 

وهذه الرواية تكشف عن أمر واقع وهو أن حكم الشارع أنه لا قطع على السرقة الثانية في 
مفروض المسألة» وإنما القطع على السرقة الأولى» ومصب الرواية ما إذا كانت سرقتان لكل منهما قطع 
إذا قامت الشهود بالسرقة الأولى ثم قامت الشهود بعد القطع بالسرقة الأخيرة» فإذا عفى أحد المسروق 
منهما عن القطع فهو حارج عن مورد الرواية. 

ومنه يعلم أن جعل الجواهر هذا المورد فائدة الخلاف» وبذلك رد على كاشف اللثام الذي قال: إنه 
لا أثر للخحلاف بين قولي الطائفتين» غير ظاهر الوجه» وعلى ما ذكرناه من مورد الرواية وأنه حارج عن 
صورة عفو أحدهماء كما أن مورد الرواية قيام الشاهدين بالسرقتين في وقت واحدء ظهر أن أحدهما لو 


عفى 
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ولو كان العافي هو من سرق منه أولآء قطع بالسرقة الأخرى الى لم يعف صاحبهاء سواء كانت 
مقة ررك رتسوف كانه أو ردقلا لق داك 

كما ظهر أنه لو قامت الشهود بالسرقة الثانية أولاً قطعت يدهم بماء ثم إن قامت الشهود بالسرقة 
الأولى قطعت رجله بما. 

من غير فرق في كل ما ذكرناه بين أن تكون السرقتان عن إنسان واحدء أو عن إنسانين» أو عدة 
في كلو "كان تلان السووف” رلك التادنة التعاض قات إذ لا يشترط في قطع السارق أن يكون 
النصاب الواحد لإنسان واحخد» فلو سرق ربع دينار كان ملكا لنفرين قطع به. 

والحاصل: إن مورد الرواية سرقتان قام بمما الشهود مرة واحدة ولم يكن عفو من أحد المسروق 
منهماء فيخرج من هذا المورد ما لو قام الشهود بالسرقة الثانية فقطع ثم قاموا بالسرقة الأولى فإنه يقطع 
رحله؛ وما لو عفى المسروق منه الأول فإنه يقطع بالسرقة الثانية» ولو كان قيام الشهود على السرقتين في 
مرة واحدة. 

وبذلك يظهر أن ما ذكره المسالك بقوله: (والحق أنه يقطع على كل حال حى لو عفى أحدهما 
قطع بالأخرىء لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة» وتداحل الأسباب على تقدير 
الاستيفاء لا تقتضي تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل) انتهى. هو الصحيح. 

ولا يرد عليه إشكال الجواهر (منع كون الثانية سبباً تاماً في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما 
دفعة واحدة» بل هو كالاحتهاد في مقابلة النص) انتهى. لأنه لم يشمل النص مفروض كلام المسالك» 
وهو حي "على اعااه اق سية وكررن عالابدة نيا د " ف قنا ل الل ادك عه عنقت اك اهن الدضن أل 
الجواب في مورد عدم عفو أحدهماء وإلاً فإذا كان أحدهما عفا لم يكن وحه لسؤال أنه تقطع لأحل أي 
السرقتين» ولم يكن وجه الحواب 


١5 


الإمام (عليه السلام) بأنه تقطع رحله إذا أمسك الشهود حى قطع يده ثم شهدوا بالسرقة الثانية. 

وما تقدم ظهر أنه لو سرق هابا من انون فعنا الورهيا لم يكن للآخر القطعء إذ الآخر لم يذهب 
منه مقدار النصاب. 

وكيف كانء فإن قامت البينة بالسرقة فقطعء ثم قامت هي أو غيرها بأحرى ‏ سواء كانتا 
مرتبتين في الزمان» فقامت شهود الأولى أولاً ثم قامت شهود الثانية أو بالعكسء أو كانتا دفعة واحدة 
كأن سرق من زيد وعمرو دفعة» لكن قامت شهود سرقة زيد مرة» وشهود سرقة عمرو مرة» مع 
احتمال أن لا يكون لسرقة واحدة إلا قطع وحدء لوحدة السببء اللهم إلا أن يرد الاحتمال أنهما 
كقتلين برصاصة واحدة؛» أو كقذفين بلفظ واحدء أو كلمستين بيدين لأحنبيتين دفعة واحدة حيث لمما 
ديتان وحدان وتعزيران ‏ فاللازم قطع الرحل أيضاًء كما هو مختار النهاية والخلاف والصدوق وابئ 
حمرة وسعيد» بل عن الخلاف الإجماع عليه» لما تقدم من النص» ولأن كل سبب يحتاج إلى المسبب 
لإطلاق الأدلة. 

لكن هناك قول ثانء بأن لا تقطع رجلهء وهو المحكي عن المبسوط وابن إدريس والمختلف 
والتحرير» بل عن الخلاف الاعتراف بقوته» وقال في الشرائع: توقف بعض الأصحاب في قطع رحله وهو 
أولى» لاصل عدم القطع ودرء الحدود بالشبهة» واختصاص دليل قطع الرحل هما سرق بعد قطع اليد 
الج 

وف الكل ما لا يخفى» إذ لا مكان للأصل والشبهة» ولا نسلم اختصاص الدليل ما ذكرء بل 
الإطلاق والصحيح المتقدم يدلان على ما احترناه» وهذا هو الذي اختاره الجواهر. 

ثم إنه يظهر ما تقدم ما لو أقر السارق مرتين» كل مرة بسرقة أو بنصف سرقة» كما إذا سرق في 


مرة واحدة من زيد وعمرو فقال مرة إنه سرق من زيد 


ل 


وقال مرة إنه سرق من عمرو» وكان لكل واحد منهما مقدار النصاب. 

أذ "داوق شيج نقدا :ضاف نوراتخي كله وشو ا بوتهيه علقه رذ عد راض افيه 
الداررق معوي فد تونق من :إذا" كاة قد ر تبراق :«تهيانا ]هد ول شكال وافلا القنف» اللا 
يوجب درء الحد. 

فلو قال مرة إنه سرق ثمن دينار من زيد» وقال مرة إنه سرق ثمن دينار عن عمروء وكانت سرقة 
واحدة أقر يما كل مرة بنصفها لم يكن عليه إلا حد واحد. 

ولو علم الحاكم منه بسرقتين كل سرقة توجب القطع, فالظاهر أن له أن يقطع يده مرة ورجله 
مرة» بل ويخلده السجن إن علم بسرقة ثالثة» وهذ لا إشكال فيه فيما إذا تخلل الحد كل علمء أما إذا علم 
بثلاث سرقات مرة واحدة فهل له ثلاث عقوبات» لأصالة احتياج كل سبب إلى مسببء أو عقوبة 
واحدة لأصالة التداحل في الحدود ولو من جهة درء الحدود بالشبهة» احتمالان» وإن كان الأقرب الثاني» 
ويؤيده الصحيح السابق» إذ الشهادة والعلم والإقرار كلها من باب واحدء كما يظهر عن النص 
والفتوى» ولذا كان الظاهر من بعض الأحاديث السابقة أنه جعل الإقرار في حد السرقة مرتين في قبال 
شاهدين» وجعل الإقرار بالزنا أربع مرات في قبال احتياجه إلى أربعة شهداء. 

ومما تقدم ظهر الكلام في ما لو كان إقرار وشهادة بسرقتين» أو علم الحاكم وأحدهما بالسرقتين؛ 
فإنه إن تخلل الحد حد للثانية» وإلاً فعليه قطع واحدء وأما لو أقر وشهدت الشهود بسرقة واحدة فلا 
أزيد من قطع واحد بلا إشكال. 

ولو شهدت الشهود بسرقتين شهادة دفعة واحدة» فقد عرفت أنه تقطع يده فقط» وهل يعزر 
للسرقة الثانية» احتمالان» من ظهور النص السابق في التداخل وأصالة عدم التعدد والاحتياط ودرء الحد 
بالشبهة» ومن إطلاق كل محرم عليه تعزير» 


والأول أقرب. 

ولو أقر أو شهدت الشهود أو علم الحاكم بسرقة فقطعه ثم ظهر الاشتباه في أصل سرقته» أو في 
كون سرقته بحاجة إلى القطعء ثم ظهر أنه كان سارقاً سرقة أحرىء مثلاً شهدت الشهود بأنه سرق من 
زيد ديناراً وبعد القطع ظهر اشتباههم؛ وقامت شهود ثانية بأنه كان سرق من عمرو عباءة» فهل يقطع 
رحله. الظاهر العدم, لأنه إِنما يكون في السرقة الثانية» ولا يبعد تعزيره وإعطاؤه الدية لأحل قطع يده 
أما أن يكون قطع اليد لأحل سرقة العباءة فهو حلاف ما تقدم من الاحتياج إلى القصد. 

وفك بالتعزير والدية ما لو ظهر بعد قطعه أنه لم يسرق أصلاً ثم قامت الشهود بأنه بعد القطع 
سرق» سواء سرق من إنسان آخر شيقاً آخر, أو من الإنسان الأول الشيء المشهود بسرقته» مثلاً قامت 
الشهود بأنه سرق عباءة زيد يوم الجمعة فقطع, ثم ظهر الاشتباه» وبعد قطعه يوم الجمعة قام بسرقة عباءة 
زيد يوم السبت. 

وليس كذلك بعض الحدود الأخر مثلاً قامت الشهود بأنه زن ند يوم الجمعة» فجلد مائة جلده 
ثم ظهر اشتباه الشهودء وأنه لم يكن زانياً أصلاًء ثم زن يند يوم السبتء فإنه لا يكفي جلده المتقدم على 
الجريمة عن جلده الذي يجب عليه بالجريعة بعدهاء فيجلد لزناه يوم السبت» والظاهر وجوب أن يعطى 
مقابل حلده الاشتباهي مالا حسب الحكومة إن لم يكن مورد الدية وإلاّ فالدية» والله العالم. 


((هل القطبع موقوف على مطالبة المسروق منه)) 

(مسألة :)٠١‏ هل قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق» كما أفى به الشرائع» وأيده 
المسالك والرياض والجواهرء بل ظاهرهم أنه لا حلاف فيه في الجملة» فلو لم يرافعه المسروق منه لم يحده 
الإمام» وإن قامت عليها البينة أو أقر أو علم الإمام بنفسه بذلك. 

واسعدلو] لذلك يأمور: 

الأول: إن للمالك حق الهبة والعفوء وإذا وهب أو عفا فلا يقطع. 

وفيه: إنه أعم من المدعى؛ بأن يكون المالك بجهولاً فلم يعلم عفاً أو لاء أو علمنا بأنه لم يعف لكن 
لا يتمكن من المرافعة» لبعد أو مرض أو خوف أو ما أشبه. 

الثايني: التغليب لحق الآدمي على حتق الله. 

وفيه: إنه دعوى تحتاج إلى الدليل. 

الثالث: إن السقوط إلى القطع أسرع منه إلى حد الزناء ألا ترى أنه لو سرق مال ابنه لا يقطعء 
ولو زنى بجاريته يحد. 

وفيه أولا: إنه أشبه بالقياس. 

وثانا: ما ذكره الجواهر بعد أن نقله عن المسالك بأنه قد تقدم من المحقق وغيره في كتاب النكاح 
أنه لا حد على الوالد بالزنا بحارية ولده دون العكسء قال: إلا أنه لم يحضرني التصريح باستثناء ذلك في 
كتاب الحدود» بل مقتضى إطلاقهم فيه ما سمعته من المسالك. 

الرابع: حبر حسين بن نخالد» عن الصادق (عليه السلام): «الواحب على الإمام (عليه السلام) إذا 
نظر إلى رحل يزن» أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدء ولا يحتاج إلى بينة مع نظرهء لأنه أمين الله في 
خلقه. وإذا نظر إلى رجحل يسرق فالواحب عليه أن يزجره وينهاه وبمضي ويدعه» قلت: كيف ذاكء قال: 
«لآن 


الحق إذا كان لله فالواحب على الإمام إقامته» وإذا كان للناس فهو للناس)0"©. 

وقد إنسواة عفن عليه اليا :اندر هوي إل اناطميفت: المنفه رين كان لا العامة 
لرواية الكليئ (رحمه الله) لهء مضافاً إلى أنه مخدوش الدلالة» إذ أن الرجل إذا سرق فقد فعل حراماً فعلى 
الإمام تعزيره ما يدل على أنه لم يسرق بعد وإنما كان في مقدمات السرقة» وإنما كان للناس لأن الإنسان 
الذي يريد السرقة منه هو المكلف بالدفع. 

هذا بالإضافة إلى أن الإمام (عليه السلام) مكلف بحفظ البلاد والعباد ووضع الواسيس والعيون 
لعلا يقع الفساد» كما فعله الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) 
كما ذكرناه في كتاب (الحكم في الإسلام)» وأشرنا إليه في هذا الكتاب» فكيف إذا رأى السرقة يترك 
السارق. 

هذا بالإضافة إلى أن اللازم على الناس أيضاً إقامة حكم الله وحقه» فإذا رأوا فساداً وجب التعاون 
في إخبار الإمام ودفعه» فليس شيء 2000000 بالإمام بلا شأن للناس فيه» وشيء بن القن ايا 
بالناس لا شأن للإمام فيه. 

والذي أفهم من هذه الرواية أن المراد أن الناس هم الذين يأتون ويطالبون بحقوقهم كما نرى في 
امحاكم, لا أن الإمام يذهب إليهم لإنقاذ حقهمء أما الحق الذي لا يأيِ الناس للمطالبة به» لأنه ليس من 
شأهم, فاللازم مراقبة الإمام وأنه الممكلف بطلبه وتقصي أثرهء وهذا كما إذا قيل: دور الناس يعمرها 
النان"ودون الله بالمساحد يعمرها الشلظان: 

ويؤيد المعيئ الذي ذكرناه ما رواه الشيخ عن الفضيلء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) 
يقول: «من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين» فليس على الإمام أن 


يقيم عليه 


.١6ح الكافي: جلا ص7157‎ )١( 


الحد الذي أقر به عنده حى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه». قال: فقال له بعض 
أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود الى إذا أقر يما عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد 
فيهاء فقال: «إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه أنه 
شرب خمراً حده فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله 
قال: «وأما حقوق المسلمين» فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية» لم يحده ح يحضر صاحب الفرية أو 
وليه» وإذا أقر بقتل رجحل لم يقتله حي يحضر أولياء المقتول فيطالبون بدم صاحبه""©. 

أقول: إذا أقر السارق عند الإمام بأنه سرق» وجاء صاحب المال يهب المال له» فمقتضى القاعدة 
عدم سقوط القطع, وإنما الساقط المال» إذ الإقرار كالبينة» وفي قصة عباءة صفوان دلالة على عدم 
السقوط وإن تركه صاحبه السرقة» وهذا بخلاف الفرية فإن الحق للمفترى عليه وبخلاف القتل فإن الحق 
لولي المقتول» ولذا يلزم حضورهما ليرى هل يهبان أو يأخذان. 

ومنه يظهر المراد من صحيح فضيل؛ عن الصادق (عليه السلام): «من أقر على نفسه عند الإمام 
بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حي بمضي صاحبه 
حق الحدء أو وليه ويطلبه 7 

وقد تقدم أن المراد بالمرة في حديثه الأول في قبال تعدد المجلس لا في قبال المرتين» فهو مثل قولحم 


زنى مرة وأفطر مرة وشرب مرة» وإن كان أدخل 


.5١ح التهذيب: ج١٠ صا‎ )١( 
ح1.‎ 7١١ الكافي: جلا ص‎ 9 


مرات وأكل لقمات وشرب جرعاتء وكأنه لما ذكرناه كان المحكي عن الخلاف والمبسوط أنه 
يقطع إذا ثبت بالإقرار للعموم. 

أقول: وقد كان ينبغي له أن يقول بالقطع إذا ثبت بالبينة أو بعلم الحاكم؛ والمسألة بعد بحاحة إلى 
التتبع والتأمل. 

وما تقدم ظهر أنه إذا ثبت عند الإمام السرقة بأحد الأمور الثلاثة» من البينة والإقرار والعلم» كان 
عليه أن يقطع إلا إذا أراد العفو» ولا يكون للمسروق عنه إلا رفع اليد عن المال. 

وأما إذا لم يرفعه المسروق منه إلى الإمام ولم يثبت عند الحاكم بأحد الثلاثة فلا قطع على السارق» 
فإن شاء المسروق منه عفاه عن المال» وإن شاء أخحذه. 

وإذا جاء المسروق منه عند الحاكم وقال: إنه سرق منه» ولم يكن له شاهد ولا إقرار السارق» لم 
يكلف السارق القسم إلا لأحل مطالبة المسروق منه المال من السارق» فإن حلف لم يكن عليه شيء. 
وإن لم يحلف ثبت عليه المال بالنكول أو برد الحلف على الخلاف في المسألة كما ذكروه في باب القضاء 
والشهادات» وسواء حلف أو لم يحلف وحلف المدعي أو لم يحلف لم تثبت السرقة حى يثبت القطع. 
لأنه لا يمين في حد. 

ثم الظاهر أنه إذا كان الحق لله وللناس فوهب الإنسان حقه. كان له أن يرفع الظالم إلى الإمام 
ليجري عليه الحدء كما إذا زن بامرأة إكراهاء أوسرق ماله أو قتل ولدهء فإن الظالم حيث عصى الله 
سبحانه كان عليه حد الله» وحيث أهدر حق الإنسان كان عليه التعويض بإعطاء المهر والمسروق والدية 
فإذا عفا أصحابها عن أموالهم, بقي حق الله فلهم الشكاية عند الإمام» وإذا ثبت بالبينة أو الإقرار أو علم 
الحاكم أجرى عليهم حتق الله سبحانه من حد الزنا والقطع والتعزير 


لأحل القتل» وكذا في مورد القصاص فإنه إذا عفى البجين عليه كان للإمام تعزير ابجرم. 

وما تقدم يعلم أنه لو سرق مالاً ثم انتقل إليه ببيع أو صلح أو ما أشبه سقط حقه في المال» وإن 
كان له أن يرفعه إلى الإمام لإحراء حق الله عليه» فما ف الشرائع وقرره الجواهر في السرقة من أنه لو 
ملكها قبل المرافعة سقط الحدء مبنٍ على كلامهما السابق» وهل يقولون بالسقوط في مثل الزنا بإكراه 
والقتل العمدي وما أشبه» لم أحد لهما فيه كلاماً. 

لا يقال: مفهوم كلام الرسول (صلى الله عليه وآله) في قصة صفوان: «فهلا كان هذا» أي قول 
صفوان أهبه له «قبل أن ترفعه إلى »20 دال على سقوط الحد إذا كانت الهبة. 

لأنه يقال: المفهوم منه عرفا أنه لو كانت هبة لم يرفعه» فهو من باب الشرط الحقق للموضوع, لا 
أنه إذا رفعه بعد الهبة وأثبت عليه لم يكن حد. 

ويؤيد الحد» وإن سقط حد السارق بالهبة ونحوها صحيح جميل» عن رجلء عن أحدهما (عليهما 
السلام) في رجحل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حى تاب وصلح, فقال: «إذا 
صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد»”". 

فإن المفهوم منه أن التوبة مسقطة» فإذا لم يتب لم يسقط الحد» وإن عفا عنه صاحب الحق. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5:94 الباب 18 ح5. 
الوسائل: ج8١‏ ص712”” الباب ١5‏ ح”7. 


وصحيح ضريسء عن الباقر (عليه السلام): «لا يعفى عن الحدود الي لله دون الإمام» فأما ما كان 
من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمامم”". 
فإن القطع حق الله لا حق الناس كما هو واضح, والله العالم. 


.١ح‎ ١8 الوسائل: ج8١ ص١7”7” الباب‎ )١( 


((فروع في الحرز)») 

(مسألة :)١١‏ فيها فروع: 

الأول: لو أحرج السارق المال من الحرز وأعاده إلى الحرز» فالظاهر عدم سقوط الحد. وبه أفى 
الملبسوط والخلاف, لأنه ثبت الحد فسقوطه بحاحة إلى دليل مفقود. 

وتردد فيه في الشرائع ومحكي القواعد من حيث إن القطع موقوف على المرافعة» فإذا دفعه إلى محل 
حرزه فكأنه دفعه إلى صاحبه فلم تبق له مطالبة يستحق يها القطع» وفيه نظر لما تقدم من أن في السرقة 
حقين» حق الله وحق الناس» فدفع المال إلى صاحبه أو إلى حرزه الأول أو إلى حرز آخر لصاحبه إما 
يسقط حق صاحبه. أما حق الله فهو باق فإذا أقر أو قاله الشاهد عليه أو علم به الحاكم كان عليه 
القطع. 

الثاي: لو نقبا معا فدحل أحدهما فأذ نصاباً فأرحه بيده إلى رفيقه وأحذه رفيقه ول يخرج هو 
من الحرزء كان القطع على من أحرحه من الحرز» فإذا كان النقب داخلاً في الحرز كان القطع على 
الخارج» وإن كان ارجا من الحرز كان القطع على الدال» إذ مثل الداعل في الأول مثل سارق أخرج 
المال من غرفة إلى غرفة في داخل البيت» ومثل الخارج في الأول مثل من أخذ المال من غرفة ثانية إلى 
ارج البيت» ومثل الداحل في الثاني مثل من أعطى المال من داخخل البيت إلى خارج البيت» ومثل 
الخارج في الثاني مثل من أخذ المال بعد أن أخرجه الداحل من حائط الدار إلى خارجها. 

الثالث: لو أحرج الداحل يده وفيها المال إلى خارج حائط الدار ليأحذه الخارج» ثم رده الداخل 
إلى داحل الدار» فأدخل الخارج يده إلى داحل الدار 


فأخذ المال» فهل القطع على الداحل لأنه أخحرجه فاستحق الحد, أو الخارج لأنه هو الذي أحرج 
المال حقيقة» أو كليهما لأن الأول أحرج.ء وإدحاله لا يفيد كما في الفرع الأول والخارج أخرج انبا 
احتمالات» وإن كان الأقوى هو كون القطع على الخارج؛ لانصراف أدلة إخراج المال الموحب للقطع 
عن مثل إخراج اليد ثم إدخاما وفيها المال» نعم لا إشكال في ضمان كليهماء لقاعدة «على اليد»» وإن 
كان قرار الضمان على الخارج. 

ومنه يعلم عكس المسألة؛ وهو إذا أحذه الخارج من ضمن الدار مثلاً وهو خحارج» فما أخرجه إلى 
حارج الحائط أرحعه ثانيا ثم أخذه الداحل وأخحرجه. فإن القطع على الداحل» لانصراف الأدلة عن 
الخارج. 

الرابع: لو نقب من الدار إلى الخارج نفران» فوضع أحدهما المال في وسط النقب وأخرجه الآخرء 
فقد أحاد الجواهر بقوله: (قد يقال إن الوضع في النقب لا يخلو من أحوال ثلاثة: 

أحدهما: أن يكون على حال لا يخرج به عن صدق البقاء في الحرزء ولا ريب حينئذ أن القطع على 
الخارج الذي أحذه من المشارك في المتنك. 

والثاني: أن يكون على حال خرج به عن ذلكء» ولا ريب في أن القطع حينئذ على الداحل المخرج 
له عن الحرز الواضع له في حارج الحرز. 

والثالث: أن يكون في حال يشك فيه؛ والمتجه فيه عدم القطع على أحد منهماء كما سمعته من 
الشيخ للشبهة» وللشك في الشرط الذي هو الإخراج من الحرز المقتضي للشك في المشروط) انتهى. 


الخامس: لو هتك الحرز صبياً أو بحنوناً ثم كمل فأخرج النصابء فهل يقطع باعتبار الإخراج؛ أو 
لا يقطع باعتبار الحتنك» الظاهر الثاني» كما اختاره الجواهر قال: (إذ لا أقل من الشبهة الدارءة) انتهى. 

ومنه يعلم أنه لو هتك عاقلاً ثم أرجه في حال جنونه فإنه لا قطع. 

ولو هتكه مضطراً أو مكرهاً ثم أخرحه مختارًء أو بالعكسء لا قطع أيضاًء إذ المتك اضطراراً ونحوه 
ليس بحرام» ومنصرف الدليل والفتوى أن القطع في ما إذا كان حراماء أما الإخراج غير مختار فهو ليس 
بحرام حي يكون عليه القطع. 

الننافين لي اعررج 'قدرا النضتات انرار) مرج ادر زه كأ فد تسم شرقة ‏ والحدة لقصرة الزنان فطلي 
لصدق أنه أحرج قدر النصاب» وإن لم يعد سرقة واحدة كما إذا أحرج مقدار ثمن دينار في هذه السنة 
وممقدار ثمن آخر ف سنة ثانية لم يقطع لعدم الصدقء, ولو كان فاصل الزمان بقدر يوجحب الشك في 
الوحدة كان الأصل عدم القطع» وهذا التفصيل يظهر من غير واحد من الفقهاء. 

ولو أخرج مقدار النصاب من حرزين لنفرين» أو لنفر واحدء فالظاهر القطع لصدق الإطلاقات» 
وانصراف الدليل إلى وحدة الحرز أو وحدة المسروق منه إن سلم فهو بدوي» ولم يظهر وجه اشتراط 
الجواهر اعتبار اتحاد الحرزين عرفاً. 

السابع: لو جمع البذور من تحت الأرضء أو جمع عروق الأشجار أو ما أشبه ذلكء فإن عد ذلك 
حرزاً لها قطع؛ وإلا حت إذا شك في الحرزية لم يقطع. 

ولو سرق الماء بقدر النصاب يقطع أيضاًء وإن كانت السرقة بحيث أجحرى ساقية من المنبع إلى 
حارج اجوز 
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الثامن: سارق الماء والكهرباء والغاز وما أشبه من الدولة امحترمة أو الشركة امحترمة أو الفرد ا محترم 
حاله حال سرقة سائر الأشياء في القطع مع استكمال الشرائط» لإطلاق الأدلة. 

التاسع: لو نقب فأخذ النصابء فأخذ قبل إخراجه من الحرز لم يقطعء لعدم الشرط الذي هو 
الإخراج» وأصالة عدم الحد. 

ويدل عليه بعض الأدلة الخاصة» مثل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق: «لا قطع 
على السارق حت يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع)”". 

وف حبر السكون» في السارق إذا أحذ وقد أحذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد» قال: «ليس 
عليه القطع حى يخرج من الدار)”". 

وكذا لا قطع إذا أحدث في المسروق ما ينقص به قيمته وهو بعد لم يخرج» مثل أن حرق الثوب أو 
كسر الزحاج أو ذبح الشاة» وإنما لا قطع لأنه لم يسرق النصابء إذ لم يخرج النصاب -خارج البيت. 

ولو أرج نصاباً فنقصت قيمته بفعله أو بفعل غيره بعد الإخراجء كما إذا ذبح الشاة حارج الدار 
ثبت القطع» لأنه أخرج النصاب من الدار. 

وإذا كان المسروق داخحل الحرز غالياً وخمارجه رخيصاً أقل من النصاب فلا قطع» ولو انعكس فعليه 
قطع إذ قد أحرج النصاب» ومنه يعلم حال ما إذا لم تكن له قيمة في الداحل وكانت له قيمة النصاب في 
الخارج أو بالعكس. 


العاشر: لو سرق فدفن المسروق داغل الحرزء ثم دعل بإذن وأخرجه 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص48: الباب / ح”. 
() الوسائل: ج8١‏ ص38: الباب 4 ح؟. 
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بدون مراقبة ثما إذا لم يكن قد أحفاه لم يكن يقدر من إخراحهء فالظاهر أنه لا قطع» إذ إحفاؤه لا 
يوجب قطعاً وإخراجه ليس سرقة بل هو من قبيل ما تقدم من سرقة الأب من ابنه» والآخ من أخخيه 
وهكذا لو اشترى الدار أو أستاجرها بعد الإخفاء ثم أخحرج المسروق» وكذا لو تحقق الموضوع لعدم 
السرقة بعد أن أخحفاه» كما إذا تزوج بتلك المرأة الى أخفى المسروق منها في دارها وبعد الترويج أخرحه 
وبالعكس. 

الحادي عشر: لو أدخل المسروق في خارج الحرز إلى داخله ثم أخرحه؛ كما إذا وجد رداء صاحب 
البيت خارحه قد سقط من كتفه اشتباهاء فأدحله إلى داحل الدار ثم أخرحه فالظاهر أنه لا قطع إذ 
المنصرف من أدلة الحرز أنه كان في الحرز بفعل مالكه أو من أشبه المالك» وهذا ليس كذلكء ولو شك 
فالحد يدوأ بالشبهة. 

الثاني عشر: لو كان بدون الحرز فسرق» ولم يذهب بالمسروق بعد وقد صنع له الحرزء كما إذا 
أذ شيئاً من دار زيد ولما يصنع لما باب» وقبل أن يخرحه صنع له الباب فأخرجهء فالظاهر القطع لأن 
المناط حال الإخراج وهو محرز. 

ولو انعكس لم يكن عليه قطع؛ بأن سرقه في حال وجود الباب ثم إن المالك قلع الباب لمصلحة ثما 
حرجت الدار عن الحرزية فأخرجه السارقء فإنه لا قطع إذ لم يخرجه من الحرز. 

الثالث عشر: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب» فإن سقط عن القيمة وهو داحل الحرز لم يكن 
قطع» وإن بقيت قيمته كاللؤلؤة وخرج به كان عليه القطع» لأنه مثل إخراج المسروق بوعاء. 
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الرابع عشر: لو حرج المسروق بنفسه بحرد وجود السارق في الحرز فأخذه حارج الحرزء كما إذا 
دخل زريبة الغنم فهربت منه فأخذهاء فالظاهر أنه إذا دخل بقصد السرقة كان عليه القطع» لأنه نوع 
إخراج» أما إذا لم يقصد السرقة فلا قطع إذ لم يخرج السارق المتاع» فهو كما إذا ألقى الكرة حارج الدار 
بقصد اللعب ثم بدا له أن يسرقها في خارج الدارء أو إذا ألقى المتاع حارج الدار بظن أنه لا يفيد 
فظهرت له الفائدة حارج الدار» فسرقها من هناكء إلى غير ذلك» كل ذلك لانصراف الدليل عن مثل 
غير القاصد. 

ومنه يعلم أنه لو أخحرحه بظن رضى المالك» وقد قصد بذلك العارية» ثم استملكه حارج الدارء 
وقد تبين أن مالكه لم يكن يرضى بإحراحه وإعارته فإنه لا قطع إذ لا قصد. 

إلى غيرها من الفروع الكثيرة الي لا تخفى عند التأمل. 

الخامس عشر: لو دخل الدار باسم أنه زوجها فسرق وخرج. فهل عليه القطع» لأنه كان ف حرز 
عنه وإنما زعمت المرأة أنما زوجهاء والزعم لا يغير الواقع» أو لاء لأنها أذنت له في الدحول والخروج؛ 
احتمالان» لا يبعد الثاي» إذ تخلف الداعي لا يسبب جعل المكان حرزاء وأقله درء الحد بالشبهة» وكذا 
إذا دحله بزعم صاحب الدار أنه صديق أو ولد أو ما أشبه. 

السادس عشر: الظاهر أنه يجوز تعليق يد السارق في رقبته أو في مكان ليراها الناس فيعتبروا بماء 
لكن لا يبعد أن لا يجوز ذلك ف أزيد من ثلاثة أيام للمناط في عدم جواز إبقاء المصلوب أكثر منها. 

ويدل على أصل المسألة الأصل» ويؤيده ما ورد ف أيدي بن شيبة ف أيام القائم (عليه السلام), 
فقد روي الشيخ, عن أبي بصير» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «القائم يهدم المسجد الحرام» إلى أن 
قال (عليه السلام): «وقطع أيدي بن شيبة السراق وعلقها على 
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الكتين ”متو كذا وز تعليق الحظو امتطو ع قضناضا. 

السابع عشر: الظاهر حواز أن يطاف بالسارق وذكر اسمه في وسائل الإعلام للعبرة» للأصل 
ويؤيده ما رواه الصدوق في العلل» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «أما إن قائمنا (عليه السلام) لو قد 
قام لقد أذ ب شيبة وقطع أيديهم وطاف يهم وقال: هؤلاء سراق الله)”", الخبر. 

الثامن عشر: هل يشترط في القطع بالسرقة قصد السارق تملك المال» فلا قطع لو أحرحه من الحرز 
بقصد أن يرده بعد قضاء حاحته. أو لا يشترط» احتمالان» لا يبعد الأول وأقله درء الحدود بالشبهة9) 
نأك لقاش إذا ملكو ميته هوه ماوكا فالأدله بتصرقةتعي قله 

التاسع عشر: لو زعم أنه حرز فسرق عنه؛ أو زعم أنه نصاب فسرقه ثم ظهر الخلاف فلا قطعء 
ولو زعم أنه ليس بحرز أو ليس بنصاب فسرق فبان الخلاف قطعء لآن الأمر يتبع الواقع لا الزعم. 

نعم الو زع أئة لآ يسوي شيعا تغيق: ل( نتق لضائون. الطرز فيه واحةة ثم اظمر أنه يسوي ريخ 
دينار لم يكن عليه قطعء لأنه لم يقصد السرقة؛ ومنه يظهر أنه لو كان المالك قد أباحه لكل من أحذه لم 
يكن قطع لانصراف الأدلة عن مثله. 

العشرون: من اكترى شيئاً ثم باعه أو أحذه لنفسه أو رهنه أو ما أشبه لم 


0 المستدرك: جا ص ١‏ 5 ؟ الباب ”731 م7١‏ . 
المستدرك: جا ص ١‏ 5 ؟ الباب ”731 م17 . 
53 





يكن عليه قطع؛ لعدم توفر الشرائط» ويؤيده ما رواه الكليئ (رحمه الله عن علي بن سعيد» قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به على أصحاب الثياب» فابتاع منهم 
ثوبا أو ثوبين وترك الحمار عندهم, قال: «يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثويين» وليس 
عليه 3 إِغا هى 00 


ثم إنه يأ في آحر مسائل ا محارب مسألة امحتال بالرسائل الكاذبة ونحوهاء والله المستعان. 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص507 الباب‎ )١( 
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فصل 


لا إشكال ولا حلاف في حد المحارب» ويدل عليه الأدلة الأربعة: 


نََ 


أما الكتاب فقوله تعالى: نّم 1 الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض 


0 
وا أذ مصبوا أن مطح أنديهم رُم من حلاف أز ينقن من الأرْضي ذلك لَهُمْ حي في الأ 
وَلَهُمٌ في الأخرّة عَذَابٌ عَظَيمٌ * إلا الَذِينَ يوا من قبل 0 تقدرُوا عَلَيْهِم فا علكوةا أن :نالل عدو 

رَحيه04", 
والكاف متطاريةةن ليون نهيه اد عسالفة اكات اقولك ان امراك الا عداء إفيفة الناملة أن 


دا 


5 


3 


فور 


الأصل في الحرب هو التحارب من الحانبين» ولأن الله مع هؤلاء في حرب؛ كما قال سبحانه: '#يُحَادعُونَ 
اله وَهُوَ حَادعُهُمْ 2274 ومنه مقَائلهُمْ الل 7", حيث إفهم في صدد قتل ما يتعلق بالله من أنبيائه والصالمين 
وأحكامه والله بصدد قتلهمء ومقاتلة الرسول (صلى لله عليه وآله) واضحة,» وذكره من باب إعظامه. 
إلاافكل ازيمم الرسول غمارية امع الله أعال + والسعي اق 
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الأرض فساداًء كالقتل والنهب وإخماد صوت المصلحين وحرق المزارع وانتهاك الأعراض. 

والظاهر أنه يشمل من كان بصدد ذلك وقد أظهر مقدماته» مثل أن تتحرك الجماعة لأجحل 
الإفساد» ولذا قال سبحانه: دا تولّى سَعَى في الأرض ليفْسدَ فيهًا27©. 

ويشمل المفسد الظلمة وأعوان الظلمة الذين يقتلون ويسجنون ويصادرون الأموال ويعذبون 
ويصادرون الحريات ويكبتون الأنفاس ويخمدون أصوات المصلحين» وما في جملة من الروايات الآنية من 
ذكر اللص ونحوه إنما هو من باب المصداق كما هو واضح. 

ثم الإتيان بصيغة التفعيل في الأفعال الثلاثة دلالة إما على الشدة في التطبيق» أو التكثير بالنسبة إلى 
كل مفسدء لا أن يفعل العقاب بواحد أو اثنين من الجماعة المفسدة. 

و(من خلاف) أي اليد من جانب والرجل من جانبء و(النفي) هو الابعاد» وما يأني في تفسيره 
من السجن أو الإلقاء في البحر والغرق إنما ثبت بالنص أو بالمناط. 

ثم الظاهر أن الاستثناء من كلا الحكمين أي الخزي والعذاب بقرينة (من قبل أن تقدروا عليهم)؛ 
فلا يقال إن الاستثناء خاص بالعقاب الأخروي» وسيأقٍ الكلام في توبة امحارب» هذا حسب الظاهر من 
فقه الآية المباركة. 

ثم إن العقل أيضاً دل علق حكم ارب في الجملة» وأنه تحب عقوبته عقوية شديدة» كما أن.على 
الحكم إجماعات متواترة وعليه الضرورة من الدين. 


((روايات حكم امحارب)) 

وأما الروايات الواردة في ذلك» فهي فوق حد التواتر» والظاهر أن (انحارب) يصدق على كل من 
أخاف في بر أو بحر أو جوء جرد السلاح أم لا» كما إذا هدد بالضرب والإلقاء في البحر أو من الحبل أو 
غير ذلكء؛ إذا كان تلك الإخافة 


.؟5١60 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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بالنسبة إلى من تحرم إخافته مطلقاء أو بالنسبة إلى المحيف وإن حجازت إحافته بالنسبة إلى الحاكم 

ولا كرقوق الشييع واليعات: ايكون دلي أو كارا أو اميد رتت أذ امرأة» كان ذلك في 
بلاد الإسلام أو بلاد الكفرء كل ذلك لإطلاق الأدلة» ولذا قال الجواهر: (ولعل الموافق لعموم الكتاب 
والسنة ومعقد الإجماع تحققه بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس» من غير فرق بين المسلم وغيره؛ 
وف بلاد الإسلام وغيرهاء ولعله لذا قال في الدروس: هو من جرد السلاح للإحافة) انتهى. 

وكيف كانء فمن الروايات الواردة في المقام صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) 
قال: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد» ومن شهر السلاح في 
مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى 
الإمام» إن شاء قتله وصلبه» وإن شاء قطع يده ورجله». قال (عليه السلام): «وإن ضرب وقتل وأحذ 
المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمئ بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه». قال: 
فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «إن عفوا عنه 
كان على الإمام أن يقتله» لأنه قد حارب وقتل وسرق»» قال: فقال أبو عبيدة: «أرأيت إن أراد أولياء 


المقتول أن يأحذوا منه الدية ويدعونه أهم ذلك»» قال: «لاء عليه القتل»" . 


.١ح من حد المحارب‎ ١ الوسائل: ج8١ ص”077 الباب‎ )١( 
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وروى جابر» عنه (عليه السلام)» قال: «من أشار بحديدة في مصر قطعت يده» ومن ضرب بما 
قتل»20. 

وقال (عليه السلام) في خبر ضريس: «إن حمل السلاح في الليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا 
ليس من أهل الريبة»”". 

وقال سودة بن كليب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يخرج من متزله يريد المسجد أو 
يريد الحاجة فيلقاه رحل ويستعقبه فيضربه ويأحذ ثوبه» قال: «وأي شيء يقول فيه من قبلكم», قلت: 
يقولون: هذه دغارة معلنة» وإِنما امحارب في قرى مشتركة» قال: «فأيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار 
الشرك»» فقلت: دار الإسلام» فقال: «هؤلاء من أهل هذه الآية: #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
سه سانا 

وروى علي بن حعفر (عليه السلام)؛ عن أيه (عليه السلام)؛ سألته عن رحل يشهر إلى صاحبه 
بالرمح والسكين؛ فقال: «إن كان يلعب فلا بأس)”". ومفهومه: إن كان بحد ففيه البأس. 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من شهر سيفه 


0 زنك 
هفلمه هدر» : 


إلى غيرها من الروايات الى تأي جملة أخرى منه. 


ومن هذه الروايات منطوقا في بعضهاء ومناطا في بعضهاء يفهم حكم كل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5”8 الباب ١‏ ح”. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص07 الباب ١‏ ح١.‏ 
(") سورة المائدة: الآية 77. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص07 الباب ؟ ح”7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص07/8 ح5. 
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إحافة ولو بغير الحديد أو بغير السلاح. 

ويؤيده ما رواه السكون» عن حعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه 
السلام) قال: «في رجحل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم إنه يغرم قيمة الدار وما 
فيها ثم يقتل00. 

ولذا قال في الروضة: يكتفي في المحاربة الأحذ بالقوة» وإن كان عصى أو حجر. 


(«(فروع)) 

ومنه يظهر أن اشتراط السلاح أو خصوص الحديد منه لا وجه له. 

كما أن الإخافة بكسر السد لإغراق البلاد والعباد وتسليط النار والغاز ومنع الحواء من الغرفة 
المغلقة وإلقاء الككروبات في الماء والهواء لقتل الناس» إلى غير ذلك كل ذلك داخل ف المحاربة. 

ولو أعطى المسلمون الأمان للكفار بذمة أو عهد أو ما أشبه كان حكم إحافتهم حكم إخافة 
المسلم للإطلاق. 

أما إخافة الكافر ا محارب فهي داخلة في قوله سبحانه: الإواعدوا لهم ما استطعتم من قوة74". 

ولو حاف الطرف بدون قصد الإحافة لم يحكم عليه بشيء. ولذا قال في الجواهر: (لو اتفق حوفهم 
منه من غير أن يقصده فليس ممحاربء؛ كما أنه محارب مع القصد المزبور وإن لم يحصل معه حوف منه 
أو أحذ مال) انتهى. 

والظاهر أن الذين يعاونون من يخيف حكمهم نفس الحكم, للإطلاق والمناط. 

ولو أخاف جماعتان إحداهما الأخرى, فالظاهر التهاتر بالنسبة إلى حق الناس. 


.١ح‎ ” الوسائل: ج8١ ص078 الباب‎ )١( 
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أما حق الله فاللازم أن يأخذه الإمام» إلا إذا قيل إنه مثل القذف مما تقدم في تقاذف نفرين. 

ويشترط ف إجراء الحد البلوغ والعقل» ولو أاف المميز منهما مع القدرة على التنفيذ أدباء وعليه 
فا محكي عن الروضة من الإطلاق لغير البالغ لا وحه له. 

أما وجه الاشتراط فلدليل الرفع عن الثلاثة0', وأما دليل التأديب فللمناط في جملة من الأحكام 
المتقدمة. 

والظاهر أن الإخافة بتك عرض امرأة أو رحل حكمه نفس الحكمء لإطلاق الآية والرواية والمناط. 

ويشترط في إجراء الحد عدم الإاكراه» وعدم حق له في الإخافة من باب الأمر والنهي» وإلا فلا حد 
لرفع الإكراه» ولأنه مأمور بالإخافة من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل وكذا في مطالبة 
الحق» كما إذا امتنع الثري من إسعاف الفقير عند المجاعة والاضطرار فعمل سيفه لإخافته حى يسعفه يما 
يحب عليه» فإن الإنفاق واحب, ولذا كان المروي عن أبي ذر (رضوان الله عليه) أنه قال: (عجبت 
للفقراء كيف لا يخرجون إلى الأغنياء بسيوفهم). 

وكما إذا امتنعت الزوجة عن الجماع حيث يتعارف في بعض الأرياف من شهر السلاح لإخافتها. 

ولما ذكرناه تبين أن شرط الحد البلوغ والعقل والقصد والحد والاختيار وعدم الحق في الإخافة 
الور 

ولو لم يعلم أنه حرد السلاح للإاحافة أم لا لم يحدء ولو حاف من رأى السلاح. 

وهل إحضار السلاح للاخافة حكمه حكم جر السلاح., لا يبعد ذلكء للإطلاق والمناط» وإذا لم 
يكن جار السلاح قادراً على التنفيذ فلا شيء عليه للأصلء فما ف الشرائع من الترددء وعن القواعد من 
بوت حد المحارب للاطلاق» 


.١ح‎ 4 الوسائل: ج8١ ص5١" الباب‎ ١ 
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غير ظاهر الوجه. ولذا منعه الجواهر» كما إذا جر المحبوس سيفه من وراء القفص المحبوس فيه. 

والتهديد بالحيوان أيضاً له نفس حكم الإخافة» كما إذا هدده بأنه إذا لم يعطه ما يريد أغرى عليه 
كلبه» أو ألقى عليه الحية الى بيده أو ما أشبه ذلك. 

ثم إنه لا يشترط أن يكون من جرد السلاح من أهل الريبة» كما أف به الشرائع» وقال في الجواهر 
وفاقا للأكثرء وذلك لإطلاق الأدلة» خلافا لما عن ظاهر النهاية والقاضى والراوندي فشرطوا في ثبوت 
الحدء وعن الدروس موافقتهم إلآ أنه اكتفى بظن الريبة. 

واستدل لذلك .ما تقعدم من مفهوم رواية 0 «فهو محارب» إلا أن يكون رحجلا ليس من 
أهل الريبة»» وفيه: إن المفهوم عرفا من هذا الحديث أن حامل السلاح ليلا إذا لم يكن من أهل الريبة لم 
يكن من ا محارب» لوضوح صدق المحارب مع القصد سواء كان من أهل الريبة أم لا. 

ثم إنه قد تقدم عدم الفرق في المحارب بين الذكر والأنثى» خلافا للمحكى عن الإسكافي» ومكان 
من السرائر حيث اعتبر الذكورة» خلافا لغيرهماء» ولموضع آخر من السرائرء حيث لم يعتبروا الذكورة 
لإطلاق النص» وكأن المعتبر نظر إلى الانصراف, لكنه لا وجه له ولو سلم فهو بدوي. 

كما أنه لا فرق بين إخافة شخص خاص لعداوة غير شرعية» أو غرض من الأغراض الفاسدة» أو 
إخافة جماعة» أو إنسان غير معين» لإطلاق الأدلة. 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج8١ ص57/2 الباب‎ )١( 
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ثم إن القواعد وكشف اللثام ذكرا ما ظاهره الفرق بين ا محارب وبين السرقة والاختطاف, قال في 
الأول: (إنما يتحقق إذا قصدوا أذ المال قهراً مجاهرة» فإن أحذوا خفية فهم سارقونء وإن أخذوه 
إخطافاً فهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم). 

أقول: من صدق عليه عنوان السعي في الأرض فساداء وبعض العنوانات المذكورة في الروايات 
طبق عليه حكم امخارب» وإن صدق عليه السرقة أو النهبء, ولذا قال في الجواهر: (التحقيق التعميم على 
الوجه الذي سمعته في النصوص) إل. 

نعم لو شك في عنوان (ا محارب) لا يجري عليه حكمه, فإن صدقت عليه السرقة مع الشروط قطع 
وإلا عزر. 

ثم إنه قد تقدم أن المؤازر الذي :يعد من المحارب الله ورسوله والساعي فسادا له حكم الحارب؛ 
كما إذا كانوا جماعة بعضهم حمل السلاح وبعضهم مستحفظ وبعضهم ردء وبعضهم طليع؛ إلى غير 
ذلك» كل ذلك للاطلاق» فقول الشرائع بعدم ثبوت الحكم ليطلع الذي هو المراقب ار بياذ امير 
من يقطع الطريق عليهم ولمن يخاف عليهم منه ليحذرهم, ولا للردء الذي هو المعين لضبط الأموال ونحوه 
فيه نظر» وإن أيده الجواهر بالأصل والاحتياط والخروج من النصوص. 

ولم يظهر وجه لاستنباطه اتفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور» بعد أنهم في صدد 
تفسير الآية الظاهرة في الكل» حيث لا شك بأن كلهم يعدون في العرف مفسدين» والروايات ليست في 
صدد الحصرء وإلا لم يشمل غير ما ذكر فيهاء هذا بالإضافة إلى كفاية المناط حي إن كانت بصدد 
الحصرء واللّه سبحانه العالم. 
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((طرق ثبوت انحاربة)) 

(مسألة :)١‏ تثبت هذه الحناية بالإقرار مرتين» حسب القاعدة السابقة» وهي أن الجنايات تحتاج إلى 
مرتين من الإقرار» وقد ذكر المراسم والمختلف أن كل حد يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرتين 
كنا من كن عط النيداكف لند 

وإشكال الجواهر بأنه لم نحد هنا من اعتبر التعدد باللخصوصء غير وارد بعد إطلاقهم» ولا حاجة 
إلى الذكر بالخصوصء ولا أقل من الشك الموجب لدرء الحد بالشبهة. 

كما تثبت هذه الجحريمة بشهادة رجلين عادلين» وقد تقدم عدم بعد الثبوت بشهادة النساءء 
موه إذا كانت المسألة مرتبطة يمن» كما إذا وقعت منازعة بينهن فجر بعضهن السلاح على بعض» 
ففتواهم بعد قبول شهادقن لا منفردات ولا منضمات إلى الرحال» محل إشكال. 

أما شهادة من دون البلوغ ففيه إشكالء إلا إذا قيل بالمناط في شهادقم في غرق بعضهم كما يأنٍ 
في باب الديات. 

وكذلك تثبت هذه الجريمة بعلم الحاكم كما تقدم. 

ولو شهد بعض اللصوص على بعضء فإن كانت ف حال عدالة الشاهد كما إذا تاب فلا إشكال 
في القبول» لعدم ضرر كون التحمل في حال عدم أهلية الأداءء فهو مثل أن يتحمل غير البالغ ويؤدي 
بالغ وإذا كانت الشهادة في حال الفسق لم تقبل على القاعدة. 

أما إذا شهد بعض القافلة لبعض فإذا لم يكن الشاهد ممن أحذ فلا إشكال في القبول» لإطلاق أدلة 
قبول الشهادة» وكذا إذا كان الشاهد مأحوذاً من طرف اللصوص لكنه لم يتعرض لنفسه» بل قال: 
تعرضوا لنا هؤلاء اللصوص وأخذوا هؤلاءء أما إذا شهدوا لغيرهم ولأنفسهم كما إذا قالوا: تعرضوا لنا 


واجذواهنا عيدا فيل تق 


ع 


شهادقهم للإطلاقات؛ أو لا تقبل» لخبر محمد بن الصلت» سأل الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا 
ف طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض» فقال: «لا تقبل شهادقم إلا بإقرار 
اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم»”". 

وهذا هو المشهورء إلا أن العمل به مشكل من جهة احتمال انصراف المنع إلى ما لو كان الشحناء 
يسقطهم عن العدالة» لما رواه السكون» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه 
(عليهم السلام)» قال: «لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين)”". 

وإلآ فمحرد احتمال التهمة لو أسقط الشهادة لزم إسقاط شهادة كثير من العدول» وحيث إن 
المسألة مرتبطة بباب الشهادات فتفصيل الكلام هناك. 

ثم إن الكلام في ذلك ليس خخاصاً في اللصوص والمأخوذين» بل يعم كل محارب ومحاربة وإن لم 
يكونوا لصوصاًء كما إذا شهروا السلاح على جماعة يريدون قتلهم أو نحو ذلكء إذ الأدلة العامة مطلقة: 
وخير محمد بن الصلت”": وإن كان خاصاً باللصوصء إلا أن القائلين به وهم المشهور كما نسب إليهم» 
فهموا منه المناط» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص7"7 الباب /1”؟ ح7. 
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((حدود المحارب هل مرتبة أم مخيرة)) 

(مسألة ؟): حد المحارب أحد الأمور الأربعة المذكورة في القرآن الحكيم؛ بلا إشكال ولا خلاف» 
بل عليه الإجماعات والسنة المتواترة والضرورة. 

وإنما الكلام في أنما على التخيير» كما عن المفيد والصدوق والديلمي والحلي وغيرهم» بل عليه 
أكثر المتأخرين كما قيل» لأنه الأصل في كلمة (أو)» بل في صحيح حريزء عن الصادق (عليه السلام): 
«أو في القرآن للتخيير حيث وقع». 

بالإضافة إلى بعض النصوص: 

مثل صحيح جميل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 74" إلى آخر الآية, 
أي شيء عليه من هذه الحدود الي سمى الله عزوجلء» قال: «ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى 
وإن :شاء ضلب. وإن شاء قتل»» قلت؛ النفي إلى آين» قال: ومن مضر إلى فضر آخر»ء .وقال:: ون .عليا 
(عليه السلام) نفى رحلين من الكوفة إلى البصرة»'"2» كذا رواه الكليئ» ورواه الصدوق في المقنع 
27 

وروى الكليئ أرقا عن وريه بق بعقاذيت قال اسلف "افيد باك :وغلية التجافن عن فول “الله 
عزوجل: لإإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله#» قال: «ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء»» قلت: فمفوض 
ذلك إليه» قال: «لاء ولكن نحو اللقاية : 
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إذ المراد بالسؤال التفويض في مقادير كل الحدود ليلائم قوله في الصدر: «يفعل ما شاءع» إذ لو 
أزوة اليل أذ الكل يكاية جد فاضا من الخندوة الأريسة«الذكورة فق الآية "ل يك متعيى القوله اوعلية 
السلام): «يفعل ما شاء». 

وروى سماعة بن مهرانء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عزوجل: #إإنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله#» قال: «الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل» وإن شاء صلبء وإن شاء 


قطع, وإن شاء نفى من ال 


((القول بالترتيب وأدلته ومناقشتها)» 

أو على الترتيب» كما عن الشيخ والإسكافي والتقي وابن زهرة وأتباع الشيخ» بل عن كشف 
اللثام نسبته إلى أكثر الكتب» وعن نكت الإرشاد ادعاء الإجماع عليه. 

واستدلوا لذلك بالإضافة إلى استبعاد اتحاد عقوبة القاتل وأخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم 
شا وه كرت ول واعه مارك بسي الزو اياك اإلداه على لاسي ا الي عمد سكن 
المتقدمة في الفصل السابق؟. 

ومارواه المدائيئ» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» قال: سئل عن قول الله عزوجل: #إإنما جزاء 
اليا عجار وان لاد بو وض لدو نسفوة دل اليك ناد 5 لايك نفينا لني ]ذ الله | سيقي ةقرو 
هذه الأربع» فقال (عليه السلام): «إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل قتل به» وإن 
قتل وأحذ المال قتل وصلبء وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورحله من حلاف» وإن شهر السيف 


: 8. 5 اقرف يا 1 1 ء.‎ ١ 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص07”5 ح4. 
() الوسائل: ج8١‏ ص”57 ح١.‏ 
اميسل 





وعن داود الطائي» عن رجل من أصححابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن 
المحارب» وقلت له: إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل؛ 
فقال (عليه السلام): «لاء إن هذه الأشياء محدودة في كتاب الله عزوجلء فإذا ما هو قتل وأحذ قتل 
وصلبء وإذا قتل ولم يأحذ قتل» وإذا أحذ ولم يقتل قطعء وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أذ قطعء إلا 
أن يتوب فإن تاب لم يقطع)”". 

وعن علي بن حسانء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من حارب الله وأحذ المال وقتل كان 
عليه أن يقتل ويصلب؛ ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب» ومن حارب 
وأحذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورحله من خحلاف» ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل 
كان عليه أن ينفى» ثم استئى عزوجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم#”" يعن يتوبوا قبل 
أن يأخذهم الإمام)”". 

إلى غير ذلك من الروايات. 

وهذه الروايات بعضها ضعيفة السند والدلالة» بالإضافة إلى إضرابما فيما بينها» وقوة احتمال التقية 
فيها حت أن الرازي في تفسيره نسب القول بالتخيير إلى شاذ فراجع كلامه”)» فلا يمكنها أن تقاوم ظاهر 
لكي وتاك ولاه عضوف وقد ورزدتك :15 انادف مفلدة اق نا نا تزو ل اقيق وان وسشول الل وسيل 
الله عليه وآله) لم يقتل الذين قتلوا وغبوا المال بل قطع أيديهم وأرجلهم. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ه”7ه ح". 
(0) سورة المائدة: الآية 5 7. 
() الوسائل: ج8١‏ ص7”5ه ح١١.‏ 
(5) تفسير الفخر الرازي: ج؟ ص0885 ذيل تفسير الآية. 
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فقد روى الكليئ (رحمه الم عن أبي صالحء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قدم على 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم من بن ضبة مرضىء فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
أقيموا عندي» فإذا برئتم بعنتكم في سرية» فقالوا: أخرجنا من المدينة» فبعث هم إلى إبل الصدقة يشربون 
من أبوانها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ثمن كان في الإبل» فبلغ رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) الخبرء فبعث إليهم علياً (عليه السلام) وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يرجوا منه قريبا 
من أرض اليمن» فأسرهم وجاهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فترلت هذه الآية: #إإنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
حلاف أو ينفوا من الأرض* فاختار رسول الله (صلى الله عليه وآله) القطعء فقطع أيديهم وأرحلهم من 
خلاف)27. 

ووز الم ا 

ورواه الدعائم» عن علي (عليه السلام)””". 

إلى غيرها من الروايات الواردة في تفسير الآية. 

ومنه يعلم أن ما ذكره الروضة والرياض وغيرهما من القتل إذا قتل ا محارب منظور فيه. 

أما الاستبعاد الذي ذكرناه في استدلال القول بالترتيب» فلا يخفى أنه لا يقاوم الدليل. 


((عقوبات أخرى للمحارب)) 

بقي شيء وهو إنه هل للحاكم أن يحبس بدل النفي وأن يلقيه في البحر وأن يزيد على العقوبات 
الأربع كسمل الأعين كما وردت بكل ذلك بعض الروايات» أو أن يفعل غير ذلك أيضاً إذ رآه أردع: 
أو لاء احتمالان. 


فقد روى العياشي في تفسيره» عن أحمد بن الفضلء» قال: قطع الطريق بحلولا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ه”7ه ح/. 
() التهذيب: ج١٠‏ ص175. 
(9) المستدرك : ج” ص١‏ 5 ١‏ الباب ١‏ ح١.‏ 
عرف 





على السابلة من الحجاج وغيرهم وأفلت القطاع.ء إلى أن قال: وطلبهم العامل حى ظفر بُم, ثم 
كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم» وأبو حعفر 
محمد بن علي الرضا (عليه السلام) حاضرء فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: #إإنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض* ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم؛ قال: فالتفت إلى أبي جعفر (عليه 
السلام) وقال: أخبرن بما عندك» قال: «قد أضلوا فيما أفتوا به» والذي يجب في ذلك أن ينظر الأمير في 
هؤلاء الذين قطعوا الطريق فإن كانوا أافوا السبيل فقط ولح يقتلوا أحداً ول يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم 
الحبسء فإن ذلك مع نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل» وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر 
بقتلهم» وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأحذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرحلهم من خلاف 
وصلبهم بعد ذلك»» فكتب إلى العامل: بأن يتل ذلك فيه.0". 

وروى الصدوق قال: سكل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: #إإنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله # الآية» فقال: «إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل» وإذا حارب وقتل وصلب 
قرفال فإذا حارب وأحذ المال ول يقتل قطعت يده ورحله؛ فإذا حارب ولح يقتل ول يؤحذ المال 
نفي» وينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالقتل» والصلب تثقل رجله ويرمى في البحر»”". 

وقامزواية الغوال؟ إن ةناها ابعافرا ربل رس لولته وماق إن عانه الم 


.11١ح‎ 5١7 تفسير العياشي: ج١ ص‎ )١( 
الفقيه: ج15 ص57 ح72.‎ )5( 
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وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان مؤمناء فبعث في آثارهم 
ال 1 ا 600 

والعمل بمذه الروايات غير بعيد» وإن ضعف السند في الحملة» إذ الحبس نوع من النفي» لأن 
المقصود به قطعه عن الناس فيحصل ذلك بالحبس, وبالأحص فيما إذا كان في النفى محذور كما في 
المقام» لأن قسما من قاطع الطريق أينما ذهب يقطع الطريق. 

والإلقاء 2 البحر نوع من القتل» ولا يبعدل جوازه إذا رآه الإمام الها لكونه أردع؛ كما 
حديث أن الإمام أمر بالإحراق لأنه أردع0©. 

3 0 8 5-5 1 : في 3 

وسمل الأعين ورد في الشريعة فيمن نظر إلى إنسان يقتل ولم ينصره”". 

ولعل موارد هذه الروايات كانت تستحق هذه الأمورء ورؤية الموارد ليطبق عليها الأحكام الخاصة 
مع ملاحظة التشديد والتخفيف في العقاب إنما تكون حسب مقتضيات الزمان والمكان والأفراد» ولذا 
قال في الجواهر ‏ في وجه اختلاف الروايات في ذكر العقوبات» وعدم استقصاء حب رواية واحدة لكل 
وجوه العقاب : (إنه يمكن حمل ما فيها من الاختلاف على إرادة بيان مراعاة المرححات لأفراد التخيير 
المختلفة زمانا ومكانا وحالاء والظاهر أن المدار على ذلك» ولا يقدح فيه الاقتصار في بعض الأحوال 
على النفي وإن قتل وأخذ المال لوحد مرجححات تقتضي ذلكء؛ كما أنه يقتل ويصلب .مجرد الإخافة لها 
أيضاء ومن هنا لم يستقص فيها جميع الصور الممكنة) انتهى. 

وكان الإمام الحواد (عليه السلام) إنما قال: «اضلوا)””» باعتبار المورد الخاص 
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الوسائل: ج8١‏ ص5 5: الباب ”7 ح1. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص5”5 الباب ١‏ ح3. 
تدا 


لا باعتبار أصل التخيير. 

ثم إنه يعرف من ذلك حكم ما لو أسر اللص الرحل أو المرأة» أو زنا أو لاط» أو ساحقت» أو 
أكره على أي ذلك؛ أو مثل بالأموات؛ أو قتل الدواب» أو أحرق المزارع أو ما أشبه ذلك» فالظاهر أن 
الأحكام الخاصة لما لا تحري هناء بل بنظر الإمام في تطبيق الأحكام الأربعة» لأن دليل الإفساد وارد على 
تلك الأدلة» فعدم الإشارة إلى هذه الأحكام مع كثرة الابتلاء يما في الزمان القديم دليل على الورود الذي 
ذكرناه» وإن كان لا يبعد أن يكون للإمام الجلد والرحم واللاحراق مقلة :قالزنا غير المصن: والرنا 
امحصن واللواط من باب أن شدة العقوبة وحفتها بيد الإمام حسب الصلاح. 

كما أن الظاهر أن للإمام العفو إن رأى ذلك صلاحاًء كما عفى الرسول (صلى الله عليه وآله) 
وأمير المؤمنين (عليه السلام) عن أهل مكة والجمل» وقد فعلوا أمثال هذه الأفاعيل» وترحم جملة من 
الأئمة (عليهم السلام) على المختار» مع أنه كان يقطع اليد والرحل ويسمل العين ويحرق بالنار» بل 
ودعاء الإمام السجاد (عليه السلام) بإذاقة حرملة حر الحديد والنار”"2» مما أحراه المختار يؤيد ما ذكرناه 
من كون أمر ا محارب موكول إلى نظر الإمام. 

لكن اللازم على الفقيه ونحوه من وكلائه أن لا يفعلوا ما يسيء إلى جمعة الإسلام» كما ذكرناه في 
غير مورد» وأن لا يفعلوا ما ضره أقرب من نفعه. 

وإذا أريد قتل المحارب أحريت عليه المراسيم ثم قتل كما تقدم الكلام في ذلك» والظاهر أنه إذا أريد 
إلقاؤه البحر وقلنا بحواز ذلك يلزم أن يصلى عليه قبل الإلقاء وبعده من باب العلم الإجمالي فتأمل. 


.١5١ص معالي السبطين:‎ )١1( 
يق‎ 


أما الصلب فينزل بعد الموت من المخشبة ويصلى عليه إن صلب حياء وإلاّ جاز الصلاة عليه بعد 
كلدم بعلن 

وإن كان الكفار حاربوا الله ورسولهء فللإمام الحق في أن يجري عليهم الأحكام المذكورة» أو 
أحكام أنفسهم؛ وأن يسلمهم إلى أهل ملتهم لإجراء الأحكام؛ وقد تقدم حكم ما إذا كان أهل ملتهم لا 
يحرون عليهم الحكم. 

أما إذا فعلوا امحاربة ثم أسلمواء فإن كان الإسلام فراراً لم يستبعد إجراء الأحكامء لما سبق من العلة 
ق :نا لكات السلمة م اسل فرارا: 

أما إذا كان الإسلام ليس من جهة الفرارء فالظاهر أن «الإسلام 0 
بضميمة ما يأت من توبة ا نمحارب قبل القدرة الى استثناها النص والفتوى. 

ول واذعى اخارق اله اكز من قل كبرفه ى مله الح رقمل شيعا دورفا هل الليتلاح ركان 
معهم؛ فإن علم صدقه ترك» وإلآً أحري عليه الحدء لإطلاق الأدلة بعد عدم وضوح الإكراه. 

نعم إذا كان بالإكراه فعل ما لا يحق للمكره أن يفعله كالقتل» حيث لا تقية في الدماء» لم ينفع 
اعتذاره بالإكراه في رفع الحد عنه. 

ومما تقدم من تخبير الإمام في المحارب مطلقاً ظهر وجه النظر في قول المحقق: إنه (إذا قتل المحارب 
غيره طلباً للمال تحتم قتله قوداً إن كان المقتول كفوأء ومع عفو الوالي حداء سواء كان المقتول كفواً أو 
م يكن» ولو قتل لا طلباً للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي) انتهى؛ مب على الترتيب. 

أما على التخيير الذي اترناه واختاره نفس المحقق قبل ذلك فالمتجه التخيير مطلقاء ولعل المحقق 
ذكر ذلك انسياقاً مع المبسوط والخلاف والوسيلة 


.40 ١ص‎ 7 تفسيرالبرهان: ج‎ )١( 
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والجامع» إذ يبعد اطلاعه على دليل خاص في المقام» ولذا نبه الجواهر على التناقي بين كلاميه 
فراجع. 

وعلى هذا فلا حق للولي في العفو وعدمه. كما لاحق للمجروح الذي جرحه امحارب ف العفو 
وعدعك» كنا لا خن الحمما ولا للمرّأة لون هنا كرها من قل اخارنت ق طلب؟ الدية وللهو لا فده مين 
ورود أدلة المحارب على الأدلة الأولية. 

نعم لا يبعد لزوم إعطاء بيت المال دية المقتول» لأنه «لا يطل دم امرئ مسلم”", إذا قتل المحارب 
ولا مال لهء وكذلك لزوم الدية والمهر في مال المحارب إذا بقي وله مال أو يستسعى به لأنه مقتضى 
الأدلة الأولية الي لا وارد عليها. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص58؟ الباب 5؟‎ )١( 
عرق‎ 


((توبة امحارب وسقوط الحد)) 

(مسألة ”): إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد, بلا إشكال ولا خلاف» كما قال 
سبحانه: لإإإلاً الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيه0". 

وف رواية الطائي المتقدمة: «إلا أن يتوب)”". 

وفي بر آحر: إن حارثة بن زيد حرج محاربا ثم تاب» فقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) توبته'”. 

وهل يسقط بالتوبة ما يتعلق به من حقوق الناس» كالقتل والجرح والمال» وما يتعلق به من حقوق 
الأمة» كما إذا أحرق المزارع للدولة وما أشبهء لإطلاق دليل التوبة في المقام» ولأنه لم يرد في نص أنه 
يوذ منه المال أو يقتل إذا تاب حداً أو ما أشبه؛ أو لا يسقطء كما نص عليه الشرائع؛ بل في الجواهر 
إنه بلا حلاف ولا إشكالء والظاهر أنه أحذه من الرياض لأنه ادعى ذلكء» احتمالان» لا يبعد الأول لما 
تقدم من أن دليل ا محارب وارد على الأدلة الأولية. 

نعم مقتضى للا يطل دم امرئ مسلم» أنه تعطى الدية» إما منه أو من بيت المال» وإن كانت 
المسألة بحاحة إلى تأمل أكثر وتتبع أوسع. 

ولو تاب بعد الظفر به فهل يجرى عليه الحد للأصل ومفهوم الآية» أو لا يجرىء لأن «التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له)”©» ولرواية الطائي المتقدمة: «وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أذ قطع إلآ أن 


يتوب» فإن تاب لم يقطع», والأصل ساقط بالئؤية حيرف ورد أن التائب كمن 


.7 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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.١5ح‎ 7”5١ص‎ ١١ج الوسائل:‎ )5( 
5” 


لا ذنب لهء ومفهوم الآية أن التوبة بعد القدرة لا تسقط عقوبة الدنيا ولا عذاب الآخرة» وذلك ما 
لا يقال به لأن التوبة الحقيقية تسقط عقاب الآخرة لعا فاللازم أن يراد أن التوبة قبل القدرة أفضل» 
لأنما أبعد من الاتام» والمسألة بحاجة إلى التأمل والتتبع» وإن كان للامام حق العفو حسب ما ذكرناه 
ينانق 

وقد عرفت مسألة القصاص والغرم فبعد التوبة مثل ما قبلها. 

ولو افع تقاف بل القدرة عليه فيل ميقل زلف وأنديها ل يعرف لز من فتلت أن لا قا 
للاتمام فالأمر بحاحة إلى الشاهد أو العلم؛ العدنا تاوزن كان الأول اقرف تسرف لذن اند ووه 
بالشيية1"؟. 

وعال «القدرة عليه تعنم :ما لق كان كان اضرا آر لاتسمل له زف اعتده حدما لان اللا اند 
تابع للصدقء فإن صدق أنه قدر عليه عند المحاصرة كان محكوماً بالقدرة عليه وإلا فلاء ولو شك كان 
الأضل هنا :القدرة تعطيوها باد دو للد بالشيية. 

ولو كان مع المحاربين فادعى أنه لم يكن محارباء وإنما كان متفرجاً أو مورحاً ول يقم دليل على 
كونه معهم لم يجر عليه الحدء للأصل ولدرء الحد بالشبهة» وكذا لو اشتبه هل أنه كان معهم أم لا. 

ثم إنه لا فرق بين الذين يقطعون عل السابلة كونه لغرض مادي كامال» أو لغرض شهوي 
كاستحلال النساءء أو لغرض سياسيء لإطلاق الأدلة. 

كما أنه لا فرق بين أن يتلاقوا مع السابلة أو يكونون في قلة الحبال؛ مثلاً يرمون كل من مر من 
هناك أو شبه ذلك» كانوا في بر أو بحر بواسطة السفن أو في الحو بواسطة الطائرات» أو في أعماق البحار 
بواسطة الغواصات» وكذلك إذا هاجموا المدن» كل ذلك للاطلاق» بالإضافة إلى النص في مثل مهاجمة 
الغاين (قم الس 


)١(‏ الوسائل: ج18١‏ ص77 ح5. 
حرا 


((اللص المحارب مهدور الدم) 

(مسألة 4): اللص بكسر اللام وضمها في حكم المحارب» بلا إشكال ولا خلاف» بل عليه 
الإجماع» فإذا دحل متغلباً كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى جحرحه أو قتله كان دمه هدراء وإن 
أدى إلى تلف ثوبه ونحوه لم يكن ضمان. 

وإن قتل اللص صاحب المال أو جرحه أو أتلف ثوبه ونحوه كان ضامناً يقاد منه ويقتص ويضمن» 
لإطلاقات الأدلة. 

والظاهر أن غير صاحب الدار إذا ساعد صاحب الدار كان كذلكء» لإطلاق الأدلة ولوجوب 
إعانة المظلوم» ويفهم منه عرفاً أن حال المعين حال المعان» كما أن مساعد اللص حاله حال اللصء 
للتلازم عرفاً فيفهم حكمه من أدلة اللص. 

وقيد التغلب في عبارة الفقهاء لإخراج اللص الضعيف الذي إن وجد شيئاً أحذه حفية» وإن وجد 
إنساناً أو نحوه خاف وهربء وهذا ما يستفاد من اللص كما سيأت» بل صرح به بعض النصوص. 

وكيف كانء فالذي يدل على كون اللص كانحارب روايات متواترة فيها الصحيح والموثق 
5007 

فعن منصورء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه» فما دحل 
عليك فعلي)”". 

ولفظ المحارب هنا لا يراد به ما في الآية» ولذا ليس حكم اللص إذا أحذ إلا قطع اليد ثم الرحلء 
وقد تكرر ضمان الإمام في الروايات» وكأنه لأجل عدم الاستيحاش من قتل اللص. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص”55 الباب /ا‎ )١( 
لا‎ 


(عليه السلام) قال في الأول منهما: «إذا دحل عليك اللص يريد أهلك ومالك» فإن استطعت أن 
تبدره فابدره واضربه»» وقال: «اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما عليك منه فهو علي)”". 

وفي خبر آخرء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قلت له: اللص يدخل في بيت يريد نفسى ومالي» 
قال: «اقتله» فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي)”". 

وفي خبر السكون؛ عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)؛ عن علي (عليه السلام)؛ إنه 
أتاه رحل فقال: يا أمير المومنين (عليه السلام) إن 0 دخل على امرأتي فسرق حليهاء فقال: «أما إنه لو 
دخل على ابن صفية لما رضي دلق خن يعجحة بالسينن 7 

وف رواية أخرى: «إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله» فما أصابك فدمه ف عنقي)”). 

والمحارب في قبال ما ذكرناه من اللص الضعيف. 

في حبر أيوب؛ عن الصادق (عليه السلام) يقول: «من دغل على مؤمن داره محارباً له قدمه مباح 
في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي» '. 

وهذا أعم من اللص كما لا بخفي. 

وفي خبر السكوني» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن الله 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”057 الباب /ا ح7. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص088 الباب ٠‏ من الدفاع ح١.‏ 
(") انظر الوسائل: ج١١‏ ص ١؛‏ الباب 45 من جهاد العدو ح١.‏ والمستدرك : جلا ص 75٠‏ الباب 77 ح7. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص240 الباب 5 ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص؟؟ الباب 55 حل. 
حرا 


ليمقت العبد يدحل عليه اللص في بيته فلا يقاتل)”". 

وعنه (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن الله ليمقت الرجل الذي يدخل عليه 
اللص في بيته فلا يحارب)”". 

وف خبر الفتح» عن أبي الحسن (عليه السلام)» في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله 
صاحب الدار يقتل به» قال (عليه السلام): «اعلم أن من دخل دار غيره أهدر دمه ولا يحب عليه 
يد 

وحبر الحسين» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن امرأة دحل عليها اللص وهى حبلىء 
فوقع عليها فقتل ما في بطنهاء فوثبت المرأة على اللص فقتلته» فقال: «أما المرأة الي قتلت فليس عليها 
شيءء ودية سخخلتها على عصبة المقتول السارق)20. 

وعن محمد بن الفضيل» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لص دخل على امرأة”؟ الحديث» 
باحتلاف في ألفاظه. 

وعن محمد بن الفضيل» عن الرضا (عليه السلام)» سألته عن لص دحل على امرأة وهى حبلى 
فقتل ما في بطنهاء فعمدت المرأة إلى سكين فوحأته به فقتلته» قال: «هدر دم اللص)”'. 

وخبر أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قلت له: لو دخل رجحل 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ١؟‏ الباب 55 ح؟. 
(0) الوسائل: ج١١‏ ص١4‏ الباب 57 ح”. 
() الوسائل: ج9١‏ ص١٠‏ الباب 71 من القصاص في النفس ح”. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص8١”‏ الباب ١7‏ من العاقلة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ صص: الباب ؟7” ح5. 
() الوسائل: ج9١‏ ص : الباب ؟7” ح5. 
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على امرأة وهى حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته» قال: «ذهب دم اللص 
درا وكان دية ولدها على ال 


(«فروع)) 

ثم لا يخفى أنه لا فرق ف ذلك بين أن يهجم اللص على الدار أو غيرهاء وأن يريد النفس أو 
العرض أو المال» لشخص الإنسان أو لقرابته أو من يخصه؛ بل أو مسلم آخر. 

ولأ فرق :في اللض أن يكون عترفاء. أو كان العمل نمه لأول مرة كنا له فرق فيه بين اللسلم 
والكافر» ولا فرق في صاحب الدار بين المسلم والكافر» لإطلاق الأدلة. 

ولو بقي شيء من اللص في الدار» مثل عباءته وما أشبه» فالظاهر أما له للقاعدة» فإن سرقته لا 
توجب هدر احترام ماله. 

وفي الدعائم» إنه روي عن أهل البيت (عليهم السلام) «إنه إن أراد القتل لم يسع للمرء المسلم إلا 
المدافعة عن نفسه وماله» وما أصيب من اللص فعرف أهله رد عليهم؛ والجاسوس والعين إذا ظفر يمما 
قتلا)”" . 

ويؤيد الهدر ما ورد في فقأ عين الناظر من شق الباب. 

فعن العلاء بن الفضيل؛ عن أب عبد الله (عليه السلام): «إذا اطلع الرجحل على قوم يشرف عليهم, 
أو ينظر من خلل شيء لحم فرموه فأصابوه فقتلوه» أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم»» وقال: «إن رجلا 
اطلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله» فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) .مشقص 
ليفقأ عينه فوحده قد انطلق» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي خحبيث,ء أما والله لو ثبت لي 
لفقأت عينك)0"©. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ صة5” الباب ١7‏ ح”. 
(0) المستدرك : ج7 ص59 ١‏ الباب ١‏ ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص4: الباب 50 ح5. 
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ونحوه خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)7©. 

وفي خبر عبيد بن زرارة» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «اطلع رجل على النبي 
(صلى الله عليه وآله) من الجريد» فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك 
بالملشقص حي أفقأ به عينك»»؛ قال: فقلت له: أذلك لناء فقال: «ويحك أو ويلك أقول لك أن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فعل تقول ذلك لنا»”". 

وي بره الآخرء معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقلبهاء إذ بصر بعينين تطلعان» فقال: لو أعلم أنك تثبت لقمت 
حي أنخسك». فقلت: نفعل نحن مثل هذا أن فعل مثله بناء فقال: «إن خحفي لك فافعله»”"), أي أن لم 
يطلع عليك السلطان فتقاد به. 

وخبر حماد» عن الصادق (عليه السلام): «بينا رسول الله (صلى الله عيه وآله) في بعض حجراته أن 
طلع رجل من شق الباب وبيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسل مدارة» فقال (صلى الله عليه وآله) 
لفاو كف فيا عاق لفقانت باعي 3 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين النظر من شق الباب أو من الحائط أو من كوة إلى الدار أو ما أشبه, كما 
الافرق يق الدا ند و لجاء وهنا 

نعم النظر من الباب المفتوح ونحوه ليس له هذا الحكم؛ لظهور النص والفتوى في غير ذلك. 

ولو كان المطلع طفلاً أو محنوناً أدبا مع التميز» ولا شيء 


١‏ الوسائل: ج9١‏ ص8: الباب 6” ح7. 
الوسائل: ج9١‏ ص8: الباب 76” ح5. 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص4: الباب 70 ح0. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص8: الباب 55؟ ح١.‏ 
5 


عليهما مع عدم التمييز» كما لا يرميان لرفع القلم عنهما. 

والظاهر أن المطلع إذا رمي ول يصبه فلا تعزير عليه» وإلا كان عليه التعزير» ولو فتح الباب ودحل 
تلفيضا كان زميهمقل رمي المظلع: 

ولو اطلع على دار الجار بسبب المرآة لم يبعد أن يكون حكمه كذلكء ولو وضع أذنه على الكوة 
ليسمع ما يقولون لم يبعد جواز رميه للمناط. 

ولا فرق في المطلع بين الرجل والمرأة» على الرجل والمرأة» فرداً أو جماعة, لإطلاق النص والمناط. 

نعم إذا كان المطلع عيناً للدولة الصحيحة فيما يحب الاستطلاع أو يجوز لم يجر رميه» ولو رمى 
وأصيب كان على الرامي الدية» ويدل على جوازه للدولة الصحيحة ما فعله علي (عليه السلام)» حيث 
أمره الرسول (صلى الله عليه وآله) بالاستطلاع في قصة مارية وابن عمهاء وقد تقدم الكلام في ذلك في 
هذا الكتاب فراجحع. 

ثم لو رجع المطلع فهل يجوز رميه؛ الظاهر لاء للأصل بعد ظهور النص في رميه حال التطلع» نعم 
عليه التعزير» وإذا رماه كان عليه القصاصء» وسيآأت الكلام في مسألة لزوم التدرج في قتل اللص المتغلب 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 

والظاهر أن الأفضل الكف عن اللص المتغلب إذا أراد المال» بل وحن إذا أراد النفس والعرض إذا 
كان يكف بإعطائه المال» والأول هو المشهور بين الأصحابء والثاني يفهم بالمناط. 

قال أبو بصير: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يقاتل عن ماله. فقال: «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قال: من قتل دون ماله فهو يمتزلة الشهيد»» فقلت له: أيقاتل اللص» فقال (عليه 
السلام): «إن يقاتل 


الحلا 


فلا بأس» أما لو كنت أنا لتركته)7". 

وعن محمد بن مسلم, قال: سألته عن الرحل يقتل دون ماله» قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): من قتل دون ماله قتل شهيداء ولو كنت أنا لتركت له المال ول أقاتله»". 

ورواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)”©. 

ثم اللازم تقييد المال بالمال الكثير» أو بالذي يضر فقده الإنسان» كما إذا كان فقيراً لا بملك إلآ 
ديناراً حيث إن فقده يوجب أن يبقى جائعا هو وأهله لثلاثة أيام مثلاء أما أن يحارب الإنسان الثري 

ولو أغرى اللض-عليه كلبا أو .ما أشبه: حاز له قتلة وإن كانت له قيمة؛. وهل يجوز قتل اللض إن 
كان مغروراء كما إذا أغراه إنسان بأن هذا المال للمغري أو للمغرور فأرسله لسلبه وعلم بذلك المراد 
سلبه» احتمالان» من الانصراف عن مثله» ومن استواء الأمر بين العالم والجاهل في أن الإنسان يحفظ ماله 
بسبب ذلك. 

نعم لا يبعد حقه في قتله إذا أراد نفسهء كما لو زين له أن المراد قتله مهدور الدم» أو أن عرضه 
مهدور لأنهما كافرة محاربة» لكن لا إشكال هنا في وجوب التدرج من الأخف فالأخف. 

وكيف كانء فقد عرفت أنه لو أراد نفس المدحول عليه أو غيره ممن يضعف عن مقاومة السارق 
فالواحب دفعه» وإن علم بأنه يقتل لإطلاق الأدلة» فتقييد الأمر جما إذا ظن السلامة أو مع عدم العلم 
بالحال كما في الجواهر كأن وجهه دعوى 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص84 الباب 5 ح؟. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص84 الباب 5 ح١.‏ 
(9) المستدرك : ج7 ص 779 الباب ” ح١.‏ 
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انصراف النص إلى ما لو يعلم بأنه يقتل» لكن لو كان انصراف فهو بدويء وإنما أضفنا (أو غيره) 
لوجوب الدفاع عن المظلوم» وقد قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من 
أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين» ومن :سينا زيعاذ بناى :يا الالمسلوق: قله ين قاين 
و ال اك 

نعم لا يجب الدفاع إذا علم بأنه يقتل» لعدم وحوب إلقاء النفس في الحلاك من جهة إنقاذ نفس 
لحر من الاذك: 

ثم إن لم يتمكن من الدفاع وتمكن من الهروب وحبء لعدم جواز إلقاء النفس والعرض في 
التهلكة. 


هع" 


«فروع في حد الصلب)) 

(مسألة 5): قد تقدم تخيير الإمام في إحراء الحدود الأربعة على ا محارب» كما يجوز له الجمع بين 
جملة منهاء فإذا أراد الإمام قتله وصلبه جاز أن يقتله ثم يصلبه مقتولاً وفائدة ذلك العبرة» ويجوز صلبه 
عاو" إلا فزق بنياقة: القون قن لطر دون لسر ة نوق ]ا كان الفسلؤيت” كانا لكر اده كن 
عورته» فإن قاعدة «ألزموهم»'"" لا تأت هناء إذ هذا من ظهور المنكر الممنوع شرعاً. 

وهل يجوز صلب المرأة» احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن استبعاد ذلك» والأول أقرب إلى إطلاق 
النص والفتوى» وإن كان الثاني أحوطء لكن اللازم ستر جسدها انسفن راس وفيا 

والظاهر جواز الصلب وإن قتل اللص في المعركة بين المدافعين وبينه» لإطلاق دليل الصلب. 

وهل يجوز صلب غير البالغ إذا قتل عند المهاجمة» احتمالان» من أنه مرفوع عنه القلم فمناطه يأنِ 
بعك لوطه وسو اند ذا يكون تكليها ليل رطاف القذليا: يقيتاات وله ازا واج رذ اكاك لكل 
الإخافة حي لا يشترك الأطفال مع آبائهم في المحاربة في المستقبل. 

ثم إنه يحق للحاكم أن يصلب بعد القتل» أو حياً بحيث يقتله الصلب بالخنق كما هو المتعارف 
الآنء فإن إطلاق الصلب يشملهء أو حياً بحيث لا يقتله الصلب إما بأن تشد يداه بالعمود الأفقي 
ورجلاه بالعمود العمودي» أو يشد جسمه بعمود عمودي فقط وهناك يبقى حى يموت من الجوع 
والعطش, ولذا قال الرياض 
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يصلب حياً حي يموت؛ لكن عن كشف اللثام والمسالك إنه إن لم يمت في الثلاثة أجهز عليه 
بعدهاء قال في الجواهر: ولم أحد ما يدل عليه» ولعله بناءاً على ما تسمع من حرمة إبقائه بعد الثلاثة 
و كي مع الدانه إل المرطن لبون 

أقول: من المستبعد من رفق الإسلام أن يترك المصلوب الحي فوق الخشبة أكثر من ثلاثة أيام» فلا 
عن 0 كزاه من التكهاد فليم 

وكيفن” كان فاه يرك لصاوي قوق "افيه اكثر مرج كلاقة آياء ولو طلفعاء “العام الروم أ 
يكون صلبه في منظر الناس لأنه جعل لهذه الغاية. 

ثم إذا أنزل من الخشبة غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن إن لم يفعل المراسيم على نفسه قبل 
ذلك؛ وإلا فييزل ويصلى عليه ويدفن» وقد تقدم الكلام في هذا الكتاب وي باب الأموات حول ذلك 
وقد نقل عن الخلاف الإجماع على أنه لا يبقى فوق الخشبة أكثر من ثلاثة أيام» بل عن ظاهر المسالك 
ذلك» ويدل عليه جملة من الروايات: 

ففي قوية السكويء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا 
بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه)' ". 

وف قويته الأحرى عنه (عليه السلام)» قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تدعوا 


المصلوب بعد ثلاثة أيام حي يترل فيدفن»”". 
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وعن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «المصلوب يتزل بعد الثلاثة أيام ويغسل ويدفن» ولا يجوز 
صلبه أكثر من ثلاثة أيام)7"©. 

وعن الدعائم: وإن أمير المؤمنين (غليه السلام) أتى محارت فأمر بصلبه حياً وجعل عشبة قائمة نما 
يلي القبلة» وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة» ووجهه ثما يلي الئاس مستقبل القبلة» فلما مات تركه 
ثلاثة أيام ثم أمر به فأنزل وصلى عليه ودفن)»”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «فإن كان الميت مصلوباً أنزل من حشبته بعد ثلاثة أيام وغسل 
ودفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام)”". 

وعن المعفريات» عن علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا تقر المصلوب 
فوق ثلاثه أيام)7". 

وعن الباقر (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) أي بمحارب استوجب الصلب فجعل خشبته 
قائمة ثما يلي الناس» فلما صلب ومات صلى عليه»””. 

وعن علي بن الحسين (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «إن علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) قتل رجلا بالحير فصلبه ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ثم دفنهي©©. 

والظاهر وجوب أن يكون وجهه إلى القبلة إذا صلب حياء وأريد بقاؤه على الخشبة حي يموت إذا 
كان مسلماً لوجوب توجيه المحتضر إلى القبلة» اللهم 
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إلا إذا كانت خشبة تتحرك فاللازم توجيهه إلى القبلة عند الموت لا قبله, كما أن الظاهر عدم 
وحوب توجيهه إلى القبلة إن صلب بعد القتل؛ أو أريد صلبه حياً مدة ثم إنزاله وقتله» إذ لا يبعد جواز 
ذلكء إذ لا دليل على وجوب أحد الأمرين من قتله ثم صلبه أو صلبه حي يموت على الخشبة. 

وهل يجوز صابه بعد القتل منكوساً أو عرضاًء أو هل يجوز صلبه ووجهه إلى الخشبة لا إلى الناس» 
أو ربط أحد طرفيه بالخشبة لا قفاه لا يبعد ثمول الإطلاقات للجميع؛ إلا أن الأحوط هو المتعارف. 

وهل يجوز دق يديه ورجليه بالمسامير بالخشبة» أو رميه حياً أو ميتاً بالأحجار الظاهر العدم» لأنه 
إيذاء لم يجز» ولم يرد به دليل. 

ولو كات اتوت كافر ١‏ أو عالقا باتو لو بالبقاء كتوم تاذقه اباموويا اوج ارا كما يها عق 
بعض العامة من القول بتركه حي يسيل صديداًء وعن آخر منهم حي يسيل صليبه وهو الورك لأنه 
لذلك سمي صليباًء فهل يجوز ذلك من باب ألزموهم؛ لا يبعد ذلك» وإن كان الأحوط العدم من جهة 
إيذاء الناس ممنظره وبرائحته» ومن جهة صبغ الإسلام بذلك بالقساوة» نعم لا يبعد ذلك إذا سلمناه إلى 
أهل ملته فأبقوه بأنفسهم على الصليب. 

ومثله الكلام في عدم تغسيله وعدم الصلاة عليه إذا كان مخالفاًء لما يحكى عنهم من عدم وجويما 
بالنسبة إلى المصلوبء أما الكافر فلا صلاة ولا غسل ولا تكفين ولا حنوط له كما هو واضح. 

ولو أن الشلطان ابدائر شيعياً كان أو غترة أبقى. حسد الشيعي المضلوب فوق ثلاثة أيامه وأمكن 
إنزاله وجب ولو خحفية لحرمة الإبقاء» بل الواحب إنزاله قبل ذلك؛ لأن عمل الجحائر باطل» ولو لم يمحكن 
إنزاله صلي عليه وهو على الصليب» وقد تقدم كيفية الصلاة عليه في أحوال 
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الأموات» أما قصة الصلاة على زيد (عليه السلام) الى وردت في بعض الروايات» فالظاهر أنها 
كانت من باب الاستحباب, لأن الوارد في التواريخ أن أصحابه أجروا عليه المراسيم ودفنوه في ساقية» ثم 
إن الأعداء شوة وصليوة: 

ثم الظاهر أن الثلاثة أيام عرفية لا دقية» كما هو المفهوم من كل أمر يلقى إلى العرف,» فإنه كما 
يؤخذ الموضوع من العرف كذلك يؤحذ حدوده؛ وما اشتهر بين جماعة من المتأخرين من الدقة حلاف 
الظاهر» كما ذكرناه في (الأصول). 

ويؤيده ما تقدم من تتزيل أمير المؤمنين (عليه السلام) في اليوم الرابع» فالتراع في دحول الليلة الأولى 
في الثلاثة قليل الجدوى. 

والظاهر من النص والفتوى حرمة الصلب أكثر من ثلاثة أيام» من غير فرق بين الأيام الطويلة 
والقصيرة» ولو وصلا إلى أقصاهماء كما في المناطق الي يصل النهار إلى أربع وعشرين ساعة أحياناء 
والليل كذلكء أما في المناطق القطبية» فالاعتبار مقدار الثلاثة» ليلاً كان أو نماراً. 

كما لا فرق بين الأيام الحارة والباردة» إلا إذا كانت الحرارة بحيث توجب التعفن فلا يبعد وجحوب 
الإنزال قبل ذلكء» لأنه تمثيل وإيذاء للناس وإهانة للميت لا دليل عليه. 

ثم الواحب حفظ جثته من الحيوان والسرقة إذا كان هناك من يمكن أن يسرق جنفته للتمثيل يما. 

أما إذا كان مريد السرقة يريد دفنهاء فإن كان الحاكم يرى الصلاح في إبقائه ثلاثة أيام حفظها 
وإ كاف نشعاب الابقا لاثةا بايرز دعاس المن والفعر ف الميعلى نه الرشخصة, 

ا ا ا ا ا 
ذلك للإطلاق» 


ولوجود الحكمة في صلبه من العبرة والتخويف, فقول الجواهر: لم يصلب لفوات محل العقوبة غير 
اهو الوصنة. 

ولو غيلب تاخاري بها أو نينا ف اظهر عدم اليشحقافه الال قوراء إؤاحياً فالحفط 'نقجه عن اموت 
وإقاميا نه عو اللمانة: 

ولو دفن ا محارب قبل صلابه لا يوز إخراج جنازته لصلبه» لأن النبش الحرام. 

نعم إذا جرفه السيل»؛ أو أحرجه الحيوان كالضبع أو نحو ذلك لم يبعد جواز صلبه» لإطلاق الأدلة» 
والله سبحانه العالم. 


((نفي ا مخارب وأحكامه)) 

(مسألة 5): ينفى ا محارب من بلده أو بريته الي كان يسكن فيهاء ويكتب إلى كل مكان يأوي 
إليه بالمنع عن مؤاكلته ومشاربته ومناكحته وبجحالسته» وسائر شؤون التعامل معهء بلا إشكال ولا 
حلاف؛ بل عن بعض الإجماع عليه. 

والظاهر أنه إن كان من قبيل السائح لا مكان له بحيث ينفي منه» يقيد ببقائه في مكان لا يرغب 


فعن حنان في رواية الكليئ» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في قول الله عزوجل: #إإنما جزاء 
الذين كازبون :الله رفول 004 الآية» قال: «لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه»”". 

وروي أيضاء عن عبيد الله المدائئ» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث المحارب» قال: 
قلت كيف ينفى وما حد نفيه» قال: «ينفي من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره» ويكتب إلى 
أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تحالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه» فيفعل ذلك به 
سنة» فإن حرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم .مثل ذلك حن يتم السنة»» قلت: فإن توجه إلى 
أرض الشرك ليدحلهاء قال: «إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها””". 

وروى الشيخ, عن المدائيئ مفله©). 

ورواه أيضاًء عن إسحاق المدائئ» عن الرضا (عليه السلام) نحوهء إلا أنه قال: فقال له الرجل: فإن 


أتى أرض الشرك فدخلهاء قال: «يضرب 
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علق إن أراه الدتعول. فى أرظن شك 

وعن عبد الله بن إسحاق» عن أبي الحسن (عليه السلام) مثلهء إلا أنه قال في آحره: «يفعل ذلك به 
سنة» فإنه سيتوب وهو صاغر»» قلت: فإن َم أوفن الشرك يدخلهاء قال: «يقتل»”". 

وروى الشيخ» عن بكير بن أعين» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه 
السلام) :إذفى أحدا من أعل الاتبلام تنام إلى أقرنيء يلد من أهل الشرك نإل الاسالام» افنظر ف أذلك 
فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام)". 

وعن زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» في تفسير الآية» قال: «لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا 
يتصدق عليه»7". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن نفي المحارب» قال: «ينفى من 
مصرء إن أمير المؤمنين (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها» ©. 

وعن ابن عيسى في نوادره» عن أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام)» في حديث في تفسير الآية, 
قال: «ينفى من أرض الإسلام كلهاء فإن وجد في شيء من أرض الإسلام قتل؛ ولا أمان له حى يلحق 
بأرض الشبرك20, 
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والظاهر الذي ذهب إليه المشهور عدم لزوم كون النفي سنة» بل بقدر ما يراه الحاكم صلاحاً ولو 
أكثر أى أقل بل ل افك القول: بسنة إلا عن ابن ستعيق: 

وكأنه لإطلاق الآية وجملة من الروايات ثما حمل لأحلها المشهور ما دل على السنة على 
الاستحباب» أو على أنه أحد أفراد التخيير فيما رآه الحاكم صلاحاًء وكم من الظواهر المحمولة على 
الاستحباب أو الكراهة مع وجود الأمر والنهي لأحل فهم المشهور. 

ويحوز أن ينفي إلى مصر آخرء أو إلى برية» أو إلى أقرب إلى بلاد الشرك» وكأنه نوع إهانة زائدة» 
لأن البلاد القريبة من بلاد الشرك أبعد عن الحضارة» وأقرب إلى الخطر بالحرب» أو إلى نفس بلاد 
المشركين نحن يكون في جماعة لا يرتبط يهم ف عقيدة ولا غمل» بل ولا لغة أحياناء ما يوجب التضييق 
عليه أكثر. 

وبذلك يجمع بين الروايات المختلفة بحمل كل ذلك على الأفراد المخيرة حسب نظر الإمام» بل قد 
تقدم إمكان حبسه مكان تسفيره» كما كان في رواية العياشي» عن الجواد (عليه السلام)”"©, بل يمكن 
إماتته تسفيراً إذا رآه الحاكم صلاحاء فإنه نوع من القتل» كما دل عليه ما تقدم من رواية الصدوق» عن 
الصادق (عليه السلام)”". 

ويؤيده رواية عبد الله بن طلحة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» كما رواه الكليئ» ف تفسير 
الآية» قال: «يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل» وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد 
إل يلت" الشريت: 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 5”5 الباب ١‏ ح3. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص”5”5 الباب ١‏ ح١٠.‏ 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص١٠2‏ الباب 5 ح0. 





أقول: فكأنه جمع بين النفي والقتل؛ والمركوة نكا دود بحن زكرن ل كرو مدل نع اق 
اللائط ووطي النباش. 

ثم إنه قد ينفى إلى بلد الشرك كما عرفت» وقد لا يكون من الصلاح أن يدحل بلد الشرك لأنه 
يحدث هناك مؤامرة أو يرتد أو ما أشبه» وفي مثل هذه الحالة إذا أراد الدحول في بلد الشرك بمنع» وإذا 
انفلت فإن قدروا عليه أرجعوه أو قتلوه حسب رأي الإمام» وإلا كتب إلى أهل الشرك أن لا يؤوه 
وإلأحاريكم الإمام» سواء كانوا في الذمة أو في العهد أو محايدين للدليل المتقدم. 

ومنه يعلم أن الإشكال على ذلك كالاجتهاد في قبال النص. 

وإذا نفي المحارب إلى بلد الشرك ولم يذهب إليه كان للإمام أن يجبره على الذهاب إليه أو أن 

فقد روى أبو بصيرء قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هوء قال: «ينفى من بلاد الإسلام 
كلهاء فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل» ولا أمان له حي يلحق بأرض الشرك)”". 

ثم إن نفاه الإمام مدة حاز تقليلها أو تكثيرها حسب صلاح الإمام لأنه بيده» وإطلاق الدليل 
يشما الك ولا ةليل على أله إن قرو هيا ل هوه لندوياديه ار شيصهه كنا أب موز اله قلسن مكان 
إلى مكان. 

والظاهر حواز الشفاعة هنا في التخفيفء, وإن قلنا بعدم جوازها في سائر الحدود, لأن المنصرف من 
المنع الشفاعة للإسقاطء لا للانتقال من فرد إلى فرد» كما تحوز الشفاعة من القتل إلى النفي وهكذاء 
وكذلك الشفاعة من قدر من التعزير إلى أقل. 


ثم الظاهر حرمة التكلم ولمحالسة وما أشبه معه إلا بقدر الضرورة الي يتوقف عليها بقاؤه من 
مأكل ومشرب وملبس ومكان وما أشبه. 

كما أن الظاهر أنه يحرم على ل ا ذلك للملازمة العرفية» ولو نكح فالعقد صحيح., لأن 
النهي عن أمر خارج نعم هو معصية. 

وإذا لم يكن له مال ولا منفق عليه يجب الإنفاق عليه من بيت المال» لأنه المعد لمصالح المسلمين» 
ويجوز إعطاؤه الخمس والزكاة بقدر سد الرمق» لإطلاق الأدلة» وعدم دليل في المقام للمنع بقدر ذلك؛ 
نعم لا يعطى بقدر الرفاه. 

ولو سافر إلى بلد آخرء فإن لم ير الإمام مانعاً عن ذلك لم يكن به بأس؛ كما دل عليه بعض 
الروايات المتقدمة؛ وإلآ عزره وأرجعه إلى البلد الأول» أو أي بلد رآه الإمام اا 

والظاهر إنه لا مانع من سفر عائلته معه إلا إذا منع الإمام عن ذلك. 

وإذااعفازت تق الس عات قرام آنا شلب اعد الأشكام الأريهه عاد اذا سخارنيه كلقا أو برايعاً 
قتل للقاعدة المطردة من قتل من حد ثلاث أو أربع مرات. 

وهل يسفر الطفل» لا مانع منه إذا رآه الإمام انعا فإنه نوع وق التأذي: 

وذ مات الخال تلي فا إرجها بع تعارقه إلى ادهو دوذ نع لإا ارم اتراعة. 

وإذا كان الكافر محارباً وحكم عليه بحكم ثم أسلم لا فراراًء فالظاهر أن إسلامه يجب ما قبله0©, 
وإذا كان فراراً ففيه احتمالان» الب لإطلاق أدلته» وعدم القبول للمناط في رواية الزنا بالمسلمة؛ 


.40 ١ص تفسيرالبرهان: جا‎ )١( 


((قطع اليد والرجل من ا محارب)) 

(مسألة 7): قطع يد ورجل المحارب ليس لأجل سرقته النصاب بشرائطها على المشهور» لأن 
غنوزات اغارت لاايرقط بعدوان الشارق. 

خلافاً للمحكي عن الخلاف» حيث اعتبر النصاب»؛ واستدل له في محكيه بأنه بجمع عليه ولا دليل 
في ما دونه» وفيه ما لا يخفى؛ إذ بعد الإطلاق لا بحال للشك حى يصل الأمر إلى ذلك؛ وكذا لا يشترط 
سائر شرائط القطع مثل السرقة من الحرز وهتكه. إلى غير ذلك. 

نعم لا إشكال في عدم الحكم [5[! كان كارن معاهاف: أو«طفاة أو عواناء. أو أمكرها على 
القصيا: :الذي < كردا هذا وقاننا: 

بل يجوز قطعه وإن لم يأحذ مالاً إن صدق عليه اسم اغارف فا عن كره بقدر النصاب» أو 
في حرزء كما صرح به الشرائع والجواهر وغيرهما. 

ولو كان المحارب سرق أيضاً كان عليه القطع بسبين» مثل كل من يفعل شيئين على كل واحد 
منهما حد مشابه» كما إذا زى بامرأة إكراهاً ثم قتلها مثلاً. 

ثم إفهم ذكروا كيفية القطع مثل ما ذكروا في قطع يد ورحل السارق مما ينصرف منه قطع الأصابع 
من اليد اليمئ ونصف القدم اليسرى؛ بل صرحوا بأن المقطوع اليد اليمئى والرحل اليسرى» وفي كلا 
الأمرين نظرء إن لم يكن نص أو إجماع؛ إذ لا دليل على ذلك» فيجوز قطع اليد اليسرى والرحل اليمئ 
وقطعهما من حيث رأى الحاكم صلاحاًء وآية المساجد(2 لا تأى هناء إذ الحق للناس لا لله فقطء فهو 
مثل القصاص لا مثل السرقة» فتأمل. 

ثم إنه قد تقدم في كتاب الطهارة مسألة السعي لرؤيته مصلوب يراه» أما 


.14 سورة الجن : الآية‎ )١( 


الاحتماع لرؤية المصلوب الذي يصلبه الحاكم الإسلامي فلا يبعد استحبابه» لأن المقصود 
الاجتماع لأحل العبرة والتخوف, والمناط في قوله سبحانه: #إوليشهد عذابمما طائفة من المؤمنين 204 
ولإعلان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ف بعض من أراد إجراء الحد عليه”2 كما تقدم. 

أما ما رواه الشيخ» عن اليعقوبي» عن أبيه» قال: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو بالبصرة 
برحل يقام عليه الحد» قال: فأقبل جماعة من الناس» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «يا قنبر انظر ما 
هذه الما عقو قال :مر زقاء طليه الخدم قال» قلمزا قززوا توتظر بق« وميك الا تلاتترحا بوحرة لا 
ترق إلذ اق كل سيد هؤلاء فضول الرجال أمطهم عي يا قنبر”") فذلك كان في الغوغاء الذين لا عمل 
لهم إلا اتباع كل ناعق» لا الذين يجتمعون لأحل إحراء حق أو دحض باطل. 

ثم إنك قد عرفت أن المحاربة تثبت بالشاهد والإقرار وعلم الحاكمء ولا مدحلية لليمين هناء ولا في 
سائر الحدود. فلو ادعى إنسان على شخص بأنه محارب» ولا شاهد ولا إقرار ولا بينة» وقال المدعي 
حلفه أيها القاضيء فالقاضي لا يحلفه. وإذا أراد حلفه فلم يحلف المدعى عليه لم يثبت عليه شيء بنكوله 
كما أنه إذا رد الحلف على المدعي فحلف لم يثبت به شيء. 

فقد روى الكليئ» عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء وهو من أصحاب الإجماع» عن بعض 
أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أتى رجحل أمير المؤمنين (عليه السلام) برحل فقال: هذا 
قذفيئ ولم تكن له بينة» فقال: يا أمير المؤمنين 


37 سورة النور: الآية‎ )١( 
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استحلفه؛ فقال (عليه السلام): لا بمين في حد ولا قصاص في عظم»”". 

وعن غياث بن إبراهيم؛ عن حعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)؛ عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في حديث قال: «لا يستحلف صاحب الحد)”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن جعفر بن محمد» عن أبيه (عليهما السلام): «إن رجلاً استعدى عليا 
(عليه السلام) على رحلء فقال: إنه افترى علي» فقال للرجل فعلت ما فعلت» فقال: لا» ثم قال علي 
(عليه السلام) المتعدي :انلك بينة» قال: فقال: ما لي بينة فأحلفه لي قال علي (عليه السلام): ما عليه 
00 
وروى الصدوق؛ عن رسول الله إصلى الله عليه وآله) قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات؛ ولا شفاعة 
ول كفالة و لاقين ا ل 

إل عوهااه الو اناركه وفك حنم "له االو ناكل دوالتهورك رايا مخاصة و قاف دزو لله لشي 

ثم لا يبخفى أنه لا يجوز قطع يد المحارب ورحله من وفاقء, للنص والإجماع أنه من خلاف» ولو 
قطعها من وفاق اشتباهاً فهل تقطع المخالفة أو يكفي ما قطع مما لم يقطع احتمالان» وقد تقدم مثله في 
من قطع يده اليسرى في باب السرقة اشتباهاء ولا يبعد بجيء مناط هناك في المقام. 

ويجوز جعل فاصل بين قطع اليد والرحل» إذ قد تقدم أنه لا دليل صحيح لوجوب الحد بدون 
مهلة» كما أنه لا دليل على وجوب قطع اليد أولاً ثم الرحل» فيجوز قطعهما معاء وقطع الرحل قبل 
اليد. 
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نعم لا إشكال في أن قطع إحداهما نصف الحد» فالواحب قطع كلتيهما. 

والظاهر أنه إذا لم يكن له يد ولا رحلء عمل بحد ثان كالنفي والقتل وغيرهماء أما إذا لم يكن له 
إحداهما فهل يحول إلى حد ثان من الأربعة» أو يكتفى بقطع ما عنده؛ احتمالان» ولا يبعد أن يكون 
ذلك بنظر الحاكم الشرعى فتأمل» وإن قال في الشرائع: لو فقد أحد العضوين اقتصر على قطع الموحود 
ول ينتقل إلى غيره. 

ويأت هنا ما قدمناه من جواز قطع أية يد أو رحل» ولا يبعد أن يجوز صلبه حياً لمدة للعبرة ثم إنزاله 
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((لا يقطع المستلب والمحتلس واتال)») 

وفسالة بل لايفظلع اللي وهو الذي :يأخل امال مههرا ونهرت مع كوله ينارب 

ولا المختلس» وهو الذي يأحذ المال خحفية ويهرب مع كونه غير محارب» وليس فيه شروط السارق 
من كسر الحرز ونحوه. 

ولا امحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة» بل كل هؤلاء يستعاد منهم المال ويعزرون بلا خلاف ولا 
إشكال؛ وذلك لقاعدتي الضمان والتعزير لكل فاعل محرم» بعد عدم صدق المحارب والسارق الذي عليه 
القطع عليهم» وإن صدق السارق بالمعئ الأعم عليهم. 

وقد احتلف الفقهاء في تفسير هذه الثلاثة» والأظهر ما ذكرناه» كما يدل عليه اللغة والانصراف. 

ويدل على الحكم بالإضافة إلى ما ذكرناه جملة من الروايات» وقد تقدم بعضها كخبر أبي بصيرء 
عن أحدهما (عليهما السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة 
لكلو اررق 1 

وخبر محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
رحل اتلس ثوباً من السوقء فقالوا قد سرق هذا الرحل» فقال (عليه السلام): لا أقطع في الدغارة 
المعلنة ولكن أقطع من يأحذ ثم يخفي)”". 

وفي خبر السكون؛ عن الصادق (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل اختلس 
درة من أذن جارية» فقال: هذه الدغارة المعلنة» فضربه وحبسه»9". 


وعن الجعفريات: «إن علياً (عليه السلام) رفع إليه أن رجلاً اختلس ظرفاً من ذهب من جارية» 
فقال (عليه السلام): أدرأ عنه الدغارة المعلنة» فضربه وحبسه 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص”50 الباب‎ )١( 
ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج8١ ص”507 الباب‎ 
ح5.‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص”507 الباب‎ )9( 
51١ 





وقال: لا قطع على المختلس)”"©. 

وفي رواية أحرى, إن عليا (عليه السلام) قال: «أربعة لا قطع عليهم؛ المختلس فإنما هي الدغارة 
المعلنةع عليه ضرب 0005-6 الحديث. 

وفي خبر رواه الدعائم» إنه (عليه السلام) قال: «المختلس لا يقطع ولكنه يضرب ويسجن”". 

إلى غيرها. 

والظاهر أن السجن باحتيار الإمام؛ لا إنه لازم» لعدم ذكر المشهور له» فيظهر فهمهم الاستحباب 
أو على إرادة الإمام» ويؤيده عدم ذكره في بعض الروايات» وعليه فمقداره بيد الإمام. 

أما ا محتال بالتزوير فقد عرفت أنه ليس بداحل في حد السارق وامحارب. 

نعم ينبغي القول بالقطع على تأمل في مورد صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلامم» في رحل 
أن رحلا وقال: أرسلئ فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء فأعطاه وصدقه؛ وقال له: إن رسولك أتاني 
فبعثت إليك معه بكذا وكذاء فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيءء فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد 
دفعه إليه» فقال: «إن وحد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده» ومعيئ ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه 
لم يرسله. وإن لم يجد فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال»» قلت: أرأيت إن زعم أنه 
حمله على ذلك الحاجة» فقال (عليه السلام): «يقطع لأنه سرق مال الرجل»0". 

وحمل الشيخ للصحيحة بأن القطع للفساد لا للسرقة» لا وجه له بعد التعليل فيها بأن القطع للسرقة 
كما نبه عليه الجواهر» وإن كان 


.١ح‎ ١7 المستدرك : جا ص77 الباب‎ )١( 
ح؟.‎ ١7 المستدرك : جا ص77 الباب‎ )( 
ح”.‎ ١7 المستدرك : جا ص7371 الباب‎ )9( 
.١ح‎ ١6 الوسائل: ج8١ ص507 الباب‎ )5( 
51 


حمله إياها على أنه قضية في واقعة» كأنه لأحل ما تقدم من اشتراط القطع بشروط لا توحد في 
المقام» ولذا فالظاهر أن المشهور لم يقولوا .مضمونه حت أن المحدثين الحر والنوري عنونا الباب بحكم من 
أذ نال بالؤسالة الكادية: 

ولوشك ققد عرفف غير هزه أن للد يدر والشيهة: 

وهل يجوز تشهير امحتال إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة كما في الجواهر» أو يجب كما عن المقنعة 
والنهاية والسرائر والوسيلة ليحذر الناس منه» الظاهر الأول» إذ لا دليل على الوحوب. 

لا يقال: مقتضى القاعدة عدم الحواز لأنه إهانة لم تثبت شرعاً. 

لأنه قال شرف يف إن الحاكم يلزم عليه حفظ المسلمين لأنه راع لحم وف الحديث: 
«وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”". 

وق حديث آخر: «لعن الله من ضيع من يعول)”". 

فإذا رأى ذلك صلاحاً كما في ما إذا لم يشهر راج الاحتيال أو ما أشبه وجب عليهء أما إذا لم ير 
ذلك صلاحاً فلا يفعله. 

ولو ينج إتسان إنسانا فسرق ما عنده» فإن سرق غن حرز كان غليه القطع؛.وإن كات المببج - 
بالفتح ‏ حرزاً لماله بأن سقط الحرز بالبنج كان عليه أن يرد المال ويعزرء لأن ما فعله حرامان سقي 
البنج وأخذ المال» ومثله مسألة سقى المرقد أو شبه السقي ما يوحب إغماء غيره أو ما أشبه» وإذا حجى 
الشارب للبنج أو المرقد أو ما أشبه كانت الحناية على الساقي باعتبار قوة السبب على المباشر. 

نعم الظاهر أنه لا قود ولا قصاص إلا إذا تمت موازين الآلية في الشارب 


)١(‏ الغوالي: ج١‏ ص9؟١‏ ح". 
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بأن يكون الساقي مثل مغري كلبه لقتل إنسان أو ما أشبه» كما أن على الساقي نقص العقل أو 
الحس أو العضو من الإنسان المسقى. 

ومنه يعرف حال من يشرب غيره المسكرء أما نفس السكران وشارب المرقد ونحوه بنفسه إن جحئ 
فإن قصد ذلك قبل شربه» كان عليه الإثم والضمان» بل هو عامد, لأن ما ينتهي إلى الاختيار هو فعل 
اختياري» أما إذا لم يقصد ذلك ففي حكم العمد عليه تأمل» من بعض أدلة حد المسكر وأنه إنما صار 
لاقن غلدة اران عدف ولح أن دواد وريه ورف كان عرانا مكشوة:السكر لض لد فلي علنه 
عقوبة العقلاع, وتفصيل الكلام في موضع آخر. 
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فصل 


في حد المرتد 


والكلام الآن في مقامين: 
الأول: في موضوع الارتداد. 
والثاني: في حكمه. 


(«موضوع الارتداد)) 

أما موضوعه فهو ما بينه الصادق (عليه السلام) في موثق الأساباطي: «كل مسلم بين مسلمين» ‏ 
وف نسخة: بين مسلم ‏ «ارتد عن الإسلام؛ الع د (صلى الله عليه وآله) نبوته وكذبه. فإن دمه 
مباح لكل من سمع ذلك منهء وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه» ويقسم ماله على ورثته» وتعتد امرأته 
عدة المتوق عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله ولا يستيبه»”". 

وصحيح الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجحل ولد 
على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب» فكتب (عليه 
السلام): «يقتل)”؟. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 050 الباب ١‏ ح”. 
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وصحيحة محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام)» قال: «من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل 
الله على محمد بعد إسلامه فلا توبة له» وقد وجب قتله وبانت زوجته منه ويقسم ما ترك على ولده»". 

وعن الجعفريات؛ بسنده إلى علي (عليه السلام): (إنه أني بزنديق رجحل كان يكذب بالبعث» فقتل 
وكان له مال كثير فجعل التركة لزوجته ولوالديه ولولده وقسمه على كتاب الله عزوجل)”". 


((ليس كل منكر للضروري مرتداً)) 

ويمذه الروايات يظهر أن المرتد هو المنكر للإسلامء أي الألوهية أو النبوة أو المعاد بعد أن كان 
معترفاً يبماء والمنكر للضروري إذا رحع إلى ذلك كان ارتداداً وإلا فلا دليل على أنه ارتداد» كما أن فعل 
شيء من الأشياء المنافية إن دل على الإنكار لأحد الثلاثة فهو ارتدادء وإلاً فلا دليل على كونه ارتداداً. 

نقرل: الجراقه وإ الارقداف امل بالقول: الذال تطبرها عل تنه نا غلم تنه هن الدلين سبرورة 
أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين» وبكل فعل دال صريحاً على الاستهزاء بالدين 
والاستهانة به» ورفع اليد عنه كإلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطثه. وتلويث الكعبة 
أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات» أو السجود للصنم وعبادة الشمس ونحوهاء وإن لم يقل 
بربوبيتهما) انتهى» لا يخفى ما فيه إذ لا دليل على مثل هذا العموم. 

والاستدلال لذلك بصدق الارتداد» أو مما رواه الفضيل بن يسار: «إن رحلين من المسلمين كانا 
بالكوفة فأتى رجحل أمير المؤمنين (عليه السلام) فشهد أنه رآهما يصليان للصنم» فقال: ويحك لعله بعض 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 055 الباب ١‏ ح؟. 
(2) المستدرك : ج” ص 71١‏ الباب 5 ح١.‏ 
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من يشتبه عليه أمره» فأرسل رجا قتفان: البهنا وهما يصليان لصنم.ء فَأقٍ بهما فقال لمما: ارجعاء 
فأبيا فخحد لهما في الأرض دا وأحج ناراً وطرحهما فيها»©؛ غير ظاهر الوجه. 

إذ صلاة الرحلين للصنم أعم ثما ذكره» بل ظاهره أنه ارتداد عن الألوهية. 

وصدق الارتداد غير ظاهر خصوصاً بمذه السعة الي ذكرهاء ويدل عليه أن من كان من أتباع 
مرجع ثم استهزأ به بدون أن يخرج من خحطته وتقليده وحضوره جماعته لا يصدق عليه أنه ارتد عن ذلك 
المرحع, وكذا إذا لوث ما ألفه أو داره بالقاذورة» وإنما يعد ذلك سوء أدب بالنسبة إليه يستحق العقاب» 
نعم إذا حرج عن خطه ورفض تقليده ول يحضر درسه وصلاته سمي مرتداً عنه. 

ولو شك في مكان هل أنه ارتداد أم لا» فالأصل عدم الارتداد» مع أن الحدود تدرأ بالشبهات؛ 
ولذا قال كاشف اللثام: (العمدة ما يدل على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه» لأنه 
تكذيب للنبي (صلى الله عليه وآله) ... وأنه لا ارتداد بإنكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا 
جهل الحال)7". 

كما أن غير واحد من المتأخرين عنه قالوا بأنه إذا لم يرجع إنكار الضروري إلى تكذيب النبي 
(صلى الله عليه وآله) لم يكن من الارتداد» فراجع كتاب الطهارة شرح العروة» فقد أوضحنا الكلام فيه 
بعض الشيء. 

هذا بعض الكلام في الارتداد بالنسبة إلى الدين» أما الارتداد بالنسبة إلى المذهب» سواء كان بإنكار 
إمام أو إنكار ما علم من المذهب ضرورة كامتعة» فالظاهر أنه لا يوجب الارتداد المحكوم بالأحكام الآتية 
إذا لم ينكر الأصول الثلاثة» وذلك للأصل وعدم تسميته ارتداداًء ودلالة النصوص السابقة في حصر 
الارتداد في غير ذلك» 


(؟) كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام: ج١٠‏ ص108. 
1" 


فقول الجواهر بأنه ارتداد» غير ظاهر الوجه. 

والتعدلاله ها زواه انق مضل قلك: لأى عر وعليه الشلام)* اراك قن يتح منكه إماما ما 
لاله :ققال: ,ومن بسخطه إناسا مرق الأنمة وتوف مله وم "ديئة فيو كافرا ررقن عن" الازااته لآ الاماء 
من الله ودينه من دينه» ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة» إلا أن يرحع ويتوب إلى الله مما 
قال)”©. 

وبما رواه أحمد بن مظهرء كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله عمن وقف على 
أبي الحسن موسى (عليه السلام) فكتب: «لا تقرهم على عمل وتبرأ منه» أنا إلى الله منه بريء» فلا تتوهم 
وقد مرضا ولا تشهة جدائرهم ولا تقا عا العدهننين نات ندا من تحص إماما من الله أو زاد 
اناما متيف إناتهه فى الله ونال ان تكن قال :الل الاك اقيم إن لاعس امد ااقبرذا انعا تنه آم 
أولنا»”". 

غير تام إذ ظاهر هذين الحديثين كبعض الأحاديث الأخر كفر الجاحد وإن لم يكن عن ارتدادء 
وهذا ما دل على خلافه النصوص المتواترة» وضرورة المذهب,» وسيرة الأئمة (عليهم السلام) بأنفسهم 
حي بدون التقية» فالكيسانية والواقفية والفطحية والطاطريون وبنو فضال وأضرابهم كانوا مع الأائمة 
(عليهم السلام) ومن خحواصهم, وكانوا يعاشرون معاشرة الأصحاب والأصدقاءء, مع أن ذلك لم يكن 
تقية» لإمكان طردهم, ولا يثير ذلك خلفاء الجور» بل كان جملة منهم من الثقاة والرواة» وهل المرتد 
يعامل هذه المعاملة» وليس ذلك إلا أنه مسلم منحرف عقيدة» إن تعمد ذلك عناداً فالنار مثواه» وإن 


أحطأ ولم يتعمد امتحن في الآخرة مثل حال 


الوسائل: ج8١‏ ص 015 الباب احا١.‏ 
(5) الوسائل: ج18 ص١11ه‏ الباب للا 
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من مات ف الفترة» كما ذكروه في كتب أصول الدين. 

وعليه فالمراد بالروايتين وأضراهما أنهم مثل الكفار واقعاً لا في الأحكام الخارجية» وذكر الأحكام 
الخارحية كناية عن الأحكام الواقعية» وكثيراً ما يأي القول الشديد كناية عن الواقع: لا أنه يراد به العمل 
الخارحي» قال سبحانه: ليا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم#”"©): مع أنه ليس المراد 
محاربة المنافقين والغلظة الخارحية عليهمء ولذا لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله)» بل دارى 
أصحابه المنافقين بأنواع المداراة» بل المراد أنهم مثل الكفار في الواقع. 

وما ذكرناه هو المع العرفي المستفاد من أمثال هاتين الروايتين وغيرهما إذا لوحظ الجمع بينهما 
وبين ما ذكرناه من الروايات الأخر والسيرة وغيرهماء والله سبحانه العالم. 


هذا كله بعض الكلام في موضوع المرتد. 


((حكم المرتد ومستثنياته)) 

أما حكم المرتد فقد ذكر في تلك الروايات المتقدمة في صدر المسألة» وسيأقٍ تفصيله» وينبغي قبل 
بيان التفصيل ذكر المستثنيات عن حريان حكم المرتد عليه» ووحه الشدة في حكم المرتد مع إنه 98لا 
إكراه في الدين©9". 

أما الأول: فالظاهر أن المستثئ من ذلك خمسة: 


(المرأة المرتدة)) 
الأول: المرأة المرتدة» وسيأي الكلام فيها. 


((الارتداد العام 

الثاني: إذا كان الارتداد عمومياًء كما إذا أصاب المسلمين فتنة فارتدواء فإنه بالإضافة إلى أن أدلة 
الحد منصرفة إلى الارتدادات الفردية» يدل على عدم الحد ف الارتدادات العمومية ما أصاب المسلمين في 
الحروب الثلاثة مع علي 


)١(‏ سورة التوبة: الآية “الا. 
(؟) سورة البقرة: الآية 505؟. 
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(عليه السلام)» ومع ذلك الإمام لم يحكم بكفرهم,؛ بحيث تحرى عليهم الأحكام الثلاثة من القتل 
وغيره» وكذلك لا شك في ارتداد جملة من الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان فيهم من 
كان مسلماً عن أبويه» ومع ذلك لم يحكم بإجراء الأحكام الثلاثة عليهم حي في زمان الإمام (عليه 
السلام) فتأمل. 

أما حروب الردة فهي كانت ردة على أبي بكرء كما ثبت في التواريخ الصحيحة؛ ولم تكن ردة 
على الإسلام» وأبو بكر حارم لأحل إثبات سيطرته لا لأحل إثبات سيطرة الإسلام» فلا تكون شاهدة 
لما نحن فيه. 

كما أن حديك :زازند النائن لأ تاكلم أو كذاء لأبد وأك يراديه عضن الناسن التايخ كاتا ف المداينة 
ومن أشبه» لوضوح عدم ارتداد كثيرين» كيف وقد حارهم أبو بكر لأجل بقائهم على مبادئهم؛ واليّ 
كان منها ولاية علي (عليه السلام)» أمثال قوم مالك ابن نويرة وغيره» مما هو مذكور في التواريخ. 

ويؤيد عدم إحراء الحد في الارتداد العمومي قصة بين ناحية الذين كانوا نصارى فأسلموا ثم 
ارتدواء فحاريهم الإمام (عليه السلام) بسبب نائبه» ثم أسرهم وباعهم ولم يأمر بقتلهم» وستأتي القصة في 
المسألة الآنية. 


((الارتداد لشبهة)) 

الثالث: الارتداد لشبهة واقعية» بأن شك حقيقة في شيء من أصول الدين مما احتاج إلى الحجة؛ 
فإنه لا يعقل عقابه لا في الدنيا ولا في الآحرة» إذ بالإضافة إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات» والشك 
نحققة اق الأصول قدي مدفيللك: اغراف روا العا»ك: أذنه ارهد بعر غلم أن الأسيناك الكناك وزاقها 
لا يعقل أن يكلف باليقين» وإن أمكن أن يكلف بالتظاهر باليقين» إذ تكليفه باليقين تكليف .ما لا يملكه 
وذلك غال عقفلا ودل الدليل على عدنهه :قال سبيحانه: 


008 


0 وسعها»4©. 
في آية أحرى: لما آتاها20. 

00 «لا تحملنا ما لا طاقة لنا به4”, إلى غير ذلك. 

وقد ذكر العلامة في محكي القواعد أنه لو قال حلوا شبهي» احتمل الإنظار إلى أن تحل شبهته. 
ووجهه الجواهر بوجوب حل الشبهة» وكون التكليف بالإبمان معها من التكليف هما لا يطاق. 

ثم أشكل بأنه مناف لإطلاق ما دل على قتله مع عدم التوبة نصاً وفتوى؛ ولعله لعدم معذوريته في 
التوبة. 

أقول: إذا كان الإيمان من التكليف هما لا يطاق» فكيف يسقطه الظاهرء والأمر بالإعان الظاهرى 
مع الشبهة وإن كان ممكناً إلا أنه لا دليل عليهء بل الدليل على خخلافه. 

وعن كشف اللثام: (قيل إن اعتذر بالشبهة أول ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة أيام أو الزمان الذي 
يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعهاء وإن أخر الاعتذار عن ذلك لم بمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على 
الكفر» ولمضي ما كان بمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبدئه فيه)”22 انتهى. 

ثم إن وجود الرواية مع مخالفة العقل لا يهم» والذي قوى الجواهر في باب الطهارة في حكم ولد 
الزنا رفض الروايات المخالفة لحكم العقل» فراجحع 


((ارتداد من لم يسلم وكان بحكم المسلم)) 

كك من لم يسلم وإن كان ولد من المسلم وبعد البلوغ لم يقبل الإسلام» إذ لا يسمى ذلك 
ارتداداًء مثلاً إذا ولد لمسلمين ولدء وأوكلوه إلى دار الحضانة ولم يعرف من الإسلام شيئاً» ثم لما بلغ 
احتار الكفرء فإنه لا ينبغي الإشكال 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 5/85؟. 
(6) سورة الطلاق: الآية /ا. 
(7) سورة البقرة: الآية 75/5. 
(5) كشف اللثام: ج١٠‏ ص115. 
ا" 


في أن أدلة الارتداد منصرفة عن مثلهء ولو سمي مرتداً كان بالعناية والمجاز» ولذا قال في محكي 
كشف اللثام: (المراد بالمرتد الفطري من لم يحكم بكفره قط لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد» ووصفه 
بالإسلام حين بلغ)» قال في الجواهر: (وظاهره كغيره باعتبار الولادة على الإسلام» بل اعتبار وصف 
الإسلام لو بلغ» فلو بلغ كافراً م يكن مرتداً عن فطرة» .وكأنه أحيذ القيد الثاق ما تسمعه في بعض 
النصوص من الرحل والمسلم ونحوهماء مما لا يصدق على غير البالغ» بل ليس ف النصوص إطلاق يوثق به 
في الاكتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحكمىء ولعله لا يخلو من قوة) انتهى. 

تعن إذا كان سلما فى عفال لفغن ولا يلغ اريك قل أن يطندق عليه اس السام فى حال تاروع 
كما إذا ارتد قبل البلوغ بساعة مثلاًء فإن فيه احتمالين» من عدم العبرة بإسلامه قبل البلوغ: لأن عمد 
الصبي خطأ فهو كولد الكافر الذي أسلم ثم قبل بلوغه وارتدء فإنه وإن قبل إسلامه إلا أن صدق 
الارتداد عليه مشكل لانصراف الدليل عنه» بل حاله حال إسلام المجنون ثم ارتداده حيث لا عبرة 
بأعمالهما وأقوالهماء ومن أنه مسلم فيصدق عليه ارتد» ولو شك فالحد يدرأ بالشبهة. 


((من تاب بعد الارتدادع) 

الخامس: من تاب بعد الارتداد في المرتد الفطريء أما المرتد الملي فسيأتى قبول توبته بلا إشكال. 

فإن المشهور قالوا بعدم قبول توبة المرتد الفطريء وابن الحنيد قال بقبول توبته» ولم يفرق بين الملي 
والفطري من هذه الجهة؛ وتبعه المسالك في ذلكء» فإنه بعد أن نقل ذلك منه قال: (وعموم الأدلة المعتبرة 
يدل عليه» وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكالء ورواية علي بن جعفر 
ليست صريحة في التفصيل) إلخ. 


ا" 


أقول: مراده برواية علي بن جعفر (عليه السلام)» ما رواه عن أخيه (عليه السلام)» إنه سأله عن 
مسلم ارتد» قال: «يقتل ولا يستتاب»» قال: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام» قال: «يستتاب فإن 
رحع وإلآ قتل»”" ولعل وجه عدم صراحته ‏ بنظر المسالك ‏ أن الفطري لو رجع بنفسه لم يكن 
داخلاً ثي (لا يستتاب)» فلا صراحة في أنه يقتل وإن تاب» بل إن مقتضى أن المسلم لا يقتل وأنه محقون 
الدم أنه لا يقتل إذا تاب» ولا دليل على أنه يقتل وإن تاب ورجع إلى الإسلام. 

إذا عرفت أقسام المستثئ الخمسة فنقول: المستثئئ منه يقع الكلام فيه في ثلاثة مواضع: 

الأول: إن المرتدين إذا بقيا على الارتداد أحريت عليهما الأحكام الثلاثة. 

الثاني: إن المرتد الملي يستتاب فإن تاب فلا شيء عليه. 

الثالث: إن المرتد الفطري هل يستتاب أم لا. 


((حد المرتدع) 

أما الأول: فصريحهم أن المرتد إذا بقي على كفره ولم يرجحع كان حلده الأمور الثلاثة» وقد ادعوا 
على ذلك الإجماعء واستدلوا له يها تقدم من الروايات؛ مؤيداً بحملة أرى من الروايات. 

كمرفوع عثمان بن عيسى» كتب عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) إليه إن أصبت قوماً من 
المسلمين :زنادقة: وقوماً من التصنارق: زثادقة..فكدن إليه: وأما ما كان من المسلمين ولد على القطرة ثم 
تزندق فاضرب عنقه ولا تستبه» ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقهء وأما 
النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة)”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج10 ص ه :0 الباب ١‏ من حد المرتد ح0. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5085 الباب 0 من حد المرتد ح0. 
يفن 


وف مرسله: «من شك في دينه بعد تولده على الفطرة لم يفئ إلى خير أبدأ»”"2» بتقريب أن معناه 
أنه كافر فاللازم قتله. 

ورا يورد على هذا الحكم بإشكالين. 

الأول: الإشكال العقلي» وهو أنه ما فائدة قتله» هل لأن القتل يصلح دنياه» وهو ما لا شك 
يفسده دنياه» أو يصلح آخرته. ولا شك في أنه إذا قتل وهو كافر فمصيره النار» بينما إذا أبقوه كانت له 
دنياً عادية» ويحتمل أن يتوب فتكون له آرة صالحة» ففي قتله ضرر كلهء وف إبقائه احتمال الخي 
والعقل يلزم بتقديم احتمال الخير على الضرر المقطوع به. 

ورك شكال لطا وسار 

أما نقضاً: بكل قتل بجرم, فإنه يحتمل إنه إذا لم يقتل يكون عضواً صالحاً في اجتمع ينفع دنيا نفسه 
ودنيا الآخرين» ولا شك أن العقلاء يحكمون بالقتل في موارد مع وحود هذا الاحتمال. 

وأما حلاً: فبأن القتل ردع للمجتمع لعلا يقع مثل هذه الجريمة» والردع المقطوع به أولى بنظر 
العقل والعقلاء من الخير المحتمل الذي يكون ف بقاء المحرم» هذا بالنسبة إلى الدنياء أما بالنسبة إلى الآخرة 
فالله سبحانه أعلم بالقلوبء وبالمعاند وغير المعاند» ويعامل الكل في الآخرة حسب ما في قلبه. فإن الله لا 
ينظر إلى صو ركم وإنها ينظر إلى قلوبكم. 

الثاني: الإشكال الشرعيء وهو أنه ملألا إكراه في الدين4”"©: فكيف يكره المرتد على الدين» وأي 
فرق بينه وبين الكافر الأصلي. حيث لا يكره على الإسلام 


(1) سورة البقرة: الآية 7505. 
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وفيه: إنه لا إكراه في الدحول في الإسلام, أما إذا أسلم فلابد وأن يلتزم بأحكامه؛ فيكون الإنسان 
الذي يسلم باحتياره قبل هذا الحكم أي أنه إذا كفر يقتل» مثلاً يقول القانون إن الشخص له حق أن 
يدحل أو لا يدحل في منظمة كذاء أما إذا دحل وأراد الخروج لا حق له في الخروج. 

والفرق بينه وبين الكافر الأصلي أن الثاني لم يخرج حب يكون خرقا للقانون وتحريا للآخرين في 


الخرق» بينما المرتد حرق القانون وجرأ الآخرين. 


((لاذا الشدة في عقاب المرتد)) 

بقى شيء»ء وهو أنه لماذا هذا العقاب الشديد للمرتد. 

والجواب: إن الحياة لا تصلح إلا بنوع حاص من العقيدة يبئ المختمع أسس حياته على تلك 
العقيدة» فد تكون العقيدة مادية» وقد تكون روحية», وقد تكون مادية روحية» أي تبئ الحياة على 
إعطاء الروح والجسد حاحاقماء وكل من يبئ حياته على هذه الأمور لابد وأن يحافظ عليها أشد محافظة 
حى لا ينهدم الاحتماع» ووجوب شلة المحافظة لأحل الأضرار البالغة الى تشمل المجتمع لو انهدم 
الأساس. 

ولذا نرى عقلاء العالم يجعلون أشد العقوبات للمخالف للأسسء بينما يجعلون العقاب الأخف 
للمخالف بالنسبة إلى الحرائم القاقويك بيدا فى كان ل رووضنا الحاضرة إذا أراد هدم أسس الشيوعية 
كان عليه أشد العقاب» ومن كان ف أمريكا الحاضرة إذا أراد هدم الرأسمالية كان عليه أشد العقاب» 
فمثلهما عندهما مثل من يخرق السفينة» حيث إن في ذلك هلاك كل أهل السفينة» بينما نراهم يجعلون 
غق اعو او كاير ول ناهر الأنعن اونا العرء ريه ارق عرق رسنيتنا القزانن اتوي 

وحيث إن الإسلام بئ أساسه على رفاه الروح والجسد واستقامتهما ثما يسمى بالإسلام» جعل 
أصرم العقوبات لمن خرق هذا الأساسء فالارتداد ليس من قبيل شرب الخمر 


ا" 


نما من قبيل خرق السفينة» وبقدر ضرر الحرم على المجتمع يكون شدة العقاب. 

ومنه يظهر أنه لا يستشكل على الإسلام بأنه كبت الحرية في العقيدة» بينما بلاد الغرب لم يكبتوا 
الحرية. 

إذعابة نم اله التريت ايد عاك يدن هد الحقيدةر البق واليسن: أ فنا رمنة مدل لدم 
الأساسي ليست حرية بل فوضى» فهل يقال إن الدولة الفلانية كبت الحرية بالنسبة إلى من يريد السرقة 
والاختطاف والقتل وما أشبهء إذ الحرية معناها في إطار عدم الإضرار بالآخرين» بل عدم الإضرار 
بالنفس» فإذا كان الحرية تضر الآخرين أو النفس فإطلاقها معناه الفوضى وهدم الفرد وامجتمع. 

وعلى هذا فقد جعل الإسلام العقوبة العادلة على الارتداد إذا لم يرجع المرتد إلى الإسلام» وما 
ذكرناه خارج عن البحثء وإنما ألمعنا إليه لكثرة دوران الإشكال في هذا الزمان بكيفية الجمع بين قتل 
المرتد وبين عدم الإكراه في الدين» وبأنه كيف يجعل الإسلام هذا العقاب الصارم على المرتد» مع أن 
الغرب أطلق هذه الحرية» والإسلام أفضل من نظام الغرب وهو دين الحريات فكيف لم يجعل الإسلام 
هذه الحرية. 


(المرتد الملي يستتاب)) 

أما الثاني: وهو أن المرتد الملي يستتاب» فإن تاب فلا شيء عليه» فقد دل عليه النصوص المتواترة 
والإجماعات المستفيضة» وقد تقدمت جملة من النصوص ف ذلكء بل الظاهر أنه ضروري عندنا. 

وهل عليه التعزير» احتمالان» من قاعدة التعزير في كل حرام» ومن سكوت النص والفتوى عن 
ذلك» با 


كا" 


ظاه رهما أنه لو كان تعزير لقالوه» ولعل الأقرب عدم التعزير لذلك. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في استتابة المرتد الملي بين المرة الأولى وسائر المرات» لإطلاق الأدلة» وأدلة 
القورة ورا لاص اقول بيميتعائدة ]ند الله 3 تعفر "إن تيقد لك به يفن ما وق زلف لو ها ان 
المراد الموت مع الشرك» وإلاً فلا شبهة في قبول توبة المشرك. 

وقوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار2. 

وقوله تعالى: #إإإن الذين كفروا بعد إمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم7#. 

وقوله سبحانه: #إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر 
ىم 2901 

مما يفهم منه قبول التوبة إذا تاب ومات بدون الشرك» وبدون أن تكون توبته عند حضور شرائط 
الموت كما في الروايات» وذلك لأن الكافر لم يؤمن باحتياره عند ظهور الموت» ولذا كان إمانه عن 
إلحاء» وذلك لا ينفع في الخلاص من العذاب» وقد ذكرنا الوجه العقلي لذلك في كتاب «الفقه حول 
القرآن الحكيم). 


هذا كله في قبول توبة المرتد الملي. 


((قبول توبة المرتد الفطري)) 

وأما الثالث: وهو أن المرتد الفطري تقبل توبته» فقد عرفت أن ابن الحنيد والشهيد الثاني قالا 
بذلك» بل يظهر من الجواهر نوع تردد وإِن أفى .مقالة المشهورء قال: (نعم لا يخفى على من لاحظها) 
أي روايات كفر منكر الضروري (وغيرها ما جاء به في الواقفية وغيرهم من هو محكوم بكفرهم قبول 
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كونه عن فطرة» فيكون ذلك مؤيداً لعموم قبولها في الدنياء بل ملاحظة ما جاء في عموم التوبة 
تفيد الظن بشموله للفرض) ”"©. 

وإن قال المشهور بعدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة» والذي يدل عليه الجمع بين الأدلة 
هو ما قالاه» إذ لا وجه لعدم القبول بعد إطلاقات أدلة التوبة من الآيات والروايات, إلا الإجماع المدعى 
وبعض الروايات المتقدمة. 

أما الإجماع فقد عرفت عدم تحققه. بالإضافة إلى أنه محتمل الاستناد» ومثله ليس بحجة كما قرر في 
الأصول» وسبق منا مرات في محلدات الفقه. 

وأما الروايات فالصريحة منها في عدم قبول التوبة هي صحيحة بن مسلم, لما تقدم من المسالك من 
عدم صراحة أمثال صحيح ابن حعفر وقد تقدم وحهه. والمنصرف من (لا توبة له) ولو ممعونة آيات 
وروايات التوبة وال تقدمت بعضها: التشديد في الكفر» والتفريق بين يستتاب في الملي وبين لا يستتاب 
في الفطري بيان التشديد» وأمثال هذه التشديدات موحودة في الشريعة بكثرة» كما لا يخفى على من 
راجع باب التوبة وأبواب المعاصي وأبواب إنكار الإمام من كتب الحديث. 

ويؤيد كون الحكم تشديداً ما ورد من قتل المرأة المرتدة» وما ورد جما ظاهره قبول إسلام المرتد عن 
ملة» فعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دليدة 
كانت نصرانية فأسلمت عند رجل» إلى أن قال: «فنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر» فقضى فيها 
أن يعرض عليها الإسلام» إلى أن قال: «يحبسها حى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها»”". 

وف الصحيح إلى أبي بكر الحضرميء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا 
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ارتد الرحل المسلم عن الإسلام اكت هام اليد كما شرن اقلق تاودن ردن سم يه 
المطلقة» فإن رحع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وَإنما عليها العدة 
لع ايع 

ويؤيده أن كل مورد رجع إلى الإمام فيه قال بالتوبة» ومن المستبعد أن يكون الكل عن ملة» مثل 
ما رواه فضيل بن يسار» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن عاذ عن السليت تنصرء فأتى به أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤوا يا عباد الله فوطؤوه حق 
ا 

وعن السكونني» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه 
السلام)» إنه دخل عليه مجاهد فقال: ما تقول في كلام القدرية» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «معك 
نكل منهم أف ف البيقه جد منهم»» قال: وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال (عليه 
السلام): «أستنيبهم فإن تابوا وإلآ قتلتهم). 

وفي حديث ابن سبأء إن الإمام (عليه السلام) استتابه©. 

وقد تقدم حديث صلاة نفرين للصنمء وأن الإمام استتابهما. 

وكذا في حديث العجلي الذي تنصرء ما يظهر منه أن الإمام (عليه السلام) استتابه. 

وفي جملة من الأحاديث أن منكر الإمام كافر مرتد عن الإسلام مباح الدم» ومع ذلك في تلك 
الأحاديث: «إلا أن يرجحع ويتوب إلى الله مما قال»©. 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إنا ذكرنا في كتاب الطهارة بعض أحكام المرتدء واخترنا هناك عدم القبول ظاهراء تبعاً 
للمشهور إلا أن الدقة في الروايات والآيات أوحبت القول هنا بالقبول 
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ظاهرا وباطيا 

ولو التحق المرتد ملياً أو فطرياً بدار الحرب أو نحوها واعتصم بأهلها ما لم يمكن إجراء الأحكام 
عليه سقطت للعذر العقلي. 

نعم الظاهر أنهم يقاتلون لأخذه وإحراء الأحكام عليه» وقد تقدم استرجاع المحارب وأهم إن لم 
يرجعوه قوتلوا. 

ثم إنا قد ذكرنا في بعض مباحث الفقه» أن ارتداد أهل الكتاب وغيرهم بعضهم إلى بعض لا حكم 
لمهم عندناء نعم إذا كان مشركاً فصار من أهل الكتاب» ترتب عليه أحكام أهل الكتاب» وإذا انعكس 
ترتب عليه أحكام المشرك» وكذا بين المشرك والذي لا يعترف بالإله وأهل الكتاب» وهكذا إذا صار 
أحدهما إلى بعض مذاهب المخالفين» وإذا صار أحد المخالفين إلى بعض تلك المللء فلنا الخيار في أن 
بحري عليه حكمنا أو نسلمه إلى أهل مذهبه ليجروا عليه حكمهم أو أن بحري حكمنا عليه من باب 
ألزموهم؛ وقد تقدم بعض الكلام في حد المحالفء وأنا مخيرون فيه بين الثلاثة. 

أما حديث «من بدل دينه فاقتلوه)"2» فاللازم حمله على تبديل الدين عندناء لا أن يصير اليهودي 
فيوان أن افك أو نا أعنة ةلله كن نا كاهو لوقه 

ثم إنه رما يشكل على أصل قتل المرتد بما بده من سيرة الأئمة (عليهم السلام)» فإن ابن كوا وابن 
أبي العوحاء ونحوهما كانوا مرتدين» لما يظهر من بحوثهم مع الأئمة (عليهم السلام)» ومع ذلك لم يقتلهم 
الأئمة (عليهم السلام) مع قدرتمء كما كان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قادراً على قتل ابن كوا 
والإمام الصادق (عليه السلام) كان قادراء بدليل قتله رئيس شرطة داود حين قتل المعلى» إلى غير ذلك» 
فعدم قتلهم دليل عدم قتل المرتد. 


5 


ا ان مزق اللا ارقن عر شيية باقعا يشكل ققلةة ولعل هؤلاء كانوا هكذا. 

وثانياء "قد قم أن الأرقداد: إذ1 كان فلة عيوسية لا :وليل على قبل الركدين» وق نات الاماء 
كانت فتن عائشة ومعاوية والخوارج عمومية» وفي زمان الإمام الصادق (عليه السلام) كانت فتن 
الملحدين والزنادقة (معرب زندك منسوب إلى زند ومبازند من كتب امحوس) عمومية. 

وثالثً: الظاهر أن الإمام له العفو إذا رأى المصلحة في ذلك» كما تقدم من أدلة عفو الإمام وأنه 
عطاء الله إن شاء عفى وإن شاء أخذ, فلعلهم (عليهم السلام) لم يقتلوا أولئك من هذه الجهة لما رأوه من 
المصلحة. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال ف أن الكافر إذا أسلم وكان عليه عقوبة في دينه على إسلامه لا يسلم إلى 
أهل ملته ليجروا عليه تلك العقوبة أو يحرفوه عن الإسلام إلى الكفر» بل إذا أرادوا ذلك منعواء إلا إذا 
كان بين المسلمين والكفار معاهدة بإرجاع من أسلم إليهم؛ فاللازم الوفاء بالعهد» كما فعله رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) مع أهل مكة في القصة المشهورة المسطورة في التاريخ. 

أما إذا انتقل بعض أهل الكفر إلى ملة أخرى فالظاهر لزوم حيلولة الحاكم الإسلامي دون عقوبة 
المنتقل» لأن الكفر كله ملة واحدة» بل لا يبعد ذلك وإن كان الكتابي» أقرب إلى الواقع من الطبيعي وما 
أغيف و كذ إذا انقل ذهب من داهب آمل كتاف إل مدهنيه اهيه: أما [15 قفا 'التفالت" كافرا 
فاللازم أن يفعل به أحد الاشياء الثلاثة المتقدمة» هذا بالنسبة إلى الارتداد. 

أما بالنسبة إلى أقسام المعاصي فقد تقدم بعض الكلام في ذلكء» وأن الذمى والمعاهد إذا فعل المعصية 
غير المأذون فيها ‏ والمأذون فيها مثل شرب الخمر 


ل 


في داره ‏ فالحاكم الإسلامي مخير بين تطبيق حكم الإسلام عليه» أو تسليمه إلى أهل ملته» سواء 
طابق حكمهم حكمنا أم لا. 

ويؤيد ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ويا أيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في 
الكفر 27# الآية» ما رواه جماعة من المفسرين» عن الباقر (عليه السلام)؛ «إن امرأة من نخبير ذات شرف 
بينهم زنت مع رجحل من أشرافهم وهم محصنان فكرهوا رجمهماء فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم 
أن يسألوا النبي (صلى الله عليه وآلهم عن ذلك طمعاً في أن يأيِ لحم برخصة؛ فانطلق قوم منهم كعب بن 
الأشرف وكعب بن أسيد وشعبة بن عمر ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم, فقالوا: يا 
محمد (صلى الله عليه وآله) أخبرن من الزاي والزانية إذا أحصنا ما حدهما. فقال (صلى الله عليه وآله): 
وهل ترضون بقضائي في ذلكء قالوا: نعم. 

فنزل جبرئيل (عليه السلام) بالرحم» فأخبرهم بذلكء فأبوا أن يأحذوا به» فقال جبرئيل (عليه 
السلام): احعل بينك وبينهم ابن صورياء ووصفه له فقال النبي (صلى الله عليه وآله): هل تعرفون شاباً 
أمرد أبيض أغور «يسكن قدكا يقال له ابن 'ضوزياء “قالواة نعي قال فأي :رخل هو افيكي قالواة أعللم 
يهودي بقي على ظهر الأرض ما أنزل الله على موسى» قال (صلى الله عليه وآله): فأرسلوا إليه» ففعلواء 
فأتاهم عبد الله بن صورياء فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إن أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي 
أنزل التوراة على موسى (عليه السلام) وفلق لكم البحر وأنحاكم وأغرق آل فرعون وظلل عليكم الغمام 
وأنزل عليكم المن والسلوى» هل تحدون في كتابكم الرحم على من أحصنء قال ابن صوريا: نعم والذي 
ذكرتئ به» لولا حشية أن يحرقي رب التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك» ولكينٍ أخبرني كيف 
هي في كتابك يا محمد (صلى الله عليه وآله)» قال (صلى الله عليه وآله): إذا شهد أربعة رهط عدول أنه 


.5١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


خيلا 


قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المككحلة وجب عليه الرحم. 

قال ابن صوريا: هكذا أنزل الله في التوراة على موسى (عليه السلام)» فقال له النبي (صلى الله عليه 
وآله): فماذا كان أول ما ترحصتم به أمر الله» قال: كنا إذا زى الشريف تركناه» وإذا زى الضعيف 
أقمنا عليه الحد» فكثر الزنا في أشرافنا حي زن ابن عم ملك لنا فلم نرجمه» ثم زى رجحل آخر فأراد الملك 
رجمه؛ فقال له قومه: لا حى ترجم فلاناً يعنون ابن عمهء فقلنا: تعالوا مجتمع فلنضع شيعا دون الرحم 
يكون على الشريف والوضيع فجعلنا الجلد والتحميم» وهو أن يجلد أربعين جلدة ثم يسود وجوههما ثم 
يحملان على حمارين ويجعل وحوههما من قبل دبر الحمار ويطاف يمماء فجعلوا هذا مكان الرحم. 

فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أحبرته به وما كنت لا أتينا عليك بأهل» ولكنك كنت 
عائباً فكرهنا أن نعدل بكء فقال: إنه أنشدي بالتوراة» ولولا ذلك لما أخبرته بهء فأمر يما النبي (صلى 
الل غلية و الهم تخا عند باب ممتحدة وقال وص "الله عليه وال انا اول مرح أحيين أمرك إذ أماتوهة 
فأنزل الله فيه: لإيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ثما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن كثير 207#» فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: هذا 
المقام العائذ بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه» فأعرض النبي (صلى الله عليه وآله) 
عن ذلك. 

ثم سأله ابن صوريا عن نومه» فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي» فقال: صدقت» وأحبرني عن شبه 
الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمه شيء» أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شيء» فقال: أيهما علا وسبق ماء 


صاحبه كان الشبه له» قال: صدقتء فأخبرنى ما للرجل من الولد وما للمرأة 
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نيلا 


منه» قال: فأغمي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) طويلاً ثم خلى عنه محمراً وجهه يفيض 
ا فقال (صلى الله عليه وآله): اللحم والدم والظفر والشحم للمرأة» والعظم والعصب والعروق 
للرحل» قال له: صدقتء أمرك أمر ني» فأسلم ابن #ضورياا عيذ لدو قال يا قجيلة وطلن. عليه 
وآله) من يأتيك من الملائكة» قال: جبرئيل» قال: صفه لي» فوصفه النبي (صلى الله عليه وآله)» فقال: 
افقوك: ادق العوواة كه ناس وانله رضول الله يفا . 

فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود وشتموه؛ فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببئي 
النضير فقالوا: يا محمد إ(صلى الله عليه وآله) إخواننا بنو النضير أبونا واحد» وديئنا واحد» ونبينا واحدء 
إذا قتلوا منا قتيلاً لم يقد وأعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتيلاً قتلوا القاتل وأمحذوا منا 
الضعف مائة وأربعين وسقا من تمرء وإن كان القتيل امرأة قتلوا يما الرجل مناء وبالرجل منهم رجلين 
مناء وبالعبد الحر مناء وجراحتنا على النصف من جراحاتهم؛ فاقض بيننا وبينهم؛ فأنزل الله في القصاص 
الأياض 0 


وقد نقلنا الحديث بطوله لما فيه من الفوائد» وإن كان بعضها خارجاً عن المبحث. 


خ2> 


((شروط إجراء حد الارتداد)) 

(مسألة :)١‏ يشترط في الارتداد الموجب لإجراء الحد بقسميه؛ البلوغ والعقل والاختيار والقصد 
والعلم. 

وقد ادعى الجواهر في الثلاثة الأول بإمكان تحصيل الإجماع عليه» ونقل خلاف الشيخ في البلوغ 
بأنه اعتبر إسلام المراهق وارتداده والحكم بقتله إن لم يتب للخحبر: «الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه 
الحدود التامة واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه»» ثم رده بالشذوذ» ووععارضته مما هو أقوى منه من وجوه. 

أقول: أما البلوغ فيشترط لإطلاق دليل رفع القلم" الذي لا يمكن أن يعارض ,ثل رواية الشيخ إلآ 
فيما علم خروجه منه» هذا بالإضافة إلى انصراف دليل الارتداد إلى غيره. 

أما قبول إسلامه فبدليل خاص» وهو أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقبل إسلام الصبيان كما 
ورد في التواريخ وقبوله (صلى الله عليه وآله) إسلام علي (عليه السلام) قبل بلوغه» وهو أسوة كاف في 
ذلك :فإن علي وغلية"الثلام بوث كان إماما قبل علق لدم بدن وغليه:السناام) ويس #وغلية 
السلام) الذين كانا نبيين في حال الصباء إل أن الكلام في الظاهر فإفهم (عليهم السلام) أسوة في ظواهر 
أعمالهم. 

نعم لا يبعد استرقاق أولاد المسلمين الذين أسلموا ثم ارتدواء فإن أولادهم يتبعونهم في الإسلام 
بدليل التبعية المذكورة في كتاب الطهارة» فإذا ارتد آباؤهم جحرى حكم الكفر عليهم إذا كانوا مع آبائهم 
ولم ينفصلوا عنهم؛ أما إذا انفصلوا بإظهارهم الإسلام وعدم إظهارهم الارتداد فلاء ويدل على ما 
ذكرناه من تبعيتهم لآبائهم في الارتداد» ما يأيّ من قصة بين ناجية المشار إليها في فج البلاغة؛ 
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والمذكورة تفصيلها في شروح”"» وسيأتيٍ بعض الكلام في تلك القصة. 

والحاصل: إن إسلام الطفل المميز مقبول» وارتداده يوجب تعزيره لا جريان الأحكام عليه. 

نعم إذا ارتد بارتداد آبائه لا يبعد حريان الأحكام عليه. 

وأما إذا كان الطفل غير المميز تابعاً لمسلم عند ما ارتد أبوه فالظاهر أنه لا يتبعه» كما إذا أخحذ 
السنالااقو نين :ذا قيه مور طلااة رطع لاردات القيلة ونقين هذا ال ضبيع عه الرطيع 1 فلكم عليه انار 
الكفرء إذ الاستصحاب يقتضي بقاءه على الإسلام» وما دل على تبعيته في الارتداد في قصة بن ناحية لا 
يدل على سريان التبعية إلى هذا الطفل الخارج عن حوزقم. 

إن كانت المسألة بفروعها المخلفة المذكورة .وغين المذكورة هنا محاجة إلى مويد. ممع الس 
والتأمل. 

وأما العقل» فلا إشكال في أنه شرط في إجراء الاحكام الثلاثة على المرتد» فلو ارتد المحنون لم يجر 
عليه حكم؛ فإن لم يكن نميزأً ترك وشأنه وإن كان مميزاً أدب» كما إذا أحرى لفظ الكفر على لسانه. 

ولو كان عاقلاً فكفر ثم حجن فالظاهر عدم إجراء القتل عليه» لما تقدم في بعض المسائل السابقة من 
أن دليل رفع القلم يشمل الحد أيضاء لكن لا يبعد الحيلولة بينه وبين زوحته ما دام لم يتب» وهل يقسم 
ماله احتمالان» وكذلك بالنسبة إلى الطفل الذي كفر حيل بينه وبين زوحته» أما تقسيم أمواله فهو محل 
نظر. 

نعم إذا ضار المحنون عاقلاً وتاب احتاج إلى عقد' حديد لزوحته» .على تفصيل. مذكور في كتاب 
النكاح في باب ارتداد أحد الزوجين. 
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أما الطفل إذا رجع إلى الإسلام لم يحتج إلى عقد جديدء لما تقدم من رفع القلم عنه الموحب لعدم 
إجراء الأحكام الثلاثة عليه» وإنما كفره يوجب تأديبه. 

وأما الاحتيار» فلا إشكال في اشتراطه في الكفر المحكوم بالأحكام الثلاثة» فإذا أكره على الكفر 
فتلفظ به لم يكن محكوماً بتلك الأحكام» وهو إجماعي» ويدل عليه بالإضافة إلى رفع الإكراه» قصة عمار 
الذي أنزل الله فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان74", وقصة الرجلين الذين أكرها على الكفر 
فكفر أحدهما ونحى» ولم يكفر الآحر فقتل فقرر النبي (صلى الله عليه وآله) عمل كليهماء إلى غير ذلك. 

وقد قال علي (عليه السلام): «أما السب فسبون» وأما البراءة فلا تتبرؤوا مئ فإني ولدت على 
الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة». 

ولعل المراد بولادته (عليه السلام) على الفطرة أنه ولد من أبوين مؤمنين» لثبوت إيمان فاطمة وأبي 
طالب (عليهما السلام) عقلاً وشرعاًء فلا يقال «إن كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه هما اللذان 
يووذانة ويتصوانه وتحسائم 7 . 

وقوله (عليه السلام): (سبقت إلى الإسلام والحجرة) يريد به أنه كيف يتبرؤ منه وإسلامه وهجرته 
واضحان في أول قائمة المؤمنين المهاحرين. 

والمراد بالبراءة القلبية كما هو المنصرف منهاء وإلآ فاللفظية داخلة في السب الذي أجازه (عليه 
السلام)؛ فقول الجواهر: (ح أنه تجوز البراءة وإن ورد النهي عنها في بعض الأخبار المحمولة على ضرب 


من التأويل» أو المطروحة للمعارضة بالاأقوى من وجوه 
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خصوصاً بعد قوله تعالى: #إإلا أن تتقوا منهم تقاة©”©) بل الظاهر وجوبه مع الخوف على 
النفسء أو الطرف) انتهى. لا يخفى ما فيه إذا أراد ببعض الأحبار ما تقدم من الإمام أمير المؤمنين (عليه 
السلام). 

وكيف كانء فلا ارتداد بالكفر الإكراهي» وكذا بالكفر الاضطراري» كما إذا مات من العطش 
إن لم يظهر الكفرء لأن مالك الماء لا يرويه إلا إذا أحرى لفظ الكفر على لسانهء ويدل عليه دليل رفع 
الاضطرارء ويؤيده ما تقدم من قول علي (عليه السلام) في المرأة الى زنت اضطراراً لتحصيلها الماء بأنها 
داخلة في المضطر المرفوع عنه الحكي”". 

ومن الاضطرار التقية» وإن لم يكرهه الحابر» وإنما يعلم أنه إن لم يظهر كلمة الكفر قتله مثلاً. 

ولا يخفى أن الاضطرار والإكراه يحصلان بالخطر على النفس أو العرض أو المال الذي يقع الإنسان 
سبنة اق رج ديل وهر اكيت أى الأهل أوانا أشي عا كز مقصلا فق :باب بتحديك الروع. 

وما تقدم في الإكراه والاضطرار يعلم حكم إظهار الكفر في حال عدم الشعور لسكر أو إغماء؛ أو 
نوم أو شرب مرقد أو ما أشبه» بل الغضب الذي يفقد معه شعوره؛ ولذا قال الجواهر: لعل من ذلك ما 
يصدر عن الغضب الذي لا كلك نفسه معه. 

أقول: إن سلب اختياره كان الحكم مقطوعاً به» فلا حاحة إلى (لعل)» ويؤيده خبر علي بن عطية» 
غن أي عبد الل وغليه السلام)» قال: كنك تخالسا علده وسأله وبحل عن :رجحل حي ء :من الشى على عند 
الغضب يؤاخذه الله فقال: 
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«الله أكرم من أن يستغلق عبده»”©. 

وأما القصدء فلا ينبغي الإشكال في اشتراطه في حصول الارتداد» فلو أراد التلفظ بالكفر بالصنم 
فتلفظ بالصمد اشتباهاً لم يكن كفرء وكذلك ما أشبه ذلك. 

نعم لو أحرى لفظ الكفر استهزاء وما أشبه كان ذلك من أشد الحرمات» بل أفي بعضهم بأنه 
ارتداد» لكن قد تقدم الإشكال في حصول الارتداد بذلك؛ ولو شك فالأصل العدم» لكن لا إشكال في 
لزوم تأديبه. 

وأما العلم» فالظاهر أنه شرط في حصول الارتداد» فلو أحرى لفظ الكفر على لسانه بزعم أنه غير 
ضار لقرب عهده بالإسلام» وكان قلبه مطمتناً بالإبمان لم يرتدء لإطلاق أدلة «رفع ما لا يعلمون»", 
بالإضافة إلى انصراف أدلة الارتداد عنه» بل صريح بعض الأدلة عدم ارتداد مثله» فإنه لا يصدق عليه: 
«ارتد عن الإسلام وجحد محمداً (صلى الله عليه وآله) نبوته»» كما في الصحيح السابق. 

ثم إن المكره والمضطر هل يجب عليهما التورية» قولان: 

الأول: الوجوبء لأنه مندوحة, فإذا تمكن منها ولم يفعل فقد كفر اخختيارأء إذ لا اضطرار ولا 
إكراه حينئذ. 

والثاني: عدم الوجوب للأصلء» ولصدق الإكراه والاضطرار» ولقول النبى (صلى الله عليه وآله) 
لعمار: «إن عادوا عليك فعد»» ولإطلاق الآية» ولو كانت التورية واجبة كان اللازم ذكرها في الكتاب 
والسنة» وهذا الوجه 


() الخصال: ص,7١:‏ باب التسعة ح1. 
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هو الأقرب» وإن كان الأول أحوط, ولذا عبر الجواهر بلفظ (ينبغي) قال: (نعم ينبغى له التورية 
مع إمكافا). 

ولو أجرى لفظ الكفر وادعى الإكراه وسبق اللسان وما أشبهء فهل يقبل مطلقاًء أو لا يقبل 
مطلقاء أو يفصل بين وحود القرينة غلى أخد الطرفين فيعمل يمقتضاهاء ويين عدم القرينة فلا حد لدرثه 
بالشبهة» احتمالات» وإن كان الأقوى الأول» لأصالة عدم الكفرء ولدرء الحد بالشبهة» ولانه ما لا 
يعرف إلا من قبله» وللاحتياط في الدم والمال والفرج. 

نعم إذا علم بكذبه كانت عليه التوبة» على ما ذكرناه في كلا المرتدين» ولو لم يتب أحري عليه 
الحد. 

والمكره والمضطر ونحوهما لا يحتاحون إلى تحديد الإسلام؛ ولا يحب عرضه عليه؛ وذلك لما تقدم من 
عدم حصول الردة بلفظهماء بل لو امتنع من تحديده لم يحكم بكفره, كالمسلم الذي لو عرض عليه أن 
يتلفظ فلم يتلفظ لم يحكم بكفره. وبذلك أفى الجواهرء خلافاً للمحكي من القواعد من أن إباءه عن 
التجديد للإسلام يدل على اختياره ف الردة» وفيه منع واضح. 

ثم إن من أقسام الضرورة لإظهار الكفرء ما إذا كان بأمر الفقيه لأحل كشف أسرار الكفار 
لدوران الأمر بين الأهم والمهم» وإِنما اشترطنا أمر الفقيه لأنه المكلف برعاية أحوال المسلمين ومصالحهم 
البصير .مواضع الأهم والمهم. 
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((لا تقتل المرأة المرتدة)) 

(مشألة *): لا تقتل المرأة المرقذة بسبت. الردة نضا وإنهاعاء بل نحبس .ويضيق عليها ف المعافن إلى 
أن تتوب أو تموت»ء وإن كان ردتما عن فطرة» وذكر غير واحد من الفقهاء أنما تضرب أوقات الصلاة» 
لكن الظاهر أنه من باب التضييق في الحملة إن رآه الحاكم مراع وذلك لعدم ذكرق كر النصوص 
نما يوحب حمل ما ذكر فيه على كونه مصداقا للتضييق. 

ولا يخفى أن ما ذكرناه سابقا من المستثنيات يأي هنا أيضاء مثل أن لا تكون طفلة» ولا شاكة 
حقيقة» إلى غير ذلك لإطلاق أدلة المستثنيات. 

ففي صحيح حريز» عن الصادق (عليه السلام): «لا يخلد في السجن إلا ثلاثة» الذي بمسك على 
الموت» والمرأة ترتد عن الإسلام؛ والسارق بعد قطع اليد والرحل»”". 

وفي صحيح حماد» عن أبِي عبد الله (عليه السلام): اق المرتدة عن الإسلام لا تقتل» وتستخدم 
حدمة شديدة» وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسهاء وتلبس اتن الثياب» وتضرب على 
الضلاةة)20. 

وفي رواية ابن محبوب» عن غير واحد من أصحابناء عن الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه 
السلام): وق المرتد: يستتات فإن: تاب :وإلاآً قل» والمرأة: إذا ارتلات اسقيب» فإن تابث ورجعت وإلا 


خحلدت السجن وضيق عليها 2 م 


() الوسائل: ج8١‏ ص059 الباب 5 ح١.‏ 
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: 1 200 
ونحوه حبر عباد بن صهيب ‏ . 


وف رواية حماد» عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: «لا يخلد في السجن إلا ثلاثة, الذي يمثل» 
والمرأة ترتد عن الإسلام» والسارق بعد قطع اليد والرحل)”". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» قال: «إذا ارتدت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حىق 
تسلم أو تموتء ولا تقتل» فإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموهاء وضيق عليها أشد 
برد» وتطعم من خشن الطعام حسب ما بمسك رمقها»”". 

وفي حديث آخر» عنه (عليه السلام) قُ المرتد» قال: «وإك كانت امرأة حبست حم ثتموت أو 
5 فم 
توب ) 20. 

وعنه (عليه السلام) أيضا: ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة»» لل أن قال (عليه السلام): «والمرأة ترتد 
00 

إلى غير ذلك» وإطلاق هذه الروايات يشمل الفطري ولملي» وهي أخص مطلقا من الأخبار 
المتقدمة في ارتداد الرجل» ولذا يلزم تقيبيد تلك بهذه. 

وحيث قد تقدم أن الختنى المشكل له الحق في أن يلحق نفسه بأي الصنفينء فإن ألحق فهوء وإلآً 
كان اللازم درء الحد بالشبهة فلا يقتل» وا يسجن كامرأة. 

وهل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص000 الباب 5 ح0. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص97" الباب 0 ح0. 
المستدرك : جلا ص57 7 الباب ” ١‏ . 
(5) المستدرك : ج7 ص ”57 ؟ الباب 77 ح7. 
(5) المستدرك: جلا ص57 الباب 7 حم”7. 
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يغبت على المرتدة الحكمان الآخران» أي انفساخ العقد مع زوجهاء وتقسيم أموالها بين ورثتهاء 
احتمالان» من إطلاق الأدلة المتقدمة في الرحل؛ وإنما خرج من الإطلاق قتل المرأة» فتبقى في غيره على 
سائر الأحكام» ومن أن المنصرف عن تلك الإطلاقات ولو بقرينة روايات المرأة» الرحل فعدم قتلها دليل 
لو هنع ران الكجكاء ا فصيوف ا وان يعض للك الأعنار ان اررض لتزينه كر نيال وود م 
هذا لحا ل القان شو لاد فن) موقا معولة درن لد بالسبية 
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((استتابة المرتد الفطري)) 

(مسألة "): حيث قد عرفت أن كلا المرتدين حالهما واحد» من حيث أنه لو تابا لم يقتلاء 
فالظاهر أن المرتد الفطري كالمرتد الملي في أنه يستتاب. 

ولا إشكال ولا خلاف كما في الجواهر» في وحوب استتابة المرتد الملي» للأمر يما في روايات 
متعددة كما تقدمتء قال في المسالك: (وذهب بعض العامة إلى استحباب الاستتابة لقوله إصلى الله عليه 
وآله): «ومن بدل دينه فاقتلوه»0)277". 

أقول: فيه ما لا يخفى بعد النص عليها في ما تقدم من الروايات» و(من بدل دينه) لا يدل على عدم 
الاستعابية دبا حبار وضرب هداية الثا :شاملة للمقاء أيضاً. 

أما المرتد الفطري فقد تكرر في الروايات أنه لا يستتاب» لكن حيث تقدم قبول توبته فاللازم حمل 
تلك الروايات على الكناية عن أشدية أمره من أمر المرتد الملي» وعلى هذا فاللازم استتابته وجحوباء ويدل 
عليه إطلاق ما تقدم من رواية ابن محبوب”© حصوصاً وأن الفقرة الأولى منها في قبال الفقرة الثانية الي 
ذكرت استتابة المرتدة» وحيث إن الثانية مطلقة بالنسبة إلى الملية والفطرية دل سياقها على إطلاق الفقرة 
الأولى» فتأمل. 

ثم الظاهر أن وجوب المهلة للمرتد وقدر الاستتابة هو قدر ما يرجى منه أن يتوب» فإذا فققد الرجاء 
قتل» وفي هذه المدة يحبس إن كان احتمال فراره عقلائياً من باب عدم ضياع الحدء ولو أمكن حفظه من 
الفرار بدون الحبس انحتار الإمام 


)١(‏ المستدرك : ج7 ص”535 ١‏ الباب ١‏ ح؟. 
(؟) مسالك الأفهام: ج١١‏ ص/77. 
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أخفهما على المرتدء لعدم الدليل على زيادة التقييد إلا أن يقال بالمناط ف التضييق على المرأة 
المرتدة. 

وكيف كانء فالقول بإمهال المرتد قدر الذي يمكن فيه الرحوع هو الذي اختاره الشيخ في 
المبسوط والخلاف» وتبعه عليه ا محقق في الشرائع والشهيد في المسالك وغيرهما. 

حلافاً لما قيل من أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام» لرواية مسمع؛ عن الصادق (عليه السلام): «إن أمير 
المؤمنين. (غلية السلام) قال: المرتد يغزل عن امرأته ولا توكل ذبيحتة ويستناب ثلاثة أيامة فإن ثاب وإلاً 
قتل يوم الرابعه”"©. 

وروى عارك فلة أب" 

وروى الجعفريات» بسنده إلى على بن الحسين (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) رفع إليه 
رحل نصراني أسلم ثم تنصرء فقال (عليه السلام): أعرضوا عليه الحوان ثلاثة أيام» وكل ذلك تطعمه من 
طعامه وتسقيه من شرابه» فأحرحه يوم الرابع فأبى أن يسلمء فأحرحه إلى رحبة المسجد فقتله» فطلب 
النصارى جثته بمائة ألف فيه فأبى (عليه السلام) فأمر به فأحرق بالنار» وقال لا أكون عوناً للشيطان 
عليهم)”". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن علي (عليه السلام) إنه قال في حديث: «ومن كان على غير دين الإسلام 
وأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل)0". 


وعن أ عبد لله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إك أي 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب "ا ح0. 
(0) المستدرك: ج7اص”57 ؟ الباب ؟ ح7. 
المستدرك : جلا ص57 7 الباب ؟ ١‏ . 
(5) المستدرك : ج7؟ ص ”37 ؟ الباب ” ح7. 
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المؤمنين (إعليه السلام) كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثا يستتيبه» فإذا كان اليوم الرابع قتل من 
غير أن يستتابء ثم يقرأ: 9#إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا#”" الآية». 

وهذا القول وإن كان أقرب إلى الأدلة» إلا أن ضعف السند في الحملة» وعدم معرفة القائل به 
كما قاله الجواهر» قال: إنه لم يتحقق القائل بذلك» وكونه خلاف الاحتياط في الفروج والأموال 
والدماء» وكون الحدود تدرء بالشبهات» توجب اختيار قول المشهور. 

نعم لا يبعد جواز القتل إن علم بعدم الرحوع ولو دون الثلاثة» لوضوح أن الثلاثة وغيرها ليس 
موضوعي ولا خصوصية لهء ويؤيده ما روي من قصة بي ناجية المذكورة في هج البلاغة إشارة؛ 
والمشروحة في شروحه تفصيلاً. 

ففي بر أبي الصيقل: إن ب ناحية قوم كانوا الأسياف يسكنون؛ وكانوا قوماً يدعون في قريش 
نسبآء وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الإسلام» فبعث أمير المؤمنين (عليه السلام) معقل بن قيس 
التميمي» فخرجنا معه فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة» فقال: إذا وضعت يدي على رأسي 
فضعوا فيهم السلاح, فأتاهم فقال: ما أنتم عليه» فخرحت طائفة فقالت: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم 
فيا خيرا من ذيننا تحن عليه ,وفال طائفه» فرع كنا "ارط م أشليها: م خرفنا آله ل عير مين الدبيق 
الذي كنا إليه فرجعنا إليه» فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبواء فوضع يده على رأسه؛ قال: فقتل 
مقاتليهم وش بذرازيهنوه كاله قأتى فلم ,علي وفلية النناذة) "فاشترام ضفل بن بيرة غافة القن درا» 
فأعتقهم وحمل إلى علي (عليه السلام) حمسين ألفاء فأبى أن يقبلهاء قال فخرج بما فدفنها في داره ولحق 
معاوية» قال: 


)١(‏ المستدرك: جاص" 7 الباب ” ح5. 
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فأخرب ا المؤمنين (عليه السلام) داره وأجحاز عتقهم)”". 
أقول: ومنه يعرف عدم قتل المرأة المرتدة والطفل» كما يعرف أن الطفل يتبع أولياءه في الكفر إذا 


((الشدة لحان اليك دائماً)» 

وأما تخريب الإمام (عليه السلام) داره» أو أمره بوطي المسلم الذي ارتد بالأقدام» أو إحراق حثة 
ذلك المرتد» فالظاهر أن الشدة كانت لأجل عدم الاستهانة بالمخالفة ما لابد منها في ظروف 
الاضطزات» ولذا أحرق رسول الله“ إضاكن الله غلية وآلة) مستجد :الضران» وذكر أنه حرق غلى الذيى لا 
عطوروة. الدباعة انا 

وكيف كان فالظاهر أن في مدة الإمهال لا تزول أمواله عن ملكه؛ بل تكون باقية على ملكه؛ بل 
في الجواهر بلا حلاف ولا إشكالء وذلك لأصالة البقاء» ولأن ظاهر الدليل أن الأحكام الثلاثة تحري 
بعضها مع بعض» فحيث لا قتل لا ينتقل الملك. 

أما زوجته فاللازم الابتعاد عنها للاحتياط» لا لعدم جواز نكاح الكافر المسلمة ابتداء ولا استدامة» 
كما علله به في الجواهرء إذ يرد عليه أنه حلاف ظاهر كوفا زوجته لو تاب» فإنه لو انفسخ النكاح لم 
يكن وجه لتجدده بالرجوع, ولم يذكر أحد أن من أسباب حلية الفرج رحوع المرتد» بالإضافة إلى أن 
أدلة حرمة المسلمة للكافر منصرفة عن مثل ذلك. 

ويؤيد ما ذكرناه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يحكم بانفساخ نكاح بنته على زوجها 
حين أسلمتء؛ وكان الزوج باقياً غك كفره ”ديل :ظاسن الوازد ق ديت أنه إضلى الل عليه وآلة أقر 
النكاح لكنه أمرها باحتنابه ما دام كافرأء ثم إن اقترب منها في حال 


(؟) الكامل في التاريخ : ج١‏ ص177. 
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كفره» فالظاهر أنه قبل المحكومية بالفسخ يكون حراماً يوجب تعزيرهماء لا أنه زنا يوجب الحد 
للأصل بعد عدم الدليل على الفسخ. 

ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بماء والحرة والأمة» وكما يحرم عليه 
الدحول با يحرم سائر الاستمتاعات. 

أن كلاف النمين .و فيحلا #الطار أبيظا وتحوو اعفايا للمفاظ: 

وهل انفساخ العقد ببقاء الارتداد ووحوب الاحتناب في أيام الاستتابة يتوقف على كون المرأة 
مسلمة» فلو كانت كافرة لم يحرم الاستمتاع ولم ينفسخ العقد» ظاهر بعضهم حيث عبر بالمسلمة» ومنهم 
الجواهر في عبارته المتقدمة ذلكء إلا أن إطلاق النص يقتضي الإطلاق بعدم الفرق بين الزوجة المسلمة 
والكافرة. 

ثم الظاهر عدم صحة عقده على المسلمة حال الارتداد قبل إجراء الحكم عليه» لحرمة أن ينكح 
الكافر المسلمة» من غير فرق بين الكافر الأصلي والمرتد لإطلاق أدلة الحرمة» أما هل يصح عقده على 
الكافرة» احتمالان» من إمكان فهم إرادة الشارع حرمانه من التلذذ فلا يصح عقده ولو على الكافرة؛ 
ومن إطلاق أدلة «لكل قوم نكاح»» وعدم التلازم بين الاحتناب عن زوجته وبين بطلان عقده الجديد, 
وهذا الثاني أقرب ولو .معونة الأصل. 

ومنه يعلم حال العكس بأن تزوحت المرتدة الي لا زوج لها بكافر أو ممسلم إذا ارتدت إلى 
الكتابية. 

ثم إنه لو ارتدت المرأة المزوحة لم يبعد وحوب اجتناب زوحه عنهاء وإن لم ينفسخ النكاحء لقاعدة 
الاشتراك مع الرجل» نعم إن شك في ذلك كان مقتضى الأصل الحواز» حصوصاً ول يذكر في 
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روايات المرأة المرتدة ذلك» وسيأق تتمة للكلام في ذلك في المسائل الآتية. 

ولو تاب المرتد ترجع زوجته إليه بدون النكاح» كما هو المنصرف من روايات الاستتابة» وإن قلنا 
بالاحتياج إلى النكاح الحديد فلا وحه لوقوف نكاحها على انقضاء العدة» وإن ذكره الشرائع إذ لا دليل 
على ذلك» بل هو كنكاح الزوج زوحته في عدتها منهه كما إذا طلقها خلعاً ثم أراد نكاحها بعقد حديد 
إذ لم يدل دليل ولم يقل أحد بالاحتياج إلى انقضاء العدة» فحالهما حال ما إذا انتهت مدة العدة» حيث 
يتمكن من عقدها في عدة نفسه. ويدل على ذلك بعض الروايات» وتعليل الجواهر لكلام الشرائع بأنه 
مقبول التوبة» فإذا تاب فيها كان أحق بزوجته بحاجة إلى تفهم مراده. 

نعم لا إشكال في أنه إذا أراد غيره زواجها لزم حروجها عن العدة» لأن إطلاقات أدلة العدة شاملة 
لكل فراق فيه عدة» وإن كان الفراق بالفسخ عن ارتداد. 

نعم إنه إن قتل المرتد فلا إشكال في أن عدقا عدة الوفاة» كما ورد في النص والفتوى» وإن لم 
يقتل فالعدة هي عدة الطلاق على إشكال» ومحل البحث كتاب النكاح والطلاق. 

ثم إن الروايات دلت على أن أمواله تقسم بين ورثته» والظاهر أن المراد بذلك عدم ملكيته لأمواله» 
لا خصوص الإرثء فيعامل يما معاملة مال الميت» من أداء ديونه ونفقة واجحب النفقة إلى حين القتل» بل 


في الجواهر ادعى عدم الخلاف والإشكال فيه. 
(«(أمور)» 


نعم يبقى الكلام في أمور: 
الأول: إذا رحع وقبلت توبته» فقد عرفت أن مقتضى القاعدة رحوع 


8 


أمواله وزوجته إليه» لأنه ظاهر الاستتابة» وما دل على التقسيم والبينونة إنما هو فيما إذا لم يتب؛ 
سواء قتل أو لم يقتل. 

كما أن الظاهر أن ما يكتسبه من المال في حال ردته محكوم بالملكية إذا تاب» وعالية ورثته إن لم 
يتب» إذ أصالة التملك محكمة ح في الكافر الحربي فكيف بالمرتد الذي هو أقل منهء فاحتمال عدم 
تملكه لأنه لو كان قابلاً للتملك لم يخرج المال عن ملكه. ولأنه متزلة الميت والميت لا يتملكء لا وجه له 
أما إذا تاب فواضح, وأما إذا لم يتب فلأنه لا تلازم بين الخروج عن ملكه وبين صلاحيته للتملك. 

ولذا فالظاهر أنه يصح عقده أيضاً على غير المسلمة؛ إذ لا دليل على عدم صحة عقده إلا استيناس 
أنه إذا خرحت الأموال والنساء عن حيازته لم يدخل فيها مال جديد وامرأة حديدة» وذلك ليس أكثر 
من استحسان لا يقاوم إطلاقات أدلة التملك وإطلاقات أدلة النكاح» والحربي كذلك يؤوحذ ماله 
وزوحته ومع ذلك يصلح أن يتزوج لقاعدة «لكل قوم نكاح»» وأن بملك لإطلاق الدليل. 

الثاني: إن رجع هل تعطى نفقة زوحته وأقربائه حال ردتهء احتمالان» من إطلاق الأدلة في نفقة 
الزوجة والأقرباء» ومن أنه إن حكم بأنه لا مال له كيف يكلف بإعطاء المال» لكن الأول أقربء إذ لا 
مال له إذا قتل أو لم يرحع, أما إذا رجع ول يقتل فله المال وله الزوحة» فلا وحه لعدم وحوب النفقة 
عليه. 

الثالث: إذا قتل ول يرجع» أو قتل مع رجوعه وتوبته بناء على قتل الفطري والملي إذا لم يتب ثلاثة 
أيام» فهل تنفذ وصاياهء خصوصاً ما كان منها لنفسه يثل الحج وقضاء الصلاة والصوم وما أشب 
لأظلاق آذلة التنقيده أو له تنفل مطلقاً لأن المال إرث» أو في الجملة» الظاهر أنه إذا رجع وتاب تنفذ 
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وصاياه مطلقا وإن قتل» إذ لا وجه لعدم التنفيذ» وإن لم يتب وقتل تنفذ في مثل 


سائر الوصايا غير العبادية؛ لما تقدم من أن معيئن تقسيم أمواله أنه كأموال المبيق "ل اكتر امن للك 

أما الوصايا العبادية» فحاما حال وصايا الكافر» فإن قيل بتنفيذها لأن الممنوع الاستغفار له أما 
عمل يخفف عنه فلا منع» بل دل الدليل على ذلك في الإحسان للميت الكافر وأنه يوجب التخفيف عنه: 
كان اللازم القول بالتنفيذ هناء وإن قيل بعدم تنفيذها هناك فاللازم القول بعدم التنفيذ في المقام أيضاًء 
وحيث إن أولهما أقرب في الكافر الأصلي فهو أقرب هنا أيضاً. 

ثم إنه إن قسمت تركته كانت لورثته المسلمين دون غيرهم بلا إشكال» فإن لم يكن له وارث 
مسلم في أي المراتب فالتركة للإمام؛ لما حقق في كتاب الميراث» ولا يرثه أقرباؤه الكفار» سواء كانوا 
كثار أضبالة اق بالاركداك: 

ولا يخفى أن ولده قبل الارتداد إن كان كنالعا ا رودا وقد أسلم م ولا يتبع» وإلا فلا 
يبعد اتباعه له. لما تقدم في قصة بن ناجية”"'» وبه ينقطع الاستصحابء فقول الجواهر: (بأنه بحكم المسلم 
للاستصحابء بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه حكم بإسلامه» ولذا لو ماتت الأم مرتدة وهي حامل به 
تدفن في مقابر المسلمين) محل تأمل» إذ إركان الاستصحاب غير تامة» والمثال غير ما نحن فيه» لفرض 
إسلام الأب الذي يتبعه الجنين» أما إذا اتوكن انه سم ل الأم فلا دليل على ذلك. 

هذا كله كان حكم أموال ونساء المرتد إذا لم يصادر الإمام أموالهم ولم يسترقهمء وإلآً فالأموال 
للإمام وإن كانت له ورثة مسلمونء والنساء مببي حالهن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب ا ح5. 


كسبايا الكفار» ويدل عليه فعل على (عليه السلام) ببئ ناحية» ويكفى في انتساب الفعل إليه 
(عليه السلام) ذكر التواريخ المتعددة له» كما في شروح فج البلاغة» وقول المورخ حجة لأنه من أهل 
الخبرة» وإن كانت المسألة بعد بحاجة إلى التتبع. 


((الولد المرتد وأحكامه)) 

(مسألة 5): الولد له حالتان» قبل البلوغ وبعد البلوغ, وعلى كلا التقديرين فإما ابواه أو أحدهما 
مسلمء أو كلاهما كافر» والكفر إما أصلي أو عن ارتداد» ثم على كل تقدير إما أن يظهر الولد الإسلام 
أو الكفر» فالأقسام اثى عشر ونحعلها في مسائل ثلاث: 


المسألة الأولى: 

أن يكون الأبوان كلاهما أو أحدهما مسلماء وقد أظهر الولد الإسلام قبل البلوغ» ولا إشكال ف 
إسلامه, فإن ارتد بعد البلوغ استتيب» فإن لم يتب عزرء لأنه لا حد على الطفل. 

ذل يكوك شكوما بالحكاء الكفار قل بلرعه بن الصعاية عنم وار زواج اللسلمة له وعلام 
إرئه من المسلم؛ احتمالان» من أن عمده خحطأ فهو تابع لأبويه أو أحدهما المسلم» ومن أنه كافر حقيقة 
ولا شك ف أن الأحوط الاحتناب وإجراء أحكام الكفار عليه» ويدل عليه قبول النبي (صلى الله عليه 
وآله) إسلام الأطفال ما يدل على أن تكاليفهم في الإسلام والكفر واحدة. 

ويؤيده ما رواه أبان» عن الصادق (عليه السلام)» في الصبي إذا شب واختار النصرانية وأحد أبويه 
نصراني» أو بين مسلمينء قال (عليه السلام): «لا يترك ولكن يضرب على الإسلام)”". إذا قلنا بأن 
إطلاقه يشمل ما قبل البلوغ. 

ورواية عبيد بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام)» عن الصبي بختار الشرك وهو بين أبويه» قال: 
دلا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا»”. إذا قيل إن المراد به أن أحد أبويه مسلم وقد اختار 


الأعير التة انع للعبر اذ يها 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55 الباب ؟ ح”؟. 


أما إذا قيل بأن المراد اختار الشرك بالله بالأصنام ونحوهاء فلا يترك إذا كان أحد أبويه كتابياً فهو 
تابع لمسألة أحرى. 

ويؤيد هذا المراد قوله إ(صلى الله عليه وآله): «من بدل دينه فاقتلوه»(". 

ثم إنه قد استظهرنا سابقاً أن قاعدة (الكفر كله ملة واحدة) محكمة في من بدل دينه من الكفار» 
سواء إلى المساوي كعابد الوثن إلى عابد النار» وكالكتابي إلى كتابي آحرء أو إلى الأنزل كالكتابي إلى من 
لا كتاب لهء أو إلى الأرفع كالوثيئ إلى الكتابي. 

نعم الحكم الذي يجرى عليه هو حكم الدين المبدل إليه؛ إذا كان بين المبدل والمبدل إليه فرق. 

ولو جاؤوا بالمبدل دينه إلينا نختار في حكمنا عليه بإطلاق سراحه؛ إذ لا فرق بين اليهود والنصارى 
وغيرهما عندنا في شرائط الذمة ونحوهاء كما ذكرناه في كتاب الجهاد» أو تسليمه إلى أهل ملته ليجروا 
عليه حكمهم., لما ذكرناه غير مرة هنا وفي كتاب الحكم في الإسلام من تخيير الحاكم الشرعي بين 
الأمرين» سواء في الكتابي أو في غير الكتابي. 

أما حكمنا فلأنه حكم واقعي» وأما حكمهم فلأنه مقتضى إقرارهم على طريقتهم تحت ذمة 
الإسلام أو تحت معاهدته. 

وإذا تبين حكم الكبير الذي بدل دينه تبين حكم طفلهم إذا بدل دينه» وقد ذكرنا فاق أن قوله 
(صلى الله عليه وآله): «من بدل دينه فاقتلوه» المنصرف منه المسلم الذي بدل دينه. 

وإن لم يظهر الولد الإسلام قبل البلوغ يترك وشأنه, لأنه لا دليل على تكليف الأطفال بالإسلام. 

ثم إن أظهر الكفرء فهل يعزر للارتداد أم لا» لأنه ليس بارتداد» وذلك لعدم 


)١(‏ المستدرك : ج7 ص55 ١‏ الباب ١‏ ح؟. 


وصفه الإسلام حي يكون ارتداد» احتمالان» ولو شك فالحد يدرأ بالشبهة» وقد عرفت إجمال 
الروايتين السابقتين فلا بمكن التمسك بمما للمقام. 

بل لعل المفهوم من رواية الفقيه» عن علي (عليه السلام): «إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام؛ 
فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل» وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما 
براض (الوكان انعو ة اال انيه زا كر ا بعد البلوغ؛ لأنه قال: (أدرك) وظاهر الإدراك البلوغ. 

وإن لم يظهر الولد الإسلام قبل البلوغ حى إذا بلغ أظهر الإسلام فلا شيء» سواء كان قبل البلوغ 
لم يظهر إسلاماً ولا كفراء أو أظهر الكفر. 

وإن أظهر الكفر بعد أن بلغ» فهل يعد مرتداً طلقا أو في ما إذا كان أظهر الإسلام قبل البلوغ, 
أو انين مده تحطلنا» سنا رامن البدراستان ابويد اد اددشم ارين اق زذا لريتة قل اتروع 
فلا ارتداد» وإذا أسلم لا ارتداد أيضاً لعدم العبرة بإسلامه كإسلام الكبارء ومن التفصيل بأنه إن لم يسلم 
قبل بلوغه فلا ارتداد» أما إذا أسلم فهو مرتد لقبول إسلام الطفل» وحيث قد سبق اعتبار وصف الإسلام 
في صدق الارتداد فإذا لم يظهر الإسلام قبل بلوغه فلا ارتداد» وحيث إن الحدود تدرأ بالشبهات» وشبهة 
في صدق الارتداد بالإسلام قبل البلوغ فلا يحري عليه احكام الارتداد. 

لكن عن كشف اللثام: الظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضاً إذا بلغ كافراً استتيب» لأنه ولد هو 
وأباه على الفطرة» وقد نص عليه في لقطة المبسوط. 

اقول فوع ري لقنا ذا كان انزاه أ الخره نينا بطل العفاك اه 


.١١ح الفقيه: جا ص”47‎ )١( 


أو حال ولادته» وقد تقدم في المستثنيات في أول فصل المرتد ما ينفع المقام. 

وما ذكرنا تبين الأحوال التسعة لولد المسلم أو المسلمين» لأنه قبل البلوغ إما أن يظهر الإسلام» أو 
يظهر الكفرء أو لا يظهر شيئاء وعلي كل حال فبعد البلوغ إما أن يظهر الإسلام؛ أو الكفرء أو لا يظهر 

كما تبين الأحوال التسعة لما إذا كان الحالان كلاهما قبل البلوغ, أذ قير يا وعمره سبع 
سنوات الإسلام أو الكفر أو لم يظهر شيعاء ثم بعد أن صار عمره تسع سنوات أظهر الإسلام أو الكفر أو 
يظهر شهاء والله سياه الخالم. 


المسألة الثانية: 

أن يكون له أبوان كافران كفراً أصلياًء ويأن فيه الأقسام المتقدمة» أي قد يظهر الإسلام أو الكفر 
قبل البلوغ أو لا يظهر شيئاء ثم يبدل طريقه قبل البلوغ أيضاً وهي تسع صورء وقد يظهر أحد الثلاثة 
قبل البلوغ ثم يظهر أحد الثلاثة الأخر بعد البلوغ. 

أما في التسع الأول فالمتشابمان كالإسلامين والكفرين والحيادين لا شيء» وإن انتقل من الإسلام 
إلى الكفر فالظاهر أن عليه التعزير لقبول إسلام الطفل» ولوحوب التأديب على من عصى من الأطفال 
عتضياناً فيه ده وإك اتتقل ننن الأساك. إل الحياد. قإن "قلا :يإتكاث اذلف بان ركرة: ال حال ااهل 
الذي ليس ,مسلم وليس بكافر مثل حال الفترة بين الرسل» وحال الجاهل من أهل البوادي والحبال» 
فالظاهن أت علية التعرين أيضا 1 تقددمه يوزة:اتنقل من الكقن إلى الاتيلام كاف “له ا" التسلمين لفيون 
إسلام الطفل» وإن انتقل من الكفر إلى الحياد فلا شيء عليه؛ وإِن انتقل من الحياد إلى الإسلام قبل 
إسلامه» وإن انتقل من الحياد إلى الكفر لم يكن عليه شيء للأصل. 

وأما في التسع الثاني» فإن كان قبل البلوغ شيف وبعد البلوغ شيئاًء فإن 


تساوى الحالان فلا شيء» وإن انتقل من الإسلام إلى الكفر ففيه الاحتمالان السابقان» من أنه 
بحكم المرتد لإسلامه السابق على البلوغ؛ ومن أنه ليس بحكمه إذ عمد الصببي خحطأء والإسلام قبل البلوغ 
وعدن مدعلا كنار لمسليق عق ركرة ا كقرة بعت التلوتء يوتحت الا قدا ولو يناك اند يدر 
بالشبهة. 

ومثله الكلام في ما إذا انتقل من الإسلام إلى الحياد. 

وإن انتقل من الكفر إلى الإسلام فلا إشكالء وإن انتقل إلى الحياد فلا شيء عليه» وإن انتقل من 
الحياد إلى الإسلام فهوء وإن انتقل منه إلى الكفر كان بحكم الكفار. 


المسألة الثالثة: 
أن يكون له أبوان كافران كفر ارتداد» فإذا كان الارتداد قبل انعقاد نطفته كان بحكم ما لو كان 
أبواه كافرين» وإن كان الارتداد بعد انعقاد نطفته كان بحكم ما لو كان أبواه مسلمين» وقد عرفت 


حكم الجميع ما تقدم. 


((إذا أسلم قبل البلوغ وأبواه كافران)) 

(مسألة ه): لو كان الأبوان كافرين وأسلم الولد قبل البلوغ؛ فقتل مسلم الولد قبل بلوغ الولدء 
فهل يقتل به لأنه قتل مسلماً لفرض قبول إسلام الطفل» أو لاء لأن عمد الصبي خطأء احتمالان. 

والظاهر أن قبول إسلامه معناه ترتب جميع الأحكام عليه من زواجه بالمسلمة» أو المسلم في البنت» 
إرثه ودينه وقصاصه وغير ذلك» و«عمد الصبي حطأ» لا يشمل الإسلام بدليل قبول النبي (صلى الله 
عليه وآله) لإسلام الأطفال. 

أما إذا بلغ الولد الذي قبل الإسلام» سواء أسلم قبل بلوغه أم بعد بلوغه. فلا إشكال في أن قاتله 
يقتل لأنه:مُسَلم كشائر المسلمين: 

ولو انعكس الفرض بأن كان الأبوان أو أحدهما مسلماً فكفر الولد وقتله قاتل قبل البلوغ» فهل 
يقتل به؛ لأنه بحكم المسلم حيث إسلام أبويه أو أحدهماء وكفره غير محكوم عليه بأحكام الكفار» لأن 
عمد الصبي خطأء أو لا يقتل» لأنه بحكم الكفرء فكما أن إسلام الطفل مقبول كذلك يقبل كفره» ولذا 
كان مقتضى القاعدة عدم زواحه بالمسلمة أو زواج المسلم يما إذا أشركتء» وكذا بالنسبة إلى غسله 
وكفنه وطهارته ونحاسته إلى غير ذلك» والمسألة مشكلة وإن كان لا يبعد الثانى» ولو شك فالحد بالنسبة 
إلى القاتل يدرأ بالشبهة. 

أما إذا كان أبواه أو أحدهما مسلماً وكفر قبل البلوغ ثم بلغ كافراء أو كفر بعد البلوغ كان 
مرتداًء فإن قتله القاتل قبل الاستتابة» فالظاهر أنه لا يقتل بهء لأن المسلم لا يقتل بالكافر لكنه يعزر 
ويعطي الدية لفعله الحرام» ولأن في دم الكافر غير الحربي الدية» وإِن قتله بعد الاستتابة وعدم التوبة» 
فالظاهر عدم الدية» وذلك لأن دمه هدر فتأمل» ولكن هل عليه التعزير» لأن القتل خاص بالإمام» فإنه 


وإن ورد في بعض الروايات المتقدمة, أن دمه مباح لكل من سمع أي سمع الردة منهء إلا أن الحكم 
بذلك مشكل من جهة الاحتياط في الدماء» ولثلا يتخذ ذلك ذريعة لكل من قتل إنساناً أنه كفر ولم 
يتب» أو لاء لإطلاق الدليل» ومنتهى الأمر احتياجه إلى إقامة البينة على كفرهء ولو شك فالأصل عدم 
التعزير» لأن الحد يدرأ بالشبهة» وسيأت في كتاب القصاص ما يدل على أن الشارع يريد سد باب 


الذرائع. 


((حكم معاملات المرتد)) 

بقي شيءء وهو أن الشخص إذا ارتد فالكلام يقع في معاملاته بعد الارتداد» فإن رجع بما قبلت 
توبته فالظاهر أن كل تصرفاته صحيحة, لأن تقسيم الأموال بين الورثة خاص بصورة عدم قبول التوبة؛ 
ننواء قف نهدا أو حل ايقتل العدم فكن الذاك متمادوره ل يرجم أو ركم قا تنبل نويع كمادق 
الفطري عند المشهورء أو بعد الثلاثة في الملي إن قلنا بأن مدة الاستتابة فيه ثلاثة أيام» وبعد الثلاثة يحب 
قتله ولا تقبل توبته» فتصرقاته على ثلاثة أقسام: 

الأول: التصرف ف أمواله الموحودة. 

والثاني: في أمواله الى يحصل عليها حال الردة. 

والثالث: تصرفاته في ذمته. 

أما في أمواله الموحودة فظاهرهم بطلافها للحجر عليه فيهاء إذ يفهم من دليل تقسيم الأموال ذلك؛ 
بل في الجواهر عدم الخلاف في حجر الحاكم على أمواله. 

أقول: ينبغي أن يقال بعدم لزوم حجر الحاكم, إذ نفس تصرفه ممنوع بارتداده» كعدم صحة 
تصرف الطفل بنفسه ولو بدون حجر الحاكم؛ لكن را يقال في كلية الحجر نظرء إذ لا دليل على المنع 
في المعاملات الى تورث ربح الورثة فالأصل جوازها. 

أما التصرف في أمواله الي يحصلها حال الردة» كما إذا حاز أو استؤجحر 


في قبال مال أو وهب له أو ملكه بالارث أو بالهبة أو ما أشبهء فإن احتمال عدم ملكه لما لا وجه 
له بعد إطلاقات الأدلة وعدم دليل على عدم الملك» والظاهر أن تصرفه فيها صحيح, إذ عدم الصحة لا 
ونعهاله إلذ كمال أن مكزن الوؤانات تقيهل زلا" المهوه الذي تود دودر عدلاف كاهرها. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: بمنع الحاكم على أمواله حي المتجدد له باحتطاب أو اتاب أو اتجار أو 
غير ذلك, محل النظر. 

وأما انسيرع والقيية إل فاه إن كانه تصيونا لوعي لقا 1 أعراك الموحودة» فإنه لا يصح 
بعد أن عرفت الحجر على أمواله. 

وأما إن كان تصرفاً يوحب الزيادة أو لا يوحب شيئاء كما إذا اشترى شيئاً في ذمته ما يعطي بدله 
إنسان آخرء فلا بأس بذلكء إذ الإطلاقات تشمله بعد أن لم يكن دليل على المنع فتأمل. 

ثم الظاهر أنه إن تصرف في أمواله ف ما كان محجوراً فيه كان فضولياء لا إنه باطل» فإذا أجحازت 
الوثة حازء إذ إطلاق أدلة الفضولي يشمل المقام. 

وهل تستحق المرأة المرتدة نفقة من زوجهاء الظاهر لاء لأنها في حكم الناشز إن قلنا بأنه لا يحق 
للزوج وطيهاء كما قال بذلك بعضهم., أما إذا قلنا بحواز الاستمتاعات منها لم يكن وحه لسقوط النفقة. 

ومنه يلعم حال سائر واحبي النفقة. 

وإذا لم يكن للمرتد مال ينفق منه على نفسهء كان اللازم إنفاقه من بيت المال» لأنه المكلف 
بالإنفاق على المصالح حي إذا لم يكن تلك المصلحة لمسلمء ولذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك 
النصراني الذي كان يتكفف: أجروا له من بيت المال. 

إذا تصرف المرتد تصرفاً غير مالي» جما كان له سابقاً ذلكء» فإن كان من قبيل تزويج أولاده 
الصغار بطل إذا كانوا بحكم الإسلام لأنه لم يجعل الله للكافر سبيلاً على المسلم؛ وسيان 
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الكلام فيه. 

وإن كان من قبيل غصب وإتلاف وقتل وما أشبه» فهل يخرج ذلك من ماله قبل الارتداد كما في 
الجواهرء أو لا كما عن القواعد» احتمالان» من أصالة لزوم أداء حقوق الناس» والشك في إحداث 
الارتداد شيئاً جديداًء ومن أن المال بالردة رج عن حيازته فلا وجه لتحمل المال حقوقاً متجددة عليه 
وهذا الثاني أقرب. 

أما الحقوق السابقة على الردة» فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في خحروجها من ماله؛ لما علله في 
كشف اللثام بقوله: لأنه أداء حق سبق لزومه. 

أقول: لأن المنصرف من الأدلة أن الارتداد كالموت» فحال الحقوق السابقة حالما إذا مات 
الإنسان» ومنه يعلم أن عدم فرق الجواهر بين السابقة والمتجددة غير ظاهر الوجه. 

ولو شك في سبق الحق على الارتداد أو العكسء كان اللازم إجراء قاعدة بحهولي التاريخ» أو 
معلوم أحدهماء والله سبحانه العالم. 
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((إذا تكرر الارتداد)) 

(مسألة 5): إذا تكرر الارتداد» فإن كان طفلاً كرر عليه التعزير بلا إشكال» إذ لا قتل على 
الطفل .وإ كان رذ فعلى الخلاف في أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة» وعن محكي 
الشيخ في خلافه أن يقتل في الرابعة» قال: وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاًء ولعل نظره إلى الإطلاق 
ف أصحاب الكبائر لا خخحصوص المرتد. 

لكن الجواهر حمل كلام الشيخ على صوص المرتد» ولذا قال: لم أعثر على الرواية في قتل المرتد 
في الثالثة بالخصوصء كما أن من المحتمل أن مراد الشيخ بالرواية ما عن علي بن حديد, إنه قيل لحميل 
بن ازاج: عا تقول"فق الرقد إن تألب: ثم رجدع غ تأت ثم برجعء "فقال + لم أسنع :فق هذا شيعاء لكن عددي 
يمتزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك”©» لكن هذا بعيد» إذ هي ليست رواية. 

أما ما عن جابر» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قال لمسلم تنصر 
ثم رجع: قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فلا تعدء فإنك إن رجعت ل أقبل منك رجوعاً بعده»”". 

لعل المراد أنه (عليه السلام) عفاه فلم يضربه لارتداده» لاحتمال ضرب المرتد وإن رحعء لكب لم 
أحد قائلاً بذلك» كما أن من امحتمل أن ذلك الرحل كان قد كفر مرتين» فقصد الإمام (عليه السلام) 
أنه إن تنصر ثالثة لم ينفعه الرجوع, وفي الجواهر: إنه لم يجد يما عاملاً. 

ولا فرق بين أن يكون ارتداده بشكل واحد أو بأشكال مختلفة» مثل ارتداده مرة 


)١(‏ كما في الجواهر: ج١1‏ ص؟15. 
(0) الوسائل: ج8١‏ صل0573 الباب ” ح5. 
إدادنا 


إلى المسيحية ومرة إلى إليهودية إلى غير ذلك. 

وه كرو رقنا : اناك انما #قداااك رخمي “اكه لان دعم اطادق أدلة أضيعاي :الكاتن: 
وإطلاق الأصحاب هناء ومن إطلاق أدلة ارتداد المرأة وأنها تحبس إلى أن تتوب أو تموت» لكن كون 
إطلاق ارتداد المرأة من قبيل إطلاق سائر العقوبات يقتضي حكومة إطلاق القتل في الثالثة والرابعة على 
إطلاق حبسهاء اللهم إلا إذا قيل بالشبهة الدراءة للحد. 


الذاذانا 


((الكافر إذا أكره على الإسلام)) 

(مسألة 7): الكافر إذا أكره على الإسلام» فالظاهر أنه لم يحكم بإسلامه» سواء كان من أهل 
الكتاب أو لاء إذ لا دليل على قبول مثل هذا الإسلام» فكما لا أثر للكفر المكره عليه كذلك لا أثر 
للإسلام المكره عليه. 

ومنه يعلم أن تفصيل المحقق في الشرائع بين الكافر الذي يقر على دينه فلا يحكم بإسلامه» وبين من 
لا يقر على دينه فيحكم بإسلامه» غير ظاهر الوجه؛ وإن استدل لشقه الثاني في المسالك بأن إكراهه على 
الإسلام جائز فيترتب عليه أثره» ولأنه المعهود من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وخلفائه من بعده. 

إذ لا دليل على الإكراه على الإسلام؛ ولم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا علي (عليه 
السلام)» وكذا لم يجبر البي (صلى الله عليه وآله) كفار مكة بعد أن فتحها على الإسلام» كما لم يجبر 
سائر الكفار الذين ظفر بهم على ما يحدثنا عنه التاريخ» بل قوله سبحانه: ملألا إكراه في الدين 274 دليل 
على عدم الإكراه. 

وقد ذكرنا هذا البحث مستوق في كتاب الجهاد» ولذا رده الجواهر بأنه قد يقال بتقييد قبول 
إسلام المكره يما إذا لم يعلم صدور ذلك لساناً من غير قصد المعئ؛ اقتصاراً على المتيقن في ما الف 
عمومات الأدلة» واحتمال أن الإسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد إلى مدلوله بعيد. 

أما قول الجواهر بأن قبوله من المكره أعم من ذلك» ضرورة احتمال مقارنة الإكراه للقصدء ففيه: 
إنه لا يكفي الاحتمال؛ بل هو مثل احتمال القصد مقارناً للإكراه في الإكراه على المعاملات. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 505؟. 
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ويؤيد ذلك ما روي في تفسير قوله تعالى: لإولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا”", 
من أنه (صلى الله عليه وآله) قال لمن قتل من من أظهر الإسلام؛ ثم ادعى أذ إمالانة كان ضور خرن 
«هلا شققت عن قلبه»” . 

أما ما ورد من قوله (عليه السلام): «إن قوماً آمنوا بألسنتهم ليحقنوا دماءهم»؛ فالظاهر أن المراد 
بذلك أهم آمنوا بعد أن استحقوا القتل ليشملهم دليل الجب» وهذا خارج عن موضوع الإكراه» فإنه من 
قبيل أن تطلب زيداً ديناراً وتقول له: إن أعطيتئ خاتمك عفوتكء: فإن عطاءه لك لا يعد إكراهاء إذ 
الإكراه إذا لم يرتض هو بالفعل فراراً عن وقوع حق عليه. 

والحاصل: إن الفعل الذي هو طرف الإكراه إن كان مستحقاً على المكره ‏ بالفتح ‏ فاخختار 
المكره ‏ بالفتح ‏ الفعل ليسقط عنه الفعل المستحق عليه لم يكن ذلك المأتي به إكراهياً كما هو 
واضح. 

ثم إنه قد ذكرنا في كتاب الجهاد أن قولهم بتخيير الكتابي بين الإسلام والسيف والحزية» وغير 
الكتابي بين الإسلام والسيف, محل إشكال فراحع. 


.415 سورة النساء: الآية‎ )١( 


() تفسير البرهان: ج١‏ ص18. 
ادن 


((لا يكون الرجوع إلا باللفظ)) 

(مشألة 4): إذا عمل عملاً يدل على سبق الإسلام» كما لو حج أو صلى أو اعتكف لم يدل ذلك 
على سبق إسلامه» كما لم يدل على توبته بعد الارتداد» ولا فرق بين أن يفعل ذلك حيث لا تقية من 
للسسلييق كدان لوي "و اتكورة تنيهك ودف أن لأساف كر إلا بالفياةوق نضا الجاع وميك 
لم تظهرا منه لم ينفع سائر الأعمال» وإن كانت لها أمارية في الجملة» بل لو كان ارتداده من جهة تركه 
الصلاة مثلاً الضرورية؛ حيث يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآلهم» لم ينفع ذلك في رجوعه؛ إذ 
الغدل ل وذلة لدين هذه اليه 

وما ذكرناه هو الذي ذكره الشيخ؛ وتبعه غير واحدء والمرتد لا يلزم عليه في رجوعه أن يشهد 
الشهادتين» بل إن أنكر الله شهد بهء وإن أنكر الرسول (صلى الله عليه وآله) شهد به وإن أنكر 
ضروريا بحيث يرحع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) اعترف بهء أو قال: إني لا أكذب النبي 
(ضاق الله غلية آله وإنا هذا'ليسن بضرورى مظلتاء أونق :هذا الرمان: لأن الاساكم يسائر بالزمان هذا 
الحكم وضع وقتياً مغل إلى غير ذلك. 

وإذا ارتد الأخرس أشار بالرحوع, ولو عدت صلاته إشارة كفت من باب أنها إشارة» لا من باب 
أنها صلاة لما تقدم. 

ولو قال المرتد حين استتيب: إن رحعت عن ارتدادي» فالظاهر الكفاية» مثل ما إذا قال الكافر: 
إن أسلمت»ء إذ لا دليل على لزوم أن يكون ذلك أمامناء وهو مما يعرف من قبله» وإن أمكن أن يعرف 
بإحرائها أمام الآخرين» ويؤيده قول الرسول (صلى الله عليه وآله) المتقدم: «هلا شققت قلبهم"". 

والظاهر أن اللفظ الخاص 


)١(‏ تفسير البرهان: ج١‏ ص18. 
مدن 


لا يشترط في الشهادتين» بل يصح أن يقول: آمنا بالله والرسولء أو أنا بالله والرسول معترفء أو 
أنا مؤمن مما آمن به المسلمونء إلى غير ذلك» وذلك لإطلاق الأدلة. 

ويؤيد ذلك تصديق فرعون بهبمانه» وإن رد من جهة فوات الأوان» مع أنه قال: #آمنت أنه لا إله 
إلا الذي انيت به بدو ساف وأنامع لين 0# بل لا يبعد حصول الإبان بقوله: نعم إنشاءً في 
مقام السؤال عنه هل أسلمتء أو بقوله: لا» في جحواب من قال له: هل بقيت على كفركء إلى غير ذلك» 
وذلك لإطلاق الأدلة بحيث لا بخصصها ما دل على لفظ الشهادتين. 

ومنه يعلم الحال في الارتداد» كما إذا قال له: هل ارتددت» فقال: نعمء أو قال: هل أنت مؤمن؛ 
فقال: لا» إلى غير ذلك, للصدق امحقق للموضوع. 


4 سورة يونس : الآية‎ )١( 
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((السكران الفاقد لا اعتبار بكلامه)) 

(مسألة 8): الظاهر أن السكران الفاقد للوعي لا يصح إسلامه ولا ارتداده» لعدم القصدء ولأنه 
كالنائم والمغمى عليه؛ بل الظاهر عدم مول الأدلة له وكذا لا حكم لكل تصرفاته إلا في مثل الضمان 
ونحوه الثابت حى على النائم» من غير فرق بين أن يكون سكره بفعل الحرام أو لا» كما إذا شرب 
المسكر جهلا أو ما أشبه. 

حلافاً للشيخ فحكم بإسلام السكران وارتداده» ووضحه الجواهر بأنه ملحق بالصاحي عندنا فيما 
عليه من الجنايات والقذف والزنا وغيرهاء ورجع الشيخ عن ذلك في محكي خلافه» ووافقه المحقق في عدم 
الالحاق بالصاحي. 

وفصل بعض بين شربه المسكر حراما وبين شربه المسكر حلالاء وفيه: إنه لا وجه للفرق بعد عدم 
العو 

وما يمكن أن يستدل به للشيخ ما يأنٍ في كتاب القصاص من خبر ضعيفء وما ورد في نكاح 
السيكوئ نفسهاء وكلاهما لا يصلحان دليلا كما سيأتٍ في القصاص وتقدم في النكاح» نعم لو شرب 
الخمر ليزي أو يقتل أو ما أشبه كان حاله حال السبب الأقوى من المباشر. 

ومنه يعلم حكم شارب المرقد والمبنج والمغمى عليه والنائم ومن أشبه» وإن فعل كل ذلك حراما. 

نعم ينبغي أن يستثئئ من ذلك السكر الخفيف الذي لا يزيل العقل والقصد لوجود شرائط العمد 
سواء في باب الإسلام والارتداد أو سائر الأبواب. 
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«المرتد وما يوجب الضمان)) 

افينالة ام الكلاهو :أن لقند [ذا" املق قيعا نرق مال "أو نفس أو طرق أذ هرضن :يكون عليه 
الضمان والقصاص والمهر في الزنا الإكراهي» سواء كان ملياً أو فطرياء إذا لم يكن في حال الحرب مع 
اللشلسم 

وإلاّ كان حكمه حكم الكافر الحربي» خلافاً لغير واحد حيث جعلوا عليه الضمان مطلقاً حى في 
حالة الحرب؛ ودليلهم إطلاق أدلة الضمان الخارج منها الحربي فقطء وفيه: إنه حرج من أدلة الضمان 
حالة الحرب» كما إذا ارتدت جملة من المسلمين وحاربوا المسلمين» فإن لهم حكم المحارب من الحانبين 
أي حائب المليلمين نحيث إفم مهدوزوق مالا وعرضا وانفساً وطرفاء ولذا إذا قطع إنسان يد أحدهم أو 
رحله أو أعمى عينه أو جرحه أو صلم أذنه أو جدع أنفه لم يكن عليه ضمان”"', وكذا إذا جرحه أو قتل 
دابته أو أتلف ملابسه ومأكله أو ما أشبه. 

وجانب الكافرين المرتدين» فإن أموالهم تكون غنيمة ونساؤهم تكون سبياًء ولذا لا يؤخذ أولاً من 
أموالهم لمن أتلف الكافر ماله» ولا يقتص منهم من قتله الكافر أو أتلف عضوهء ولا يؤخذ منهم المهر إذا 
قعل بامرأة مسلمة أو معاهدة زناء بل يعامل بحم معاملة الكفار» كما عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بن ناحية الذين ارتدوا معاملة الكفار كما تقدم. 

بل الظاهر إنه كذلك عند العامة لما فعله أبوبكر بالمرتدين عنه الذين سماهم بالمرتدين عن الإسلام 
كنا لأنه عاملهم معاملة الكفار. 

فالقول بإطلاق ضمافم. غير ظاهر الوحه. 

أما إذا لم يكن المرتد في حالة الحرب مع المسلمين كما لو ارتد زيد مثلاء فالظاهر أن كل الأدلة 
من الضمان والقصاص والمهر في انتهاك العرض شاملة له. 

وحيث قد تقدم عدم الفرق بين الملي والفطري في قبول توبتهماء فلا فرق بينهما في ذلكء فإذا تابا 
فيما دل على أن مالحما باق لما أو اكتسبا بعد 


)١(‏ وهذا لا ينافي حرمة ما يقوم به كل من المتحاربين الباغيين» أماعدم الضمان فلأنهما عرضا أنفسهما للتلف؛ فتأمل. 
1 


قلف آذيا" الفحانات هن امؤاشناة زررا كانه عاهناخا لقن لا عله نيا م تعره نعيث دادر 
لذمته الضامنة لما أتلف. 

نعم يصح أن يتبرع منه متبرع في المقام كما في غير المقام كذلك أيضاً. 

أما إذا زنيا فعليهما ما على المسلم لإطلاق الأدلة» وكذا اللواط والقذف والسرقة وغيرها لإطلاق 
الأدلة» وإن كان يمكن أن يقال إنهم إذا التحقوا بأحد الأديان كما إذا تنصرت مدينة مثلاً ملياً أو فطرياً 
وفعل أحدهم هذه الأفاعيل» خير الحاكم الشرعي بين إجراء حدنا عليه أو تسليمه إلى أهل ملته؛ لما قد 
سبق من أن أدلة الارتداد لا تشمل الارتداد العمومي» بل هي ف الارتدادات الفردية» وقد ذكرنا ذلك 
ف كان اتات ايشا 

وهذا كقول بعض المعاصرين إن أدلة تنجس المضاف بالملاقاة خاصة بأمثال القدر والآنية ونحوهما 
اذ تيه ذا كاتنف أخرارا #والشفة اللقدقى سن اللعذنه وك :قال العروة إن جسن وإن كان القن كن 

وإذا فعل المرتد ما يوجب القصاص بإتلافه النفس أو الطرفء أو ما يوجب قتله من الآثام كالوطي 
الإكراهي واللواط» فإن كان لا ينافي مع قتله لارتداده» كما إذا قطع يد إنسان» أحري عليه القصاص 
أولاً ثم يقتل لارتداده إذا لم يتب أو كانت التوبة غير مثمرة كما قالوا في الفطري» وإن كان ينافي مع 
قتله كما إذا كان حرمه قتل إنسان بريء أو الزنا الإكراهي مثلاًء فإن كان أحدهما حق الناس قدم على 
حق الله كما هي القاعدة فيما إذا تزاحم الحقان» ويدل عليه بعض الأدلة» وإن كان كلاهما حق الله 
كالارتداد واللواط» ففيه احتمالات: 

التخيير بقتله بأيهماء للتراحم بدون ترجيح. 

وتقنع ما كانامريية نقدما مق اللواط هلد والارقة ادن عكر أن ردن اليا نلق جا ذا لطا م 
اك 

وتقديم الارتداد لأنه أعظم. 

لكن الأظهر التخيير» إذ لا حجة في الترحيح تكفي في إزاحة غيره؛ بل هما سببان لا يمكن الجمع 
بينهما فاللازم التخيير» والقول بأن السبب الأول لم يدع 


ردن 


غالاً للسيث الفان غير قام لعدء #لبل شرعي أو عقان علن نذللك. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: فلو قتل المرتد الملي مسلماً عمداً قتل به» وقدم على قتل الردة» تام 
لتقدم حق الناس. 

ولو ارتد ثم سب البي (صلى الله عليه وآله) فالظاهر أن عليه قتلاً واحداً للارتداد» لأن السب 
داخل فيه» وإن كان لا يظهر أثر عملي لذلك إلا إذا قلنا بأن الساب يقتله كل أحد دون المرتد. 

ثم المسلم لا يقتل بالكافر وإن كان ذمياً لما حقق في كتاب القصاصء والظاهر أنه لا يقتل بالمرتد 
أيضاًء وإن كان قبل انقضاء الثلاثة في الملي للمناطء ولقوله #إلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبياة 0009 . 

وهل يقتل المرتد بالذمي بعد وضوح قتله بالمسلم» احتمالان» من أن كليهما كافران فيقتل به 
ومن أن المرتد في طريق التوبة فهو أشرف من الكافر. 

وفيه: أو لا النتقض .ما إذا كان الكافر في طريق الإسلام,» كما إذا كان في طريقه إلى دار العالم 
0 

وكاب إن كرفدق طرق الساكم مجروة لاما انهه اشرو رماعو الأترتتا 

وكيف كانء فإذا قتل المرتد انان" ا افك فرط أ زتنسى: عن :أ اتلك مالأ ثم رجع إلى 
الإسلام لم يسقط منه الحد والضمان» وذلك للشك في شمول «الإسلام يجب ما قبله»”2 للمرتد. 

نعم لا يعد العمول .ما :إذا كاك الأرتداد: عمونياء )لا انندم من أن احكاني جيعد يكرن 
كأحكام الكفار الأصليين؛ والله العال. 


.١5١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


.55٠ تفسيرالبرهان: ج١ ص‎ )1( 
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(«الحربي وضمان ما يتلفه)) 

(مسألة :)١١‏ كلما أتلفه الحربي لا ضمان عليه» كما حكاه المسالك عن الشيخ.؛ وفي قباله قول 
الدالاقة بالك يمان مطلفا: واختاره المسالك» وفصل فخر المحققين فأسقط عنه ضمان ما أتلفه في حال 
الخرت امع [بالااهه تفنبنا كان المتلف أم مالاً إذا لم يكن العين موحودة» وضمنه في غير الحرب ا 
سواء كان ذلك في دار الحرب أم دار الإسلام» ورده المسالك بأنه تحكم. 

وف الجواهر: إن الموافق لعموم الأدلة الضمان مطلقاً لولا دعوى الإجماع المزبورة المؤيدة بالسيرة 
على عدم القصاص من الحربي بعد إسلامه» فضلا عن ضمانه المال» بل هو المحكي من فعل النبي (صلى 
لله عليه وآله) بالنسبة إلى قاتل حمزة وغيره» إلى أن قال: (والتحقيق الضمان في الدارين في حال الحرب 
وعدمهاء نعم إذا أسلم تكان ذم اللقه تفي مانا من حيث الكفر والإسلامء يي وان نوات 
أشكل الضمان للإجماع المزبور المؤيد بخبر جب الإسلام؛ ولمعلومية ذلك من السيرة) انتهى. 

أقول: الكافر الحربي مباح المال لكل مسلم كسائر المباحات» فكما أنه إذا أذ الإنسان من ماء 
لجرك كرون اجا لف كناللف ذا الح امن امال ارين فأحذ ماله من باب ضمانه لا وجه له في ما إذا 
أتلف المال أو فعل ما يوجب الدية فهو ما دام حربياً كل ماله كذلكء وإذا أسلم ثمله دليل الدب. 

أما ضماناته المالية كعقوده قبل الإسلام فالظاهر أنما صحيحة» وكذلك ضماناته فيما بينهم, فإذا 
فرض تحاكمهم إلينا حكمنا بالضمان والصحة. 

أما بينهم وبين المسلمين فلا التزام للمسلم بالوفاء» لما عرفت من إباحة ماله للمسلم» وإن كان 
بينهم عقد أو سبب آخر للضمان فيحق للمسلم أن لا 


درون 


يعطيه» كما يحق له أن يغبنه أو يسرق منه أو ما أشبه ذلك. 

ومنه تبين أنه لا ضمان من الحانبين» فلا المسلم يضمنه ولا الكافر يضمن مال المسلم. 

أما العرض فإذا أسلم بعد انتهاكه العرض المسلم جب الإسلام له الا افعية نون سان م 
أسلم فراراً كما تقدم» أما إذا أذ قبل إسلامه لا يبعد إجراء الحد عليه لإطلاق الأدلة» وي العكس لا 
يحق للمسلم انتهاك عرضه بصورة الزناء سواء كانت ذات زوج أو لاء لإطلاق الأدلة. 

نعم إذا غلب المسلم أو المسلمون على أعراضهم ورأى الإمام أسرهن صرن إماء» لإطلاق أدلة 
الأسر لهن, وإنما قيدناه برؤية الإمام, لأن الإمام مخير بين الأسر وبين الفداء وبين الإطلاق. 

وأما الطرفء فإذا قطع المسلم طرفه أو ما أشبه كما إذا أعماه في حال الحرب» فلا إشكال في عدم 
ضمانه» أما أن يكون له ذلك في غير حال الحرب, فإن كان بقصد شلله وكان بإذن الإمام فلا ضمانء 
وإلاً فالعمل حرام وإن لم يكن ضمان لأن ماله مباح» ولا قصاص لأن المسلم لا يقابل الكافر. 

أما إذا قطع الكافر طرف المسلم أو ما أشبه» فالضمان في حال كفره لا معن له, لما تقدم من إباحة 
ماله» وفي حال ما أسلم جب إسلامه ما قبله» ولكن للمسلم القصاصء لإطلاقات أدلة القصاص في حال 
كفره» أما إذا أسلم فقد جب ما قبله. 

وف ما إذا قتل الكافر المسلم لم يكن قصاص”"", لأنه مهدور الدم في حال كفرهء ولا دية لأنه 
مهدور المال» فلا معن للقصاص والدية» وإذا أسلم جب الإسلام ما قبله. 

أما عفو النبي (صلى الله عليه وآله) عن أهل مكة؛ فلأنه كان له الحق 


(1) هذا كله في الكافر الحربي» كما لو قتل مسلماً في الحرب أو قطع عضواً منه. 
با 


في قتلهم باعتبار الإما كان لنبي أن يكون له أسرى حت يفخن في الأرض 2# كما كان له 
أسرهم والفدية منهم» كما ذكرناه في كتاب المهاد» وقد قال تعالى: لإفإما مناً بعد وإما فداء0". 

هذا اللسية لونم يعدم مدهيم: 

أما من أسلم فإسلامه كان حب ما قبله» والخطاب كان لمن بقي منهم كافراء فلا يقال: إن هذا 
دليل ضمافم لما فعلوه من القتل ونهب المال وما أشبه. 

وما ذكرناه تبين حكم قتل الكافر ونقصه الطرف وتلفه المال وجرحه. كالزنا بالنسبة إلى المسلم 
أو بالنسبة إلى كافر آخرء كما تبين كل ذلك بالنسبة إلى المسلم الذي يفعل بالكافر» والله سبحانه العالم. 


."1/ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.6 سورة محمد: الآية‎ )0( 


رون 


((إذا أرتد ثم جن)) 

(مسألة ؟١):‏ إذا ارتد ثم حن لم يقتل في حال جنونه» ملياً كان أو فطرياء لدليل رفع القله”© إن 
كان بعد أن استتيب ولم يتبء ولدليل احتياج قتله إلى عدم توبته» وذلك لم يحصل بعد أن لم يستتب. 

ويهذا ظهر ما في المسالك من قتله إذا كان فطرياء لأن المطلوب إتلافه على كل حالء إذ قد تقدم 
أن الفطري كاملي لا يقتل إلا بعد عدم التوبة. 

وما في الجواهر من أنه لو طرأ جنون الملي بعد الامتناع المبيح لقتله قتل. 

إذ ذلك ينافي حديث رفع القلم» والقول بأن رفع القلم عنه لا عن الحاكم الذي يريد قتله ممنوع, 
إذ ظاهر الحديث أنه مثل حاله ما قبل الشرع» وهل يقتل المحنون ما قبل الشرع. 

ثم إذا أفاق استتيب إذا بقي على كفره فإن لم يتب قتل» نعم لا يبعد القول بقتله من باب الأهم إذا 
يقن نذا أن يكوف فى تر كه ضررا قن الإسام 1 .ها إذا امم من السوع م دن. 

ولو شك في الحكم كان بمجرى درئ الحد بالشبهة. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5"‏ الباب 5 ح١٠»‏ ورواه في الخصال: باب التسعة ح1. 
عض 


((زوجة المرتد وزوجها)») 

(مسألة :)١‏ إذا ارتد وكانت له زوحة كتابية» لم يبعد عدم فسخ نكاحهاء لانصراف إطلاق 
فسخ النكاح بالنسبة إلى المسلمة» ولو شك فالاستصحاب محكم. 

ومنه يعلم الإشكال في إطلاق غير واحد فسخ نكاج زوجة المرتد» كما يعلم صحة تزويج المرتد 
بالكتابية. 

نعم لا إشكال في فسخ نكاحه بالمسلمة» وعدم صحة زواجه بعد الارتداد بماء لأن ما يمنع استدامة 
بمنع ابتداء. 

ثم إن من حكم بإبانة زوحته» فإن وطأها وكانا عالمين بالإبانة كان ذلك زنا له أحكامه» وإن 
كانت المرأة جاهلة كان لما المهر» وكان الوطي بالنسبة إليها شبهة والولد يلحق اء ومنه يعلم حكم 
جهله دونماء وحكم جهلهما معاً. 

أما المرتدة» فإن ارتدت إلى أهل الكتاب لم يبعد صحة نكاح المسلم لماء كما تبقى على نكاحها 
السابق بالمسلمء لما اخترناه في النكاح من صحة نكاح المسلم لأهل الكتاب. 

وكذا إذا كانت متعة على المشهورء حيث يجوزون نكاح المتعة للكتابية بالنسبة إلى المسلم. 

وإن ارتدت إلى الوثنية ونحوها انفسخ نكاحها عن المسلم؛ ولم يصح نكاح المسلم لاء لعدم الفرق 
بين الابتداء والاستدامة في عدم جواز نكاح المسلم لغير الكتابية دواماً ولا متعة» كما يفهم من الأدلة الي 
ذكرناها في باب النكاح. 

ولو ارتد الزوحان إلى الكتابي» فلا مانع من القول ببقاء نكاحهماء بعد أن عرفت انصراف دليل 
فسخ النكاح إلى ما لو كانت مسلمة وارتد الزوج. 

ولو ارتدا إلى الوثنية مثلاًء أو صار الزوج وثنياً والزوجة كتابية» فهل يبقى نكاحهما من باب 
«لكل قوم نكاح»» وعدم دليل على الانفساخ» بل الاستصحاب يقتضي البقاء» أو يبطل» لإطلاق دليل 
فسخ النكاح إذا ارتد» أو يفصل بين إقرار الدين الحديد هما لنكاحهما فيبقى 


مدن 


لقاعدة: «لكل قوم نكاح»» والاستصحاب» وبين عدم إقرار الدين الجديد فيبطل» لأن كاحيننا 
يحب أن يستند إلى الإسلام وقد خرجا منه. أو إلى الدين الجديد والمفروض أنه لا يقر نكاحهماء 
احتمالات» ولعل هذا التفصيل هو الأقرب إلى القواعد» والله سبحانه العالم. 


وردنا 


((لا ولاية للأب المرتد على ابنته المسلمة)) 

(مسألة :)١4‏ لو زوج المرتد فطرياً أو ملياً بنته المسلمة لم يصح كما في الشرائع وف الجواهر بلا 
حلاف أجده فيهء وذلك لأنه لا ولاية للكافر على المسلم؛ قال سبحانه: للرولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبياة0©. 

ولافزق ف لاق يتن السيفال بؤاخيةة الاب ود مها لخت 

أما إذا قبل بعدم الولاية مطلقاء أو كانت البنت غير بكرء فالأمر لا يحتاج إلى الدليل. 

نعم الظاهر في كنا السورقن كران الع لصوا فإن أحازت هي وكانت كبيرة ثيبة» أو أجاز 
وليها الشرعي كابدد فيبنا كان متشلما والأت مرقداً ضح التكاع: إذ لا“ذليل لعدم مشي الفضولية في 
المقام» فأدلتها تشمل ما نحن فيه. 

ولو زوج بنته وهو مرتد ثم رجع وأحاز كفى. 

ولو ارتد الأب والبنت» وزوّحها فهل يصح للقاعدة» أو لا لتحرم البنت بالإسلام» احتمالان» وإن 
كان لا يبعد الصحة. 

ول كافك انلعف كائرة ترا أعبكا» والأية يلها فاردك ترويدها كان #دلاسر إل ذا كان 
ونع الل رسيا وكا ونع اف إذ مقتضى إقرارها على دينها عدم مدخلية الأب. 

وكذا لو كان الأب مسلما والبدت كافرة ترئ اعخيارها يبدهاء وقد عقدك غك .دينها» كما هو 


واضح. 


.١5١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
امد‎ 


((أحكام الزنادقة)) 

(مسألة :)١5‏ تقدم الكلام في أنه لو حصل الارتداد فاللازم الرحوع إلى ما ارتد عنه» من الشهادة 
بأصل وجود الله» أو توحيده» أو النبوة» أو خصوص نبيناء أو بالبعثء أو بالتصديق بالنبي (صلى الله عليه 
والفرانيم ١‏ تاوت كار لفررووق إن كنوه رقا علدو اله اكور لله 

فلا يكفي مطلق الشهادة أو الشهادتين في رجوعه إلى الإسلام» كما لا تلزم الشهادتان فيما إذا 
أنكر شهادة واحدة» كما تقدم أن لفظ الشهادتين ليست لازمة» بل يكفي كلما كان إظهاراً للإبمان. 

ثم إن الزنادقة هم الذين كانوا يظهرون الإسلام وينكرون بعضهء مفرده الزنديق» وهو معرب 
(زندك) نسبة إلى (زند) كتاب المحوسء وقد ظهر هؤلاء من أوائل عصر الإسلام. 

وقد صار الرمي بالزندقة سلاحاً بيد الخلافاء والأمراء الحائرين يقتلون به بعض المطالبين بالحق 
وبالعدالة بدون أن يكون لمم أي انحراف عن الإسلام» ولذا يحب على المتصفح للتاريخ أن لا ينبخدع 
بأقوال المؤرحين الذين كانوا في ركاب السلاطين» أو كانوا يظهرون العداء لبعض طوائف المسلمين» فإن 
الأولين يرمون بالزندقة كل من حلى لهم رميه يما من مخالفي السلطان» والآخرين يرمون كل من حلى 
لهم رميه يما من مخالفي مذهبهم؛ وأصح التواريخ عند العامة الطبري وهو مملو كذباً وتعصباًء وإنما اشتهر 
لأنه كان بمالي السلطان» فاللازم عدم الأحذ منه ومن أمثاله من يرمون القول على عواهنه. 

وكيف كانء فالزنديق إذا تاب قبلت توبته» سواء تزندق عن ملة» أو عن فطرة على ما ذكرناه 
سابقاًء قال في الجواهر: قال في القواعد وفي شرحها للأصبهاني: إن الأقرب قبول توبة الزنديق الذي 
يستر الكفر ويظهر الإبمان» 


امردن 


وهو المحكي عن ابن سعيد معللاً له في الأخير بأنه كلفنا بالظاهرء إذ لا طريق إلى العلم بالباطن» 
وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأسامة لما قتل الأعرابي الذي أظهر الإسلام ولم يقبل منه: رهلا 
شققت عن قلبه»”", والتهجم على القتل العظيم. 

وفيه: منع العلم بحصول التوبة بإظهار ما كان معتاداً له» ولذا كان المحكي عن الخلاف وظاهر 
اللبسوط عدم قبول توبتة» ناسباً له إلى رواية أصحابنا وإلى إجماعهم على هذه الرواية. 

ثم قال: وأيضاً فإن قتله بالزندقة واحب بلا ححلاف» وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على 
إسقاطه القتل عنه» وأيضاً فإن مذهبه إظهار الإسلام؛ وإذا طالبته بالتوبة طالبته بإظهار ما هو مظهر له 
وكيف يكون إظهار دينه توبة. 

أقول: أولاً: ليس كل زنديق يستر الكفر ويظهر الإمان كما هو واضح. 

وثانيً: دعواه عدم العلم بحصول التوبة على إطلاقه؛ ممنوع. 

وثالثاً: بمكن العلم بتوبته» وإن سلم أنه كان يظهر الإبمان ويبطن الكفرء وذلك للقرائن. 

ومنه يعلم أن المراد بحديث مسمع مالم تكن قرينة ولح تكن الشهادتان مصبهما أمراً واحداء فقد 
روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في الزنديق إذا شهد 
عليه رحلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة حازت شهادة الرحلين وأبطل شهادة ألف, لأنه دين 


كو 0 


)١(‏ تفسير البرهان: ج١‏ ص18. 
00 


فإن ظاهر تعليله أنه إنما يكون في ما إذا لل يعلم بالبراءة ول يكن مضب الشهادتين واحداً. 

وف خبره الآخر» عنه (عليه السلام) أيضاً: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أي بزنديق فضرب على 
وفقة اققيا انه إنزند تيار تكو فلس قعل الس قال الى ذه ووو نقد والوواتجه 21. 

وقد تقدم لونيع اللعتريات بون غلا (عليه السلام) أي بزنديق رجحل كان يكذب بالبعث فقتل» 
وكان له مال كثير فجعل التركة لزوجته ولولده وقسمه على كتاب اللهع9' . 

وفي حديث الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) كان يقبل شهادة 
الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق» فلو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادهم)”". 

وعنه (عليه السلام) إنه أت بالزنادقة من البصرة فعرض عليهم الإسلام واستتابهم» فأبوا فحفر لهم 
غير قال لاشتتعلك البوء شحما وما © امو قي ضري اعناقيتم # رمق" فم التفين ثم أصيرم 
عليهم النيران فأحرقهم؛ وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه0". 

وقد تقدم مرفوع عثمان بن عيسى: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب 


.١ح الباب 0 من حد المرتد‎ 50١ الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 
.١ح‎ 5 المستدرك : ج7 ص ”37 7 الباب‎ )0( 
المستدرك : اج ص ”37 ” الباب ح7.‎ )( 
المستدرك: جا ص17 ؟ الباب 5 ح5.‎ )5( 
دوس‎ 


إلى عامله: «أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه؛ ولا تستتبه» ومن لم 
يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلاً فاضرب عنقه)20. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص507 الباب 09 ح0. 
درون 


((إذا نقض الذمي العهد)) 

(مسألة :)١5‏ الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب» فإن أذ لنفسه أماناً ولماله أماناً بقي ماله 
على أمانه» لعدم ربك اسوك كاف لمعيه راندة: والكزاطن ل أموالة اكرول سمه 
لإطلاق أدلة حكم مال الحربي» ويؤيده ما تقدم من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) هدم دار عامله لما 
الف ع 0 

ومنه يعرف أن دعوى عدم الخلاف أو كأنه موضع وفاق» كما عن الخلاف والمبسوط والمسالك 
على أن" امؤالة. باق على أماته مالقا غير طاهر الويف 

كما أن منه يعرف أنه لو أحذ لنفسه الأمان» وكان ماله في دار الحرب» لم يكن لاله الأمان» وعلى 
هذا فكون ماله إرثاً لوارثه إذا مات أو لا تابع لتلك المسألة فإذا انتقل ماله إلى وارثه المحارب زال أمانهء 
كما أنه لو انعكس بأن كان محارباً فماتء انتقل ماله إلى وارثه الذمي كان للمال حيتقذ الاحترام» وإن 
لم يكن سابقاً له الاحترام» وذلك للقاعدة في المقامين. 

وإذا هرب الذمي» وكان له أولاد صغار في بلاد الإسلام» فإن كان أمان واحد كان حكم الأولاد 
كحكم أولاد المحارب» وإلاً كانوا على الذمة فإذا كبروا يخيرون بين عقد الذمة لهم أو الانصراف إلى 
مأمنهم» إذ حاهم حال سائر الكفار المستقرين في بلاد الإسلام بالأمان. 

ومنه يعلم أن إطلاق الشرائع بأنه إذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب كان أولاده الصغار 
باقين على الذمة» لم يظهر له وجهء وإن أيده الجواهر بعدم الانتقاض بالنسبة إليهم» إذ لو كان عهد 
واحد لم يكن وجه لعدم انتقاضه, والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 الباب ”ا ح5. 
اننا 


((إذا قتل المرتد مسلماً)» 

(مسألة 1): إذا قتل المرتد الممي أو الفطري مسلماًء فإن كان قتله لجهة جائزة شرعاًء كما إذا 
أراد المسلم نفسه للواط به مثلاً فهو هدر كما تقدم؛ إذ لا فرق بين حق القتل في كون القاتل مسلماً أو 
كافرأء والمقتول مسلماً أو كافرء لإطلاق أدلة قتله» وإن كان قتل المرتد إياه ظلماً كان لولي المقتول قتل 
الركق قدا وتحعة وسافظ قل الزدفه كلق المواطره الدتغاف اجه فيد ول شكال 

أقول: وذلك لإطلاق أدلة القصاصء واللازم توفر شرائط القصاص كما هو واضح. وإئما يقدم قتل 
القصاص على قتل الردة لتقديم حق الناس على حق الله سبحانه» كما سبق دليله في بعض مسائل 
الكتاب. 

ولو عفى عنه الولي أو صولح على مال قتل بالردة» ولو لم يكن له ولي بأن كان وليه الحاكم 
الشرعي» فهل يخير في قتله بأيهماء الظاهر ذلكء إذ كما للولي العفو وأخذ المال كذلك للحاكم 
الشرعى . 

ولو قل ارقف فظني "وملا رعيمرا كان «الديه غلئ: الفاقلةه" لأفنى وواتعة ردن نيرك الال كان عليه 
العقل كما سيأ الكلام فيه في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى. 

وقد عرفت أنه لا فرق في ذلك بين الفطري والملي. 

ومنهم من قال: إن الدية في ماله مطلقاء كما عن إطلاق المبسوط والمحقق في الشرائع» وقد صرح 
بالإطلاق القواعد» لكن ما ذكرناه هو الأوفق بالقواعد. 

ثم إذا قلنا بأن الدية على العاقلة فلا إشكال في أن استيفاءها إلى ثلاث سنينء بقي المرتد حياً أم لاء 

أما إذا كان في ماله فمقتضى القاعدة أن الدية كلها تحل مموته أو قتله» كما تحل سائر الديون 
المؤجلة على الإنسان إذا مات أو قتل. 


ل 


وثما تقدم يعرف الكلام في تعدي المرتد على مسلم بقطع عضو منه. أو إذهاب قوة كنور بصرهء 
أو جرح, فإن في كل ذلك القصاص إذا شاء ابح عليه أو الدية. 


إلى آخخر الفروع الواضحة في غير المرتد. 


م 


((إذا تاب المرتد فقتله شخص)) 

(فجالة ]نم إذا نات الزعويع حنم فايلا كان او انر يا فقكلة عم يشدف قا إرشين #الكاهد 
أفتغلية" لذو 9 لاف »لاق ان ةا القن لذ مسن عمد فزن كلل شحانة 12 رودن قل امنا 
متعمداً 27 ونحوه ظاهر في إرادة العمد إلى متحقق الوصف. 

ويؤيده ما تقدم من قتل بعض الصحابة بعض المسلمين”"»؛ وأن الرسول (صلى الله عليه وآله) تبرأ 
من عمله؛ ومع ذلك لم يقتل القاتل به لأنه أحطأ في ظنه أن إسلامه صوري وليس بواقعي» وقد قال له 
الرتعؤل مان أل اعليس الهم هل مقف قلس كنا قن القصكق اتقنير فؤله شحاف زر لازنا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً»”"©. 

كما يؤيده أيضاً ما ذكره الفقهاء في مسألة تترس الكفار بالمسلمين» حيث يقتلهم المسلمون والدية 
على يبك المال نمع أنه قل المسلع عهداً. 

والناضل: ]ناف القساض شروطا ثلقة كل المسلوالعمد إل تعلق الوصّض 6 وغدم الأم امن 
الشارع بذلكء وكأنه لذا حكم الشيخ في محكي الخلاف من كتاب زكاة الفطرة أن من قتل مسلماً في 
دار الحرب بظن أنه كافر»ء لم يكن عليه أزيد من الكفارة» هذا بالإضافة إلى أن القصاص حد يدر 
بالشبهة» وفي المقام أظهر مصاديق الشبهة» وقد أفى بما ذكرناه المسالك والجواهر. 

ومنه يعلم أنه لا وحه ظاهر لما حكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف» 


.91 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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لعن ابن شير 'اشواق انتغناية القران مب بوت“ القصاض لقن فل السام ظلماء: كما لا 
وجه لتردد المحقق في الشرائع وق #اندرها بوعة بالق :قو له سفيطانة ا« القن الي داك 

ثم إن الدية مغلظة» كما ذكره الشهيد في المسالك» لأنه شبيه العمد. 

ومما تقدم يعلم حكم ما لو قتله بعد توبته» زاعما أن توبته لا تنفع» أو زاعما أن توبته صورية 
والتوبة الصورية غير مقبولة» كما قالوا بذلك في الزنديق» كما تقدم. 


.560 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


درون 


5 


في إتيان البهائم 


قد يجعل لبان فده قير لويم د كان أو امرأة» وطأه الحيوان في قبلها أو دبرهاء 
وحينئذ يكون عليه التعزير» لأن حفظ الفرج عن غير الزوحة حرامء قال سبحانه: #إوالذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمافهم7#": وكل حرام عليه التعزير» وإذا عزر مرتين 
أو ثلاث مرات كان حده القتل على القاعدة الكلية. 

ولا شيء على البهيمة من الذبح والإحراق والبيع وغيرها للأصل» كما لا يحرم نسله ومنافعه. 

وقد يفعل الالنتاة بالتهيمة:-سؤاء كانت ذكرا أن أنتى» قعل ينا قبلا أو.ذيراء كانه مأكولة الج 
أو لاء وسيأتٍ الكلام في إتيان مثل الدحاج والطير والحيوان امحرم الذي لا يراد ظهره ولا لحمه؛ 
كالكلب والذئبء وإتيان مثل الغزال واليحمور. 

وكيف كانء فلا إشكال ولاخلاف في أن إتيان مثل الشاة ونحوهاء والحمار ونحوه يوجب 
الأحكام المذكورة» وف متواتر الروايات: 

فعن الحسين بن خالد» عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» وعن إسحاق بن عمار» عن أبي 
إبراهيم (عليه السلام)» في الرحل يأني انعنم انق لو جه : 


.6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
كرون‎ 


«إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت» فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بحا وضرب هو خمسة 
وعشرين سوط ربع حد الزاي» وإن لم تكن البهيمة له قومت وأحذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذيحت 
وأحرقت بالنان و ينتفع بما وضرب حخمسة وعشرين 7 فقلت: وما ذنب البهيمة» فقال: «لا ذنب 
لهاء ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع 
العا 

وعن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يأنَ بميمة شاة أو ناقة أو بقرة» 
فقال (عليه السلام): «عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرهاء وذكروا أن لحم تلك 
البهيمة محرم ولبنها»”". 

وعن العلاء بن فضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل يقع على يهيمة» قال: فقال (عليه 
السلام): «ليس عليه حد ولكن 0006 

وعن سديرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الرحل أن البهيمة» قال: «يجلد دون الحد» ويغرم 
قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه» وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ما يؤكل لحمه» وإن كانت مما 
يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد» وأحرجها من المدينة الي فعل يما فيها إلى بلاد أخرى حيث 
لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير يما صاحبها». 

وعن الفضيل بن يسار» وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
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في رحل يقع على البهيمة» قال: «ليس عليه حدء ولكن يضرب تعزيرأ»”". 

وعن حجعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)» «إنه سئل عن راكب 
البهيمة» فقال: لا رحم عليه ولا حد» ولكن يعاقب عقوبة موجعة)”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «من أتى يهميمة عزر»”". 

وعن الدعائم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من أتى هيمة جلد الحدء وحرم لحم 
البهيمة ولبنها إن كانت ما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحدء وإن لم يكن له كان ثمنها 
في ماله)7؟. 

والظاهر أن المراد بالحد فيه الأعم من التعزير لا مقابله» بقرينة الروايات السابقة. 

ومثله ما رواه أبو بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رحل أتى بميمة فأولج فإن عليه 
الل 


((شروط حد وطي الحيوان)») 

ثم هل هذه الأحكام ترتب على مطلق واطي الحيوان» أو يشترط في الواطي البلوغ والعقل 
والاختيار» احتمالان» من أنه حكم وضعي وبناؤهم أن الأحكام الوضعية لا يشترط بكذه الشروط» وهذا 
هو الذي صرح به الجواهر» ومن إطلاق رفع القلم عن المحنون والصبي والرفع عن المكرّه"» حيث يجعل 
فعلهم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١02‏ الباب ١‏ ح0. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص”07 الباب ١‏ ح١١.‏ 
(9) المستدرك: جا ص58 ؟ الباب ١‏ من نكاح البهائم ح5. 
(5) المستدرك: جا ص58 ؟ الباب ١‏ من نكاح البهائم ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص027 الباب ١‏ ح3. 
(5) الخصال: باب التسعة ح9. 
5١‏ 





كلا فعل وهذا غير بعيد» إذ لا دليل على ما ذكروه في الأحكام الوضعية على إطلاقه» ولو شك 
فالأصل العدم» خصوصاً ولا تعزير على المكرّه وغير المميز من الطفل ولمحنون» وقد ذكر التعزير في 
رديف الأحكام الأخرء ولو شك فالحد يدرأ بالشبهة» ولكن مع ذلك الاحتياط يقتضي الأول» وإن كان 
يقاوم الاحفاط بالإسرافة :يق اللحي» وميه يمل :االو قعل ذلك اهلا لذليل'الرقع. 

ثم إنه لو قيل بجريان الأحكام في المجنون والطفل فالضمان عليهماء ويدفع عنهما الولي إن كان هما 
مال وإلا أتبعا به بعد اليسارء والذبح والإحراق والبيع في مفعوهما شأن الولي لأنه المكلف بشؤوهما 
الدينية والدنيوية» فإن لم يفعلها فاللازم على الحاكم ذلك. 

ولا فرق في جوب الأحكام على الحيوان بين تقادم اللواط وعدمه؛ إذ الأحكام لا تسقط .كرور 
الزمان» ولا إشكال ولا حلاف في عقوبة الفاعل إن كان جامعاً للشرائط» ولو كان طفلاً أو محدوناً مميزاً. 

وفي الجواهر يمكن تحصيل الإجماع عليه» والمشهور أن تقديره بيد الإمام» وقد تقدم أن ما ورد فيه 
اديه اللدزين كما أن كلامم عل ها نووم بآن بد قميرة (عشري سوط على اللفولناق: 

أما ما ورد من أنه حده حد الزائي أو أن حده القتل» فلابد من حمل الأول على التشبيه في أصل 
الحد لا في كميته» والثانى على من فعل ذلك في المرة الثالثة أو الرابعة بعد إحراء الحد عليه مرتين أو 
ثلاثء وهناك محامل أحر كالتقية من جهة «أنا خالفت بينهم»» والمهم عدم إمكان العمل بظاهرها بعد 
الروايات السابقة وإعراض المشهور عن العمل يما. 


فعن جميل بن دراجء عن أب عبد الله (عليه السلام)» في رجحل أتى بيمة» 


لحان 


قال (عليه السلام): «يقتل»"©. 

وغرن .سلنمان ين غالال:قال4.سال بعطن اصحانتا» آنا عيذ الله (علية الشاطم عن :وجل يان 
البهيمة؟ فقال: يقام قائماً ثم يضرب ضربة بالسيف احذ السيف منه ما أذ قال: فقلت هو القتل؟ قال: 
و0 

وف راية أخرى. سئل الصادق (عليه السلام) عن رجحل أتى بميمة فأولج» قال: «عليه حد 
دا 

وعن أبي فروة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «الذي يأقٍ البهيمة حده حد الزاني)”". 

ثم إن التحريم يشمل لحمها ولبنها ونسلها بلا إشكال؛ بل في الروضة وإن كان حملاً على الأقوى, 
ولو تعدينا إلى مثل الدحاحة حرم بيضها أيضاء كما نص بعضهم على ذلك. 

ولا فرق بين أجزائه فلا يصح أن يجز صوفه وينتفع به» لإطلاق النص والفتوى» ولو جزه وانتفع به 
لزم عليه إحراقه» وهل بعره ذلك لا ينتفع به في الإحراق» الظاهر نعم لأن المستفاد من النص عدم 
الانتفاع فل 

والظاهر وجحوب الحرق والدفن؛ فلا يكفي إطعامه للحيوانات أو جعله قبل الحرق سماداً أو أذ 
دهنه لتدهين السفن ونحوه. 

كما أن الظاهر لزوم ذبح الحيوان ذبحاً شرعياً فلا يجوز قتله بأية كيفية كانتء لأن الذبح الشرعي 
هو المنصرف من النص المقدم على التعليل المستفاد من أن المقصود عدم الانتفاع فيجوز 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص027 الباب ١‏ ح5. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص0"7 الباب ١‏ ح/. 
(9) الكافي: جلا ص5 7١‏ ح5. 
(5) التهذيب: ج١٠‏ ص57 ح١٠.‏ 
لان 


قتله كيف كانء ولا يجوز إعطاء حليبه أو بيضه لحيوان أو كافر أو ما أشبه لما عرفت من العلة؛ 
ولو مات بنفسه أجري عليه الحرق والدفن. 

ثم إن عدوى فساد العقيدة أهم من عدوى فساد الحسد بالمرض من حجرائيم الوباء» فكما يقتل 
الحيوان إذا خيف من عدواه ويحرق حفظاً للجسمء كذلك يذبح ويحرق إذا خيف من عدواه حقظا 
للقانون الذي جعل لحفظ النسل وعدم الاستهتار بالشهوة الجنسية في صرفها في غير مصرفها كما أشار 
إلى ذلك النص»ء ولذا لا يبعد وجوب المرسوم الشرعي في الذبح حي البسملة عليه ليدل على الارتباط 
بالك سكاف :قاذ يقال أيةقافةة السملة وخوهاء 

والظاهر أنه لا ينجس بذلكء» ولو شك فالأصل الطهارة. 

ولا فرق في أن يمي الواطي أو لا بمنٍ للإطلاق. 

ولو لم يجر الذبح والحرق على الموطوء حب نسلء» فهل يحرم نسله أم لاء احتمالان» من أنه لم 
يذكر في النص فالظاهر الحلية» ومن عدم بعد شمول الدليل ولو بالتلازم بين الحيوان ونسله أيضاً فاللازم 
ذبحه وحرقه أيضاًء والأقرب الأول وإن كان الأحوط الثاق. 


والظاهر لزوم فورية الأمور المذكورة عرفاء وإذا لم يكن يعرف الحكم فعرف فعلها فورا. 
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((حكم الحيوان الذي يراد منه الظهر)) 

(مسألة :)١‏ إن كان المهم في الحيوان الظهرء مثل الخيل والبغال والحمير» فليس عليه ذبح وحرق» 
بلا إشكال ولا حلاف,؛ بل عندنا كما عن المبسوط. 

ولكن هل يحرم لحمهاء صرح الفاضل وبعض آخر بالحرمة» وكأنه من باب فهم المناط» وإن كان 
الأظهر العدم لأنه لو حرم لحمها لوجب التنبيه عليه في الروايات لئلا يأكلها أو يشرب لبنها من يباع له 
في بلد آخرء وحيث ل ينبه عليه كان دليلاً على عدم الحرمة. 

وكيف كانء فيغرم الواطي إن كان غير المالك ثمنها لصاحبهاء وأحرحت من بلد المواقعة إلى آخرء 
وبيعت في غيره» كما دل عليه حسن سدير"'' وغيره. 

والظاهر أن البيع لا يلزم أن يكون في بلد آحرء بل يكفي أن يكون في بريه أو لأهل السفن» وهل 
يجوز أن يبيعه في هذا البلد للمسافرين حيث يذهبون به إلى بلد آخرء لا يبعد ذلك» لأن المناط الإخراج 
الحاصل بهء كما لا بأس بالصلح والهبة بعوض أو غير عوض أو ما أشبه, لأن المقصود خروجه عن ملك 
المالك. 

والمباشر للبيع هو الواطي إذا باعه المالك للواطي» وإذا لم يبعه باشره الحاكم كما في الجواهر. 

وإذا اشتراه المشتري عالماً بأنه كذلك فلا كلام» وإذا لم يعلم عند الاشتراء ثم علم فهل له حق 
القية : الظاغر لا لأنة "ل يفم ليوات وقد عرقت. غاة كرمة له :وسلاء و لمة .لع إنا عد :ذلك عيبا 
فله الفسخ بالعيب. 

وإذا كان الواطي المالك وباعه في بلد آحرء أو كان الواطي غيره واشتراه من البائع وباعه في بلد 
آخر فعلى كلا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١02‏ الباب ١‏ ح5. 
0 


التقديرين الظاهر أن الثمن للمالك والفاعل» إذ لا دليل على التصدق بثمنه» كما ذكره المفيد في 
ا محكي عنه» ولذا ذكر بعض آخر عدم وجود المستند لكلامه. 

ولو اتفق أن فعل المالك ذلك بأن باعه في بلد آحر فالظاهر الكفاية» ولو كانت المدينة كبيرة فلا 
يبعد حواز بيعها في طرف آخر منها. 

ولو رأى المالك يفعل يما ذلك وهرب الفاعل وجب على المالك أن يبيعها في بلد آخحرء كما يحب 
عليه ذيحها وإحراقها”' ويخسر ذلك» وإن كان على الواطي الخسارة لو تمكن منه. 

ولو وطأه اثنان كان الضمان على أوهماء لأن الحكم بالحرق ونحوه تحقق بذلك» فاحتمال تخيير 
المالك من أحذها من أيهما أو منهما بالتساوي خال عن الوجه. 

وهل يجري حكم المأكول في مثل وطي الدجاجة والغزال» وحكم غير المأكول في مثل الأسد 
والثعلب» احتمالان» من الأصل» ومن المناط» والأقرب الأول وإن كان الأحوط الثان» ولعل الشارع 
جعل الحكم على المتعارف, ولذا لم يقولوا به في ما كان الحيوان الواطي مع وحود شبه هذا المناط فيه 
وكيل كان والداط اللس وااطتما اح وتام الأضيل. 

ولو لم يكن للحيوان مالك كان عملية الحرق والبيع تكليف الحاكم أو كل من اطلع» من باب 
تنفيذ مقصود الشارع الذي هو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والظاهر أنه لا يحوز ركوب الحيوان لمالكه إلا في طريق تنفيذ البيع والإخراج من البلد. 

ولا يشترط البيع في بلد آخر بل يصح تركه وشأنه والإعرض عنه هناك؛ لأنه يأ منه المقصود. 

ولو كان صاحب البهيمة طفلاً أو مجنوناً فعلى الولي أو الحاكم مع عدم الولي ما ذكرء ولا يبعد 
جواز فعله لكل من عرف وإن كان الأحوط الأول. 

ولو تردد الأمر بين شاتين أو حمارين أو حمار وشاة مثلاً فالظاهر القرعة» للرواية المتقدمة في باب 
الأطعمة» ولو فعل ذلك وبعد 


)١(‏ هذا في الحيوان الذي يراد منه الأكل. 
ان 


البيع أو الإحراق ظهر أن الموطوء غيره» فهل يكفي ما فعل» أو يجب الفعل يمن ظهر كونه موطوءاء 
الفكبالانه من «ظهور النضن فق افقال اكليف إلهه محصيوضا أن ق :زواية القيد'ق اللخسياض الفط 
(نحت سائرها)» ومن عدم بعد أنه تكليف حال الجهل فإذا رفع شمل المعلوم وطيه إطلاق الأدلة. 

ولو شك في أن الواطي وطأ واحداً أو أكثرء فالأصل عدم الزيادة. 

ويكفي في تحقق الوطي دخول الحشفة» بل أقل منها كما تقدم الكلام فيه في الزنا. 

وهل الأحكام المذكورة تأي في ما إذا كان الحيوان لكافر وفعل بهء بأن لا يجوز لنا شرب لبنه 
مثلاًء احتمالان» من أنه حلال عندهم فيشمله قاعدة (ألزموهم) كما نتزوج مطلقة المعالف ثلاناً يق 
غلن بو عدب يدون اهدي .وان “كان ذف اد عندناء ومن أن الظاهر كون الحكم ا 
والأحوط الثاني. 

أما إذا أسلم الكافر» فالظاهر أن «الإسلام يجب ما قبله)'"2» فهو حلال له ولا يلزم عليه إجراء 
الأحكامء وذلك كما قلنا في كتاب الطهارة بأن لباسه وبدنه يطهر بالإسلام» وفي كتاب الخمس بأن 
تكاليفه بالخمس ونحوه يسقط بالإسلام إلى غير ذلك» وكذلك في كتاب النتكاح ذكرنا حلية رضيعته 
الي أحذها قبل الإسلام وارتضعت معه» وذكرنا في كتاب الحدود والديات والقصاص والضمان سقوط 
كل ذلكء إلى غير ذلك؛» وإن كان الأحوط إجراء الأحكام. 

ثم لا فرق في الأحكام المذكورة بين اطلاع الناس وعدمه؛ فما ذكر من التعليل بعدم التعيير حكمة 
080 

ولو أكرهه مكره على وطي المأكول, 


)١(‏ رواه القمي: ج١‏ ذيل الآية 4٠١‏ من سورة بنى إسرائيل. 
/ 5 


فالظاهر أن قرار الضمان على المكره كما رجحناه في كتاب الغصب وأنمحنا إليه في بعض المسائل 
السابقة إذا قلنا بجريان الأحكام في الإكراه. 

ثم إن كانت امرأة ساحقت مع هيمة أو رجحل استمتع بالحيوان بغير الوطي لم يكن الحكم كذلك؛ 
وإن كان عليهما التعزير. 

وإن حاف الفاعل الفتنة بإخبار المالك جاز أن يفعل كل ذلك بالحيوان خحفية بإذن الحاكم 
الشرعي» ثم يدفع إليه القيمة ولو بدون إعلامه بأنها قيمة ما فقده من الحيوان. 

ثم إنه لا شيء في إغراء حيوان وطي حيوان آخرء وإن كانا من جنسين للأصل» ولو تولد حيوان 
بين ما يراد ظهره وما يراد أكله فإن أشبه أحدهما بحيث يصدق عليه أحد الاسمين تبعه في الحكى وإلآ 
فإن كان يؤكل كان له حكم المأكول» وإن كان يركب كان له حكم المركوبء على ما ذكرناه في مثل 
الغزال والثعلب. 
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0م د 

(مسألة ؟): يثبت الوطي بالإقرار مرتين» لما سبق من أن الجنايات تثبت بذلك» وبالإقرار مرة على 
قول الشرائع؛ ل أدلة إقرار العقلاء» وبشهادة رحلين للاطلاقات. 

وعن كشف اللثام إن كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رحال أو ثلاثة مع امرأتين» وكأنه للمناط 
في الزناء وفيه أن لا قطع بالمناط. 

ماقت يلي شاك أيضا: 

وهل يثبت بقول ذي اليدء الظاهر أنه من باب الإقرار» فإن فليا بالمرة فهو إلا قلف هذا إذا قال: 
إن وطأتء أما إذا قال: إن هذا الحيوان الذي أملكه وطئ بهء ففي كفاية قوله لكونه ذا اليد قولان» وقد 
اخترنا في كتاب الطهارة وغيره عموم حجية قول ذي اليد. 

وقد تقدم هنا وفي كتاب الشهادات ما يفيد حجية شهادة النساء أيضاً ولو في الحملة. 

ولو رأى إنسان ذلك ولو يثبت عند المالك» كان اللازم عليه إن انتقل إليه.علك أو شبهه أن يجري 
الأحكام عليه 

ولو ذبحه المالك لم يحل للرائي الأكل منه» كما لا يحل له شرب لبنه إلى غير ذلك. 

ولو تخلل تعزيران أو ثلاث قتل على الاختلاف في أنه في الثالث أو الرابع» وقد ورد في المقام بعض 
الروايات الدالة على القتل المحمول على ذلك كما تقدء”© 

ثم إن الظاهر من الأمر لما كان الوجوبء فإذا كان الفعل ما لم يعلم به أحدء بل كان بين المالك 
وبين نفسه» لزم عليه إجراء الأحكام ولو خفية» وما في الروضة من عدم الوجوب لو كان الحيوان يراد 
ظهره للتعليل بأن بيعها خارج البلد لإخفاء خبره وهو مخفي هناء فيه ما لا يخفى من كون ذلك حكمة 
كما 


)١1(‏ انظر: الوسائل: ج8١‏ ص "017/7 الباب ١‏ من نكاح البهائم ح5 و7. 
الال 


هو الغالب في التعليللات. 

وإذا قلنا بأن وطي الصغير لا يترتب عليه الأحكام وشك في أنه كان عر قي كان الأصل 
عدم الترتب. 

ثم إنه لا شك في أنه لا يلزم إخبار أحد لإجراء التعزير عليه إذا لم يطلع عليه الشهود ونحوهء بل 
إطلاق ستر المعصية حصوصاً في المقام ما هو تعزير كما تقدم روايات دالة عليه”2 أولى. 

ولو فعل بالحيوان الميت فلا تترتب الأحكام؛ وإن كان عليه تعزير للأصل فيهماء وكذا العكس. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8١"‏ الباب ١1‏ من مقدمات الحدود. 
ثيه 


فصل 


لو جعل نفسه موطوء الميت» رجلاً كان الحي بجعل آلة الميت في دبره» أو امرأة بجعلها في فرحها 
أو دبرهاء فهل يجب عليهما حد اللواط والزناء لا يبعد ذلك لإطلاق الأدلة والمناط ف اللواط والزنا 
بالميت» وإنما نقول بالاطلاق مع احتمال الانصرافء لأنه من قبيل أن يدحل آلة النائم ونحوه في نفسه. 
فكما الانصراف هناك بدوي كذلك الانصراف في المقام. 

ا" ذا ازج افع قبي اله واتية وى علق الأعررو لين وها رقفلا وسلدا وجرا :وتغريا على 
الفاعل بلا إشكال بل في الجواهر دعوى إمكان تحصيل الإجماع عليه» فضلاً عن محكيه في بعض 
العبارات» وعما عن الانتصار من تحقق الزنا بوطي الميتة الأحنبية بل شبهة. 

فقد روى عبد الله بن محمد الجعفي» كما في الكافي» قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) 
وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك» في رحل نبش امرأة فسلبها ثيابما ونكحهاء فإن الناس قد اختلفوا 
علينا في هذاء فطائفة قالوا: اقتلوه» وطائفة قالوا: احرقوهء فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): «إن 
حرمة الميت كحرمة الحي» حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزناء 


5١ 


ورواه الشيخ أيضا. 

وعن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الذي يأيٍ المرأة وهي 
ميتة» فقال: «وزره أعظم من الذي يأتيها وهي حية)”). 

وروى المسعودي, عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)» «إنه سئل الرضا (عليه السلام) عن نباش 
نبش قبر امرأة ففجر بما وأحذ أكفااء فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت)0©. 

ويؤيد ذلك ما روي في قصة بملول النباش الذي قال له الميت: «تركتئٍ جنبا». لكن هذا لا 
يستلزم غسل الميت من جديدء لأنه أشبه بالأمر المعنوي. 

وكيف كانء فما رواه أبو حنيفة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل زنا بيتة» قال: 
ولا حد عليه" ". فهو محمول على التقية» أو من فعل بزوحته ذلك» كما روي ف التواريخ من فعل 
الوليد بأمته ذلك بعد الموت” "© وفي الوسائل حمله على الإنكار» أو على ما دون الإيلاج كالتفخيذ 
ونحوهء ويؤيد ذلك ما تقدم في حملة من الروايات الواردة في النباش: «إن حرمة الميت كحرمة الحي». 

ولو كانت المفعول يما زوجته أو أمته فالمشهور أن عليه التأديب» لأنه حرام وليس بزنا. 


.١1؟ح الوسائل: ج8١ ص”017 الباب ؟ من النكاح المحرم ح7» والكافي: جلا ص8١7 ح5» والتهذيب: ج١٠ ص75‎ )١( 
الوسائل: ج8١ ص 025 الباب ؟ ح”7.‎ )0( 
.١ح‎ ” الباب‎ ١ المستدرك : جا ص88‎ )9( 
.750 البحار: ج1 ص‎ )5( 
الوسائل: ج8١ ص 075 الباب ” ح".‎ )4( 
انظر أخبار الدول: ص57١» وحياة الحيوان: ج١ ص54 ط مصر.‎ )7( 
5 





أما أنه حرام فلأن الدليل دل على حواز وطي الحية فقوله: #الذين هم لفروجهم حافظون 204 
يشمل الميتة'"2» ويؤيده أنه بمجرد موقا يصح أن يتزوج الخامسة ونحو ذلك. 

وأما أنه ليس بزنا لبقاء العلقة في الجمله شوغ وهوداء كينا وول هليه وان مهلها م النرة: لزيا 
وقبلتها. 

ومنه يعلم حكم العكسء وهو ما إذا أدحلت آلة زوجها الميت في نفسهاء ومنه يعلم أن قول 
الشرائع سقط الحد بالشبهة» غير ظاهر الوجه؛ لأنه كما عرفت مقتضى القاعدة» ولذا قال الجواهر: إن 
الأكثر قطعوا بأن عليه التعزير» بل لم أحد خلافاً فيه كما اعترف به في الرياض. 

ثم هل يثبت ذلك بالإقرار مرة أو مرتين» الظاهر الثاني» لما تقدم في الحدود والتعزيرات من أنه بدل 
عن الشهادة» وحيث يعتبر فيها أربعة كان اللازم اعتبار مرتين في الإقرار. 

كما أنه يثبت بشهادة أربع» كما عن ابن إدريس وحعله المحقق أشبه, لأن ظاهر النص بل ومطلق 
الفتوى أنه فرد من الزناء ولذا يأي فيه كل ما ذكر في الزنا. 

علدنا للحي يعن الفينين واب حمزة وسعيد والمختلف حيث اكتفوا بشهادة رجلين لإطلاق 
أدلة الشهادة» والخارج منه الزنا بالحي ولو من باب القدر المتيقن» وفيه ما لا يخفى. 

نعم قال في الجواهر: يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطي الرحل زوجته أو أمته لعموم البينة. 

وكذلك يثبت بعلم الحاكم. 

وانتشيعله مال ما إةا فل اللي مستا الميك فى كيه ونه 


.6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
أي الحفظ عن الميتة.‎ )0 
لحكل‎ 


واللائط بالميت عقوبته كعقوبة اللائط بالحي» بل يفهم من المناط في الرواية المتقدمة أنه أشد7", 
وذلك لإطلاق أدلة اللواط والمناط في الزنا. 

أما القول بأنه يعزر قبل القتل لأنه أغلظ» ففيه: إنه حلاف الأصل ولدرء الحدود بالشبهة» وليس 
كلما كان أغلظ كان عليه التعزير» وإلآ كان اللازم التعزير إذا كره اللاطي الملوط إلى غير ذلك. 

وما تقدم يعرف الحكم فيما إذا جعل الحي نفسه ملوطاً للميت. 

وحكم خنثى المشكل في المقامين حكم الخنثى في بابي الزنا واللواط فاعلاً ومفعولاً» والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 025 الباب ؟ ح؟. 
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فصل 


الاستمناء وهو طلب المن حى يخرجء بيده أو يد غيره أو سائر أعضائه؛ أو بحك نفسه بشيء حقن 
يخرج» حرام بالأدلة الأربعة. 

قال سبحانه: #إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعافهم فإفهم غير 
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون204. ولا شك في أنه ابتغاء وراء ذلك. 

والإجماع عليه قطعي كالروايات المتواترة الآتية. 

والعقل دل على ذلك؛ حيث إنه يورث الأمراض وال منها العمى وأحياناً الجنون» إذ هو غير 
طبيعي» فيؤثر على الأعصاب تأثيراً سيئء وقد اعترف بذلك الأطباء الحاذقون. 

ولا إشكال في الاستمناء بواسطة الزوحجة, لإطلاق أدلة الاستمتاعات» ولا ينقض أضراره 
بالاتسيناة وسئكه الزو عق لانف ير وهلي 

أولأساظة لت غور رذ كان عبار عورا عنديدا دلي لذ ززع 

وثانيً: إن مصلحة التسهيل فيها أهم من مصلحة عدم الضرر القليل مثل مصلحة اليسر الي تقدم 
على مصلحة الحكم. 


.6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


وثالثً: إن استمناءها يوجب انشراح النفس مما لا يكون الإحراج للمئ بكره وعدم رغبة» ح 
يوجب تلك الأضرار الكثيرة الى في الاستمناء باليد ونحوها. 

وكيف كانء فاستمناء المرأة نفسها حرام أيضاً للآية والإطلاق والمناط. 

والظاهر أن استمناء الطفل نفسه ما يوجب خروج سائل غير ميئء إن كان ضارا فهو محرم, وإلا 
كان بار ا. 

والسوواك انن اناه ريد ا اانه الى اما ل نا كان وز دادسل عدر مقيلة ا كان ينا 
للريبة وإثارة الشهوة المحرمة. 

ولا يلزم في الاستمناء ا حرم أن يكون بعضوء بل إذا كان بتذكر أو رؤية صورة أو ما أشبه كان 
ا 

وهل يحرم ذلك إذا كان بتذكر زوجته أو النظر إلى صورتها احتمالان» أما إذا كان بالنظر إلى نفس 
الزوحة أو الزوج أو ماع كلامهما فالظاهر أنه لا إشكال في ذلكء أما اللعب بالعورة إذا لم يورث المئي 
فليس محرما وإن أوجب نعوضا. 

وكيف كانء ففى نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء» إنه سئل الصادق (عليه السلام) عن 
المخضخضة.» فقال: «إثم عظيم قد فى الله عنه في كتابه؛ وفاعله كناكح نفسهء ولو علمت .من يفعله ما 
أكلت معهي؛ فقائل السائل: بِيّن لى يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كتاب الله فيهء فقال: 
«قول الله: ##فمن ابتغى وراء ذلك 704©, وهو ثما وراء ذلك»» فقال الرحل: أبما أكبر الزنا أو هي» فقال: 
«هو ذنب عظيمء قد قال القائل: بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم 


.”١ سورة المؤمنون: الآية لا. سورة المعارج: الآية‎ )١( 
دان‎ 


عند الله تغالى لأنناا معاص» وإن الله لا يحب.من العباد العصضيان:» وقد مانا الله غن ذلك) لأفنا من 
عمل الشيطان وقد قال: إلا تعبد الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا 
أصحتات السعير 00# 00 

وفي صحيح آخر: سئل (عليه السلام) عن الخضخضة: فقال (عليه السلام): «من الفواحش)"". 

وروى الشيخ؛ عن طلحة بن زيد, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
أتى برحل عبث بذكره فضرب يده حب احمرت ثم زوّحه من بيت المال»7©. 

وف رواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن علياً (عليه السلام) أن برحل عبث 
بذكره عق أرل» فضرب يده حنىّ |مرت» قال: ولا أعلمه إلآ قال: وزوجه من بيت مال امل 0 

وف الموثق: في الرحل ينكح البهيمة أو يدلكء» فقال: كلما أنزل به الرجحل ماءه من هذا وشبهه 
زنا»؟. والمراد أنه ببحكمه في الإثم والحد في الجملة. 

وقال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولمم عذاب أليم؛ الناتف شيبه» والناكح نفسه. والمنكوح في دبره»”". 

والظاهر أن المراد بنتف الشيبء إما لأحل التدليس حب يظهر نفسه لمن 


."5 سورة الفاطر: الآية‎ )١( 
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يريد زواحها شاباًء أو إنه كناية عن حلق اللحية. 

وما ذكر يعلم أن ما رواه تثعلبة بن ميمون» وحسين بن زرارة» سألته عن الرحل يعبث بيديه حق 
يزلء قال: «لا بأس به ولم يبلغ به ذاك)”"2» لابد من تأويله أو حمله على التقية كما في الوسائل» وعن 
الشيخ حمله على أنه ليس فيه شيء موظف لا يجوز خلافه بل عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام» وفي 
الجواهر حمله على المستمئ مع زوحته أو أمته. 

ثم إن تقديره منوط بنظر الإمام كما في سائر أقسام التعزير. 

وما تقدم عن علي (عليه السلام) من ضرب يده فرد من التعزير» كما أن تزويجه من بيت المال لأنه 
انعد لما نل المي »بوليس بوايضي كنا هراض 

وطريق ثبوته علم الحاكم» وشهادة العدلين» والإقرار مرتين احتياطاء وقد تقدم وجه كل ذلك. 

ولو لعب إنسان بذكر إنسان آخحر حى استمئء فإن كان باختياره كان عليه التعزير لفعله 
خرامين» وعلن الفافل تغرير أيضا القعلة درامو نولو كان سوق احيدونأعفياره 16م علق التار 
التعزير. 

ولو أدحل إنسان إصبعه في دبر رجل أو امرأة أو فرج امرأة كان التعزير على كليهما مع اختيارهما 
لفعلهما الحرام» فإن اللمس حرام كما تقدم في كتاب النكاح. 

ولو أدحل الرجل ذكره في فرج امرأة مطاطية» أو ادخلت المرأة فرجها في ذكر رجل مطاطي 
بحيث أثار الشهوة كان عليهما التعزير» خرج الم أم لا. 

وكذا إذا أدخل الرحل ذكره في دبر رجحل مطاطي» ولو أشغل جهازاً لمس ذكره أو فرجها حي 
أثار الشهوة عزرء جاء المي أم لا. 


وما يوجب التعزير 


اللالا 


الزواج بالمراسلة بأن يلبس ملابس خاصة ويدخل في إغماء اصطناعي بحيث بحس بأنه يجامع امرأة 
خية زول لي كنا اضيعه الغرم يواد كان تاعلة راد أو امرأة وإن لم يمن؛ فإن كل ذلك داخل في 
الإوراء ذلك 0#©. 


وف إجماع الجواهر بأن كل ريبة وتلذذ شهوان بغير الزوجين حرام, والله العالح العاصم. 


.0 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
دك الا‎ 
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فصل 


ف الدفاع 


لا حلاف ولا إشكال كما في الجواهر في الدفاع؛ بأن يدفع الإنسان المقصود نفسه أو عرضه أو 
ماله أو المقصود هذه الثلاثة من غيره» ويدل عليه في الحملة الأدلة الأربعة: 

قال سبحانه: #إومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 204. 
أو الف اماه حي وو 

وفي حبر السكون» عن جعفر (عليه السلام)» عق أبية (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» 
قال رسؤل الله وضلن ,الله تعليةو الهم رمن مع ارخلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس سبع , 


./0 سورة النساء: الآية‎ )١( 
الوسائل: ج١١ ص8١٠ الباب 04 من جهاد العدو ح".‎ )0( 
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وف الصحيح, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «عونك الضعيف من أفضل الصدقة)("©. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من رد عن قوم من 
المسلمين عادية ماء أو نار وحبت له الجنة)”"", فإن فحواه يشمل المقام. 

وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصرء الذي هو من أصحاب الإجماع؛ عن بعض أصحابناء عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قدرت على اللص فأبدره وأنا شريكك في دمه”". 

وقد تقدم جملة من الروايات بهذا المضمونء وقلنا هناك إنهم (عليهم السلام) أكدوا بأن دم اللص 
في عنقهم ونحوه'”؟ حى لا يظن الظان أن قتله أو جرحه حرام كما رها يتوهم. 

وروى الكليئ (رحمه اللمم» عن عبد الله بن عامر» قال: سمعته يقول وقد تحارينا ذكر الصعاليك؛ 
حدثئ أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) يسأله عنهم؛ فكتب (عليه السلام) إليه: 


«اقتلهم)” '. 
وهو جمع صعلوك بضمتين يراد مم قطاع الطرق ونحوهم. 
ودف اأقا عن امد بن أبي عبد الله (عليه السلام) وغيره؛ أنه كتب إليه 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص8 ٠١‏ الباب 04 من أبواب جهاد العدو ح؟. 
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حون 


يسأله عن الأكزادء فكني لله ولا تتبهوهه إلا بحر السيقف»200. 

وقد ذكرنا في كتاب النكاح أن كرد في الحبل أي ذهب إليه» فالمراد أهل الحبال من اللصوص 
الذين يختفون هناك لقطع الطريق. 

وروي أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: اللص يدخل في بي يريد نفسي ومالي» 
فقال (عليه السلام): «اقتله» فاشهد الله ومن مع أن دمه في عنقي" الحديث. 

وفي صحيح محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقال: «لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل)”". 

وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)» عن الرجل يقاتل عن ماله» فقال: «إن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) قال: من قتل دون ماله فهو ممزلة شهيد»» فقلنا له: أفيقاتل أفضلء فقال: «إن 
لم يقاتل فلا بأس, أما أنا لو كنت لتركته ول أقاتل)»0©. 

وعن وهبء عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» إنه قال: «إذا دحل عليك رجحل 
يريد أهلك ومالك فابدّره بالضربة إن استطعتء فإن اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله)؛ 
نما تتعك مئةا مع شيخ فهو عل ع0 

ون رواية أبي البختري عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) مثله» إلآ 
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أنه قال: «فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو علي)”". 

وف صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا 
دخل عليك اللص المحارب فاقتله» فما أصابك فدمه في عنقي)”". 

وروى الآمدي وهو من أعلام الشيعة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «من أعظم اللؤم 
إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسه». أي لا يدافع عن العرسء ما يفهم منه وحوب الدفاع عنه. 

وقال (عليه السلام): «أفضل المروة صيانة الحرم»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ودم اللص هدرء ولا شيء على من دفع 
0 

وروى المعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أصبح 
لا يهتم بأمور المسلمين فليس من المسلمين؛ لع شو عاد وال 10 للعالفيق تتفي فلن تير 
ال 


((مراتب الدفع)»») 

ثم إن جماعة من الفقهاء ذكروا اعتماد الأسهل في الدفع؛ بالتنبيه أولاً ثم الصياح ثم الضرب الخفيف 
باليد ثم الشديد ثم العصا ونحوها ثم السلاح» مع مراعاة الأسهل فالأسهل فيها كالجرح ثم البتر ثم التعليل 
ثم التذفيفء بالذال المعجمة أي الإجهاز عليه. 

ولكن لا يخفى ما فيه» ولذا قال الجواهر: (إن مقتضى إطلاق النصوص عام الترتيب المزبورء 
خصوصاً في امحارب واللص المحارب والمطلع على 
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عيال غيره» بل مطلق الدفاع» فإن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة فيه بل لعل السيرة على خلافه) 
انقهن. 

ولا يخفى أنه لا إجماع في المقام» وقد تقدمت روايات رمي المطلع مع وضوح أنه ينصرف .مجرد 
الصياح» كما أن روايات قتل الصعلوك والكردي ظاهرة في عدم الترتيب» هذا بالإضافة إلى أن اللص 
امجهول هويته وقصده. والمريد لقتل إنسان أو جرحه أو هتك عرضه؛ لو أريد فيه الترتيب لكثر أن يفعل 
ما يريد» وفي الروايات إشارة إلى السرعة بذكر لفظ (البدار) ونحوه. 

وعلى هذا فما ذكره المحقق والشهيد وبعض آخر من الترتيب غير ظاهر الوحه» وكأفهم نزلوا المقام 
على مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء مع وضوح تفاوت البابين عقلاً وشرعاً. 

نعم الظاهر أنه ليس من المقام ما كان اللض ضعيف كما إذا دحل طفل يريد سرقة إبريق مثلاء 
فإن النص عن مثله منصرف كما هو واضحء فإذا قتله كان ضامناء عليه القود مع العلم» كما أن عليه 
الدية إن كان جاهلاً وإن كان يحتمل عدم الضمان مع جهله؛ كما إذا رأى شبحاً في الظلام داخلاً عليه 
ثما إذا لم يبدره احتمل قتله أو هتك عرضه أو ما أشبه فرماه فظهر ضعف نكايته بعد الرمي» للتلازم 
العرفي بين أمر الشارع بالدفاع وبين الهدر» بل صرح بالهدر في بعض الروايات» وبعد شمول إطلاق المقام 
لفلف لمان فالكل العم هنا مظان إل تعزيان الشورة يللاه فزن رح لضن مجكهوفا ذا 
مثل البساتين شائع مع عدم علم الرامي غالبا مخصوصيات اللصء فلو أمر بعدم الرمي كان الخطر قريباً. 

وكيف كانء فإذا قتل أو جرح كان فمسغور رركن أخذ النصاب وخرج 


امار 


ثم رمي ول يمت كان عليه قطع اليد. 

ولا يخفى أنه إذا كان مسلماً أحريت عليه مراسيم الأموات» لما تقدم في كتاب الطهارة في إحراء 
المراسيم على كل مسلم وإن كان من أفسق الفساق. 

وهل للإنسان قتل اللص إذا كان يدفع بالمراتب» كما إذا كان بالنهار وكان الإنسان قوياً لا يخاف 
وجاء لص بمكن أن يدفع بالصياح ونحوه؛ احتمالان» من إطلاق الأدلة وخصوص مثل رمي المطلع» ومن 
احتمال الانصراف» ًْ011ذآظ2 بقرينة (ابدّره) ونحوه. والأول وإن كان غير بعيد. 20 ملاحظة 
احتمال أن الشارع إنما أحاز القتل تأديباً لغيره كما شرع قطع اليد في ربع دينارء إلا أن الثابي أحوطء 
ولعل نظر القائلين بالمراتب مثل المقام» لا مثل ا مخارب ونحوه. 

وقد تقدم في مسألة المحارب أن الذين مع اللص حكمهم حكم اللص» فلو هجم ثلاثة على امرأة 
لاغتصابها وكان أحدهم قادراً والآخران غير قادرين ولكنهما ردء للقادر فقتلهم كان دمهم هدراًء 
وكذلك في من يريد النفس أو المال» لإطلاق الأدلة. 

ثم الظاهر إن للإنسان القتل وإن كان اللص المحارب طفلاً أو مجحنوناً لإطلاق الأدلة» ولم أر من 
شرط البلوغ والعقل في المقام» وذلك لإنقاذ النفس والمال والحريم الذي لا مدحلية للبلوغ والعقل في 
الإنقاذ. 

ويستوى في كل من الدافع والمدفوع الرحل والمرأة» والمسلم والكافر» والصغير والكبير» كما 
يستوي الليل والنهار. 

نعم لا حق للدافع إذا كان المدفوع حقه ذلكء, كالمهاحم للطعام في المحمصة مما حقه الأحذ, إذ 
ظاهر النص والفتوى الحجوم غير المشروع» وهذا هجوم مشروع كما أنه لا حق للمرأة في دفع زوجها 
إذا أراد منها الوقاع لأنه حقه. 

نعم إذا توهم المهاحم حقه في قتل الإنسان لزعمه أنه كافر مهدور الدم» أو 


امون 


حيوان مفترسء فله قتله ولكنه يضمن ديته للأصل فيهماء ورا يحتمل عدم الضمان لأن الشارع 
أمره بذلك فدمه هدرء إلا أن يقال إن المقام من قبيل ما لو تترس الكافر بالمسلم» حيث يقتله المسلمون 
وديته من بيت المال» ولو شك فالأصل عدم ضمانه. 

نعم لا شك في الضمان إذا توهم أنه يريده فقتله أو جرحه فظهر اشتباهه وأنه لم يكن يريده؛ إذ 
الزعم لا يغير الواقع. 

ولو قتل الدافع ولو دون ماله كان كالشهيد في الأحرء وإن كان كسائر الأموات في وحوب 
إحراء المراسيم عليه؛ بلا إشكال ولا خلاف» وقد تقدم بعض الأحاديث في أنه شهيد أو كالشهيد. 

روى ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من قتل دون مظلمة فهو شهيد"". 

وروى أبو مريمء عن الباقر (عليه السلام) إنه قال: «يا أبا مريم هل تدرى ما دون مظلمة»» قلت: 
جعلت فداك» الرحل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك» فقال: «يا أبا مريم إن من الفقه عرفان 
00 

ولعله (عليه السلام) أراد بعد إقراره على ما قال إضافة (دون دينه). 

إلى غيرهما من الروايات» والمدفوع يضمن كل ما أتلفه من الدافع بلا إشكال. 

نعم يقع الكلام في أنه هل يضمن تمن الرصاص الذي أطلقه عليه لأن المدفوع هو الذي ألحأه إلى 
ذلك؛ احتمالان» وقد تقدم في بعض المباحث السابقة عدم بعد ضمانه فراجع. 
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((أقسام المهاحم والهجوم)) 

(مسألة :)١‏ قد يكون المهاحم يريد النفس» وقد يريد العرضء وقد يريد المال» وقد يريد الدين 
ععين أن يظهر الإنسان الكفرء» وكل ذلك قد يكون بالنسبة إلى نفس الإنسان» وقد يكون بالنسبة إلى من 
يخصه كزوجته وولده وأقربائه» وقد يريد بالنسبة إلى الغير» فالأقسام اثئ عشر: 


(«(الدفاع عن النفس)) 

الأول: أن يريد قتل الدافع» ولا إشكال ولا حلاف في وحوب الدفاع وعدم الاستسلام له» وإن 
أدى إلى قتل المهاحم» ويدل عليه الأدلة الأربعة» وقد اشترينانا كفل نه 

نعم لو أمكن الحرب فالظاهر أنه يتخير بين الأمرين. 

أما إذا كان المهاحم واجباً عليه القتل» كالمسلم الذي يريد قتل المسلم المتترس به من قبل الكفار» 
فالظاهر عدم جواز قتله» فإن أمكن الحرب وجب وإلآً استسلم» وكلاهما القاتل والمقتول يذهب إلى 
الجنة. 

كما أن المهاحم إن اشتبه عليه بأن زعمه كافراً حربياً فأراد قتله» فإن أمكن للدافع الحرب وحبء 
ولا يخير بينه وبين قتل المهاحم؛ وإن لم بمكن الحرب لا يبعد جواز أن يقتله لإطلاق أدلة حفظ النفس. 

نعم لا شك في وحوب التدرج في المكانين من الأدن فالأدن» فإذا تمكن المسلم المهاحم من رفع 
الترس المسلم :بضراب' يذه أو ريحلة لأ يحق له قتلةء .ولو قتلة:والبال.هذا كان مسشحقاً للققل» لآنه من قل 
الس عهداء كما آن الشلم المدافم إن مك من ضرت يد أو :رحل الهاج الحشه لأ يح له قعله افإن 
له راكنا نهذ كان عليه القوة: 

ثم إنه لو أراد اللص المهاحم طرف المدافع لا نفسه؛ مثلاً يريد اللص 
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الوصول إلى مكان» ومع وجود هذا الإنسان لا يقدر الوصول إليه» فيريد ضرب رجله ليسقط 
حيث يصل إلى مقصوده, فهل يجوز للمدافع أن يقتل اللص مطلقاًء أو لا يجوز إلا فيما توقف دفعه عليه 
فإذا لم يتوقف بأن تمكن من ضرب رجل اللص مما يندفع به لم يجز غيره» ظاهر إطلاق النص الأول» وإن 
كان الأحوط الثاني. 

وثما ذكرنا يعرف حال الثاني والثالث» وهما ما إذا أراد المهاحم نفس أقربائه أو غير الأقرباء» وأن 
للإنسان أن يدافع وحوباء لإطلاق الأدلةء ويدل عليه بالخصوص ما رواه البرقي» عن الرضا (علية 
السلام)» عن الرحل يكون ف السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته» أبمنع جاريته من 
أن تؤحذ وإن حاف على نفسه القتل» قال: «نعم»» قلت: وكذلك إن كان معه امرأة» قال: «نعم»» 
وكذلك الأم والبنت وابنه العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل» قال (عليه السلام): «نعم»» 
وكذلك المال يريدون أحذه في سفر فيمنعه وإن حاف القتل» قال: (نعم)”". 

ونخبر غياث؛» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا دحل عليك اللص يريد أهلك ومالكء فإن 
استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه»”©. 

فإن النفس أولى من العرضء فإذا كان الحكم في العرض القتل كان الحكم في النفس كذلك. 

ويدل على أولوية النفس ما تقدم من رواية من زنت لأجل حفظ نفسهاء فقال علي (عليه 
السلام): «إُا مضطرة ولا حد عليها0 © وبضميمة #وما لكم لا تقاتلون 
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2 سبيل اللله وا ص 0 وما تقدم من رواية: «من نادى يا للم ونحوه يكون 
حكم الغير كذلك أيضا. 
ولا فرق في كل ذلك بين أن يحتمل أن يقتل أو لا يحتمل. 


((الدفاع عن العرض)) 

والأقسام الثلاثة للعرض بأن أراد المهاحم عرض نفسه. أو عرضه'" كولده وزوجته» أو عرض 
غيرهماء الظاهر فيها أيضاً جواز قتل المهاحم وإن احتمل أنه يقتل. 

أما جواز قتل المهاحم فلإطلاقات الأدلة» ولما تقدم من الروايات الي دلت على قتل المرأة اللص 
الذي رفع عليهاء ولأنه إذا جاز القتل لأحل إنقاذ المال حاز القتل لأحل إنقاذ العرض بطريق أولى. 

وأما جواز الدفاع وإن احتمل أنه يقتل ففيه حلافء قال في الرياض: هو محل نظرء بل الظاهر 
جواز الاستسلام كما صرح به في التحرير وغيره» لأولوية حفظ النفس من حفظ العرضء» كما يستفاد 
من الأحبار الواردة في درء الحد عن المستكرهة على الزناء معللة بقوله: للإفمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه©”»» لكن في المسالك: الأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان» ولا يجوز 
الاستسلام» وإطلاقه شامل لما نحن فيه. 

وفي الجواهر أشكل على الرياض بقوله: (بأن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمه مع 
التعارضء لا في المدافعة المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه السلامة» والمفروض وجوب حفظ العرض 
كالنفسء ولا دليل على الإذن ف الاستسلام كالمال) انتهى. 

أقول: إطلاق الأدلة يدل على جواز المخاطرة بالنفس» ويؤيده ما تقدم من 
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رواية البرقي» عن الرضا (عليه السلام)» نعم الظاهر عدم وجوب ذلك للأصل» وخبر المستكرهة 
وظهور رواية البرقي في الحواز. 

لكن ذلك إذا أراد الزنا واللواط» أما إذا أراد القبلة واللمس مثلاً فيشكل قتله» كما يشكل تعريض 
النفس إلى أن تقتل» كما أن جواز قتل مريد عرض الأحبي وجواز أن يعرض الإنسان نفسه للخطر إِنما 
هو إذا لم يكن عن رغبة كليهماء فلا يجوز قتل الزاني الذي يريد الزنا بفاحشة أو اللواط من عمله ذلك؛ 
لانصراف الأدلة إلى من يريد الاغتصاب والإكراه. 


((الدفاع عن المال)) 

وأما الأقسام الثلاثة للمال فبالنسبة إلى مال نفسه لا إشكال في جواز دفع اللص وإن أدى إلى قتله 

وف خبر غياث» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا دحل عليك اللص يريد أهلك ومالكء؛ فإن 
استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضريع9, 


نعم يقع الكلام في مقامات: 


((هل الدفاع واحب)) 

الأول: في وجوب الدفاع؛ والظاهر عدمهء وقد تقدم بعض الروايات الدالة على عدم الوجوب 
كصحيح محمد بن مسله” وغيره» ولذا قال في محكي القواعد: للإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع 
عن نفسه ولكن لا يجبء ووافقه عليه في محكي كشف اللثام» نعم قال: (إلا مع الاضطرار والتضرر 


بفقده ضررا 
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فى ”الا عقا كا كان الال عور أحانة ويدف ورا وجب الدفع عنه مطلقاً من باب النهي عن 
المنكر) انتهى. 

ولا وحه للتأمل الذي ذكره بقوله: (في جواز القتل والجرح للدفع عن المال أو لغيره إن لم يندفع 
إلا به مع القطع بأنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمل) انتهى. 

ولذا رده الجواهر بأن ما ذكره من التأمل والتردد كالاحتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى. 

أقول: وقد ذكر كشف اللثام بنفسه إطلاق الأصحاب بحواز القتل والجرح» كما ذكر جملة من 
النصوص الدالة على ذلك» وأن من قتل دون ماله ولو عقال فهو شهيد. 

وكيف كانء فدفع اللص وإن أدى إلى قتله جائز» وإن كان المال قليلاه لكن الظاهر كون الأفضل 
عدمه لما عرفت في الصحيح وغيره. 

أما روايات الأمر بضربه وأنه إن قتل فدمه هدر وقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح» قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب)”"©. 

ونحوه نخبر السكويي؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)". 

فهي للجواز وللرححان الذاتق» ولا منافاة بين الرححانين كرححان النوم في شهر رمضانء لأن 
(أنفسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة)» وعدم النوم بالإحياء لفضيلة إحياء ليالي القدرء وإن كان الثاني 
أفضل؛ ولعل وجه عدم فعل الإمام (عليه 
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السلام) للابتلاء بعد ذلك بدم القتيل واحتياحه إلى الإثبات إلى غيره من المشاكل الي لا تقاوم 
500 

وهل يجوز ترك اللص بعدم قتاله وإن كان المال كثيراً بحيث أدى إلى ضرر المسروق منه وعسره 
بل لدف زا موق زه لاخلاف يق العسترزاء زلا هذه اناد الذي إن مزق ناتك شاعنا دنه لاعن 
يخوت الذفاغ ]إن كان الشووعوا حرس الا عور خكلهنا سرعاء فدلا عها إذا كان فيه خرف اموت 

أما قتل اللص لال قليل كالعقال» كما إذا أخذه: اللض ولا يتركه إلا أن يضربه:صاحبه بالظلقة 
نثلاً فقيد تأملء .وإن كان إطلاق التصوصن والفتاوئ يشعلة» وإغا تأملنا' فيه الاحثمال اتضراف النص عن 
مثله. 

أما رواية العقال فإِنها لا تدل على الجواز» بل تدل على أن المالك إذا دافع فقتله اللص» كما قد 
يتفق مثله» فهو شهيد. 


((مراتب الدفاع)) 

الثاني: هل للدفاع مراتب» بأن يتحاشى صاحب المال من قطع عضوه إن كان يكفي جرحه. 
ويتحاشى قتله إن كان يكفي قطع عضوه أو لاء بل يجوز قتله ابتداء» احتمالان» من إطلاق النص حق 
قال ابدواهر: لم أجد في شيء من النصوص إشارة إلى الترتيب: الذي ذكروة» ومن الاحتياط خصوضاً في 
الدم واحتمال انصراف المطلق مما لم يندفع إل بقتله» وأن ذلك من باب الأمر بالمعروف وله مراتب» 
وأن المنساق من الدفاع الترتيب المزبور» وأن الدفاع من الضرورة الي تقدر بقدرهاء وأن من امحتمل 
الإجماع على عدم الجواز في المقام» ولا شك أن الترتب أحوطء وإن كان في الأدلة المذكورة نظر. 


((الدفاع عن المال إذا سبب قتل النفس)) 


الثالث: هل يجوز الدفاع عن المال» وإ أدى لك قتل نفس الدافع؛ احتمالان» من إطلاقات الأدلة 
وخصوص مادل على أنه شهيد» ومن أن النفس 


؟ 


أهم من المال» وربما يفصل بين ا مال القليل والكثير» أو بين كونه مضطراً إلى ذلك امال وعدمه؛ أو 
بين أنه إن سرق ماله مات» كما في المثال المتقدم للماء وغيره» أو بين ما لو علم بأنه يقتل فلا يحوز وبين 
غير العلم فيجوزء ولا يبعد الجواز في المال المعتد به للإطلاق» وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة ما 
إذا كان يقع في أشد الضررء أو يعلم مموته إن أخحذ منه المال. 

أما في مثل ما إذا كان المال قليلاً غير محتاج إليهء وكان يعلم بأنه يقتله» فالدفاع عنه مشكل جداء 
بل الظاهر عدم حوازه» وإطلاق النص منصرف عنه. 

هذا تمام الكلام في صور الدفاع عن مال نفسه. 


((الدفاع عن مال الغير)») 

أما الدفاع عن مال ذويه فلا يبعد أن يكون كالدفاع عن مال نفسه؛, كما إذا أراد اللص سرقة مال 
ولده أو زوجته لإطلاق جملة من الأدلة ولو بالمناط. 

فإن العرف يفهم من نص «لمقتول دون ماله فهو شهيد»». و«إذا دخل عليك اللص امحارب» 
ونحوهماء أنه لا فرق ف دحوله ليسرق ماله أو مال زوحته وولده. 

وكذا إذا كان عنده مال أمانة لإنسان» ولذا ذكرها كاشف اللثام» ولا وجه لإشكال الجواهر 
حيث منع وجوب الدفاع عنها مع حوف الضررء لعدم صدق التعدي والتفريط. 

أقول: قد يكون الكلام في قتل اللص المريد كاي جور أن وريه وقد يكون الكلام في جواز 
أن يعرض نفسه للقتل» ولا يبعد أن يكون الكلام هنا كالكلام في مال نفسه وذويه» وإن كان يشكل 
جواز العرض لقفل انفسه فق الدفاع عن مال الآخرين».'خصوصا إذا كان قليلاً. أي إن“ضاحبه. لين 
بحاحة إليه» بل ينبغي القطع بعدم الجواز في أمثال هذه الصور. 

وكذا ينبغي القطع بعدم الجواز فيما إذا كان يقطع بقطع طرفه؛ أو إذهاب قوة منه كعمي اللص 
لعينه إن دافع» للأصل وعدم شمول أدلة الدفاع لمثله. 


؟ 


(«(الدفاع لأحل الدين)) 

وأما الصور الثلاث للمحارب لأجل الدين» فهي وإن كانت نخارجة عن أصل المسألة» إلا أنا 
عنوناها لأحل تتميم الفائدة فنقول: 

إذا "جناء اشاريي :وقاله اكفن ولا للك أو كظلعت -طرفلك) أو شرفك عاللقة أو :التيكف 
غرفراقة اد الكفر” لفط بئذ شكال قال سسينافهة امن كنمو قليه طفن ايان 4ك 

وقال رسول الله إصلى الله عليه وآله) لعمار (عليه السلام): «إن عادوا فعدم”". 

وقال علي (عليه السلام): فنا الشين و 0 

وقد تقدم الكلام في ذلك والظاهر أن له ذلك وإن استمرت التقية كما إذا كان أسيرا في أيديهم 
ويكدياه سار افق 

نعم يقع الكلام في أنه هل يجب عليه إظهار الكفر أو يجوزء الظاهر الثاني» لما دل من قتل أبي عمار 
وأمه حيث لم يكفرواء وتعذيب بلال وخباب وموت أبي ذر من جهة عدم تقيته» وما روي من النفرين 
الذين أظهر الكفر أحدهما فنجى ولم يظهر الآخر فقتل» حيث ورد المدح بحق كليهماء وتفصيل الكلام 
في ذلك في باب التقية. 

وإذا "كان الخارج عقوي وذاك الأسان الثائ يزيد اغازت أن يظير الكقر لأ يظهزة عنادا أو 
اجدهاداء فالظاهر وحوب الدفاع عنه إذا كان في خحطر أن يقتله البحارب» فإنه مشمول في الدفاع عن 
الأهل؛ ولمن نادى يا للمسلمين» إذ لا فرق في الإطلاق بين أن يكون نداؤه لأحل إنقاذ نفسه من جهة 
أفتاكها تم حيجن فزت لواف فوطية أ سلاته عالت أو عاق ترويعة زهان 2 مدي عيداوة وه أن 
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ومنه يعلم الكلام في الصورة الثالثة» وهي ما إذا أراد ا نمحارب إظهار الأحنبي للكفر وهو لا يظهره: 
وإذا لم يظهره يريد قتله» فهل يجب الدفاع عنه إلى حد قتل المحارب» أو إلى حد أن يقتل المدافع بنفسه 
لقتل المحارب إياهء أو يفرق بين ما إذا لم يظهر الكفر عناداً مع حوازه له أو وحوبه عليه أو لم يظهره 
اجتهاداً بأن كان إظهار الكفر حراماً في اجتهاده وإن أدى إلى قتله» والله سبحانه العالم. 

ثم الظاهر أن اللص المحارب يجوز قتله وقتاله مقبلاً كان أو مدبراًء لأن المدبر أيضاً يخشى إقباله» 
ولأنة خسن :هته على :غيزمة ولأنة يحب+ أن ,شن .سائر اللصوصض يت لا يقوموا عقل عملة»: والعمدة 
إطلاق الأدلة» فإشكال المبسوط والشرائع والجواهر وغيرهم في المدبر غير ظاهر الوجه. 

بقي شيءء وهو أن المحارب إذا لم يندفع إلا يمدر أمواله» أو جرح أو قتل ذويه هل يجوز ذلك» 
قلاف تع والتسية الام يرول هد ن الال لياط القطفي بولا يناة: 

أما بالنسبة إلى جرح ذويه فلا يبعد ذلك» خصوصاً إذا كانت هناك أهمية» لكن لا يبعد الضمان. 

أما اق قعل ذويه فلا يجوز إلا إذا كانت أهمية قطعية كما إذا أراد إلقاء قنبلة على مدينة ليحرق 
أهلهاء وإذا قتل ولده اشتغل به» ولا يفعل ذلك فإنه جائز بل واحب من باب قاعدة الأهم والمهم. 


كا؟ 


((من أراد الفاحشة دمه هدر)) 

(مسألة ؟): قد تقدم الكلام في مسألة من وحد مع زوحته أو ولده أو بنته أو أحد أرحامه من 
البنين والبنات من يريد منه الفاحشة وأنه وجب عليه دفعه فإن لم يندفع إلا بقتله فدمه هدرء كما أن 
من وجد من يفعل بأحدهم كان عليه قتله» بل قتلهما في الزوحة» ولا فرق في ذلك بين رضاهما 
بالفاحشة أو إكراه الفاعل للمفعول حيث يجوز قتل الفاعل فقطء ولو وجد ولده مثلاً يفعل لواطاً أو زنا 
وجب عليه دفعه حسب مراتب النهي عن المنكرء إذ لا دليل خاص في المسألة. 

وكةالو ود خيرانا يفعل ياحة ا رحافه زذا أ لراطاء والشاعر أن لبين :ل قز ليوات مقرم إلا 
إذا لم يدفع إلا بالقتل» لأن الحيوان غير مذنب. 

أما إذا وحد بعض أقربائه يقبّل أو يلمس أو يفعل سائر الاستمتاعات فله دفع ذلك حسب مراتب 
الأمر بالمعروف, والظاهر أن الأمر في الأقرباء أغلظ لحق القرابة» وإلا فاللازم الأمر والنهي حسب 
مراتبهما في كل أفراد هذا الباب ولو كانا أجنبيين. 

نعم قد ورد النص بقتلهما إن رأى مع زوجته؛ وفي الأحنبية لا حق له في ذلك إلا إذا قيل يحواز 
القتل ف النهي عن المنكر ووصلت المرتبة إليه» ولا فرق في الزوجة بين الكافرة والمسلمة» وكذا في 
الأقرباء وغيرهم. 

نعم إذا كان الكافر جائزاً عنده ذلك وكان ممن أقر على دينه ولم يكن من إظهار المنكر الممنوع 
عليهم لم يكن للإنسان النهي» بل الظاهر أنهما إذا جاءا عند الحاكم أمرهما بالمعاشرة بالمعروفء. كما في 


من يتزوج محارمه من أهل الكتاب 


6ن 


الذين جاز في دينهم ذلك؛ وكذا إذا جاءا عند الحاكم عند اختلافهما في معاملة وقعت بينهما في 
حمر أو نختزير أو زواج محرم عندنا محلل عندهم, لأن لازم إقرارهم على دينهم وجواز حكمنا لهم حسب 
متحي ذلا 

وكذلك في المذاهب المخالفة» سواء في باب النكاح أو الطلاق أو غيرهماء وقد تقدم بعض الكلام 
في ذلك. 

وإذا قتل الإنسان أو جرح ما يحق له قتله أو جرحه فلا بد له من إقامة البينة على ذلكء وإلآً اقتتص 
منه كما تقدم في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسعد”". 

نعم إذا تمكن من إقامة الشواهد حى يقطع بذلك الحاكم» حكم الحاكم حسب علمه؛ كما تقدم 
صحة حكم الحاكم بعلمه» ومن ذلك ما لو دلت الاختبارات العلمية على وحود مي الرحل المقتول في 
فرج زوجته؛ أو دبر ولده مثلاًء مما علم أنه لم يكن بإكراه منهما للفاعل ولم يكن بسبب جذب الرحم 
مثلاً لمنيه من الأرض ونحوه. 

إلى غير ذلك من الشواهد العلمية الموجبة لقطع القاضي. 
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((دفع من يتطلع في الدور)) 

(مسألة ”): لا إشكال ولا حلاف في أن من اطلع على دار غيره أو غيرها للتطلع على عوراتم؛ 
ولو كان التطلع من داره أو ملكه كان لهم زحره؛ فإن لم يتزجحر فرموه بحصاة أو عود أو غيرهما فأصابه 
احرج أو القن عفر ارا يد كا 

وفي الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه» فإنه من المدافعة عن العرض» وقد تقدم في مسألة 
امحارب الأخبار المتواترة الدالة على ذلك. 

وفي صحيح ابن مسلم: «عورة المؤمن على المؤمن حرام»» قال: «من اطلع على مؤمن في متزله 
فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال)7". 

وف النبوي: «من اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك)”". 

والظاهر جواز إطلاق رميه» بل ظاهر الروايات المتقدمة رميه بدون إنذار» ولا إجماع على خللاف 
ذلك؛ فلو بادره من غير زحر لم يضمن. 

ومنه يعرف أن ما قاله المبسوط في محكي كلامه: إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في 
موضع يبلغه الغوث» فإن لم يكن استحب أن ينشده؛ فإن لم ينفع فله ضربه بالسلاح أو يما يردعه» كما 
أن ما قاله الشرائع لو بادره من غير زجحر ضمنء غير ظاهر الوحه؛ ولذا قال الجواهر: إن لم يكن إجماع 
كان مقتضى إطلاقها جواز المبادرة» وقد تقدم أنه لا إجماع» وظاهر النص والفتوى أنه لا فرق في رميه 
بين إصابة عينه أو موضع آخر منه» ولو أجهز عليه الرمي فهدرء لكن الظاهر أنه لا يجوز تعمد قتله برميه 
ا قدا و تقلن افمل للك كان نامدا . 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص8 : الباب ١6‏ من القصاص في النفس ح7. 
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أما إذا رماه بحجر أو نجوه فأصاب م منه فقتله فهدر للاذن بذلك» والظاهر عدم وجوب 
الرمي» نعم يجب النهي عن المنكر. 

وهل يفرق ف ذلك الرحم وغيره» احتمالان» من إطلاق الأدلة خصوصا بعد الآية الكرعة: 
#ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 27# الآيق» حيث ظاهره عدم جواز النظر 
بالمناطء لأن عدم الدحول إنما هو لعدم النظر غالبا ومن احتمال الانصرافء وكأنه لذا قال الشرائع: (لو 
كان المطلع رحماً لنساء صاحب المتزل اقتصر على زحرهء ولو رماه والحال هذه فجي عليه ضمن). 

أقول: كأن مراده بالرحم من يجوز نظره إليهن» ولذا فسره به في الجواهر» ومع ذلك لا وجه لحواز 
النظرء والانصراف ممنوع إذ ليس كل أحد يرضى بنظر رحمه إليه» خصوصاً في مختلف الأحوال كحال 
عريه أو عريهاء وإن كان أو كانت مستور العورة ومستورقاء وكحال جماعه وإن لم يظهر منه بدن 
غار إل غين ذلك سصوضا إذا كان موضع الريية: 

نعم ينبغي استثناء ما هو الغالب من جواز النظر إذا رضي المنظور إليه» بل هو كذلك في كل 
إنسان إذا لم يكن محذور شرعي. 

والظاهر أن النظر في المرآة إلى دار الناس ونحوها كذلك لوحدة المناط» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

كما أن الظاهر أن إنازة اللعدان ووه ليدضل فق غين التاظر ببحائو أيضا للمقاط: 

وإذا ل يكن الناظر يعرف حرمة النظر لم يجز رميه لرفع ما لا يعلمون”". 

قل 
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يحوز رمى الطفل وايحنون؛ احتمالان» من دليل الرفع» ومن إطلاق الأدلة» والأول أقرب إلا في 
كل عاايشيه الناديي المنانن كلا هماء هذا إذا كاد ميريى و إل كان هه جال يوان 

ولو كان باقن لدان افا وام كه لوي امد فيا هون وين لحن لاك ع ال فرق 
على دار نفسه؛ ومن أن كون الدار لنفسه لا يحق له الاطلاع على عورات الناس وإن كانوا غاصبين. 

وهل أن الحكم كذلك من عدم الجواز إذا كان إنسان عارياً يغتسل في نهر أو ما أشبه؛ الظاهر أن 
المنع عنه إنما هو من باب النهي عن المنكر لا أنه من باب المقام. 

وإذا كان النظر واجباً لتحسس حق لم يجز الرمي لانصراف الأدلة» ولفعل علي (عليه السلام) حين 
أمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالاطلاع على مارية وابن عمها("2» كما تقدم. 

ولو أشرف الأعمى لم يجز رميه, لعدم مول الأدلة له. 

وإذا أشرف متطلع إلى دار خالية فهل لصاحبه الخارج منها رميه؛ احتمالان» من المناط» ومن عدم 
شمول النص ولا علم بالمناط» والأحوط الثاني. 

ولو رمى ثلاث مرات» فهل يقتل في الرابعة» احتمالاث» ثالثها القتل إذا أصابه ثلاث مرات؛ وإلآ 
فلا تتزيلاً للرمي متزلة الحد. 

والظاهر أن المنظور إليه له حق الشكاية» فإذا ثبت بالبينة أو الإقرار مرتين أو علم الحاكم عزره؛ 
وبعد ثلاث مرات كان الحق في قتله. 

ولو أشرف الحيوان الشاعر كالقرد مثلاً» فالظاهر أن له حق الرمي إذا لم يترجر للمناط» وإن كان 
بحاحة إلى التأمل. 

لكر فدهن الاديكوف الناظر زعياة اه أمراقورلل وج آنا مره لامالا 

وهل استراق السمع له نفس الحكم, الظاهر لا فتأمل» وإفا كان صواما وعليه سويد 

أما في المواضع العامة كالحمام 
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ونحوه فلا يحري حكم النظرء نعم إذا علق سترا واختفى تحته كان حكم النظر مثله في النظر في 
التت: 

ثم إنه لا يحق للمسلم أن ينظر ف بيت الكافر ولو كان محارباً إل بقصد الاستطلاع اللمائر في حال 
الحرب؛ لإطلاق الأدلة» والانصراف إلى المسلم والذمي غير معلوم؛ فلو رماه الكافر كان هدراً على 
تأمل. 

ويسقط حكم الحرمة إذا كان المنظور إليه مجيزاً له» نعم يبقى أنه منكر إذا كان النظر إلى امحرم. 

ولو ضربه ثم احتلفا في أنه هل كان ينظر فأنكره الناظر وادعاه الضارب»؛ كان على الضارب البينة؛ 
اد خا يورك العلم للقاضي» وإلا فالأصل الضمان» وفي القصاص تأمل» وإن كان الظاهر ثبوته لأنه جرح 
أو نحوه يحتاج إلى إثبات جوازه» والمفروض عدم إثباته» ويؤيده ما قاله رسول الله إصلى الله عليه وآله) 
لسعد كما تقده”". 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١”7‏ ح؟. 
بحن 


((إذا قتل شخصاً وادعى ما يوجب قتله)) 

(مسألة 4): لو قتل في مترله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله أو عرضههء أو ما يحق له دفعه بالقتل 
كنفس ولده وما أشبه» وقال إنه لم يمكن دفعه إلا بذلك» أو قلنا بحواز الضرب والقتل ابتداء على ما 
تقدم, فإن اعترف الورثة بذلك فلا كلام, لأن الحق لا يعدوهما. 

واحتمال أنه اعتراف في حق الغير» إذ المقتول ظلماً إذا كان ظلم له الحق بالنسبة إلى الادعاء العام 
فاللازم تعزير الحاكم الشرعي له وإن عفا عنه الولي» محل نظرء إذ لم يدل دليل على هذا الحق» بل ظاهر 
أدلة القصاص كما سيأتٍ أنه إن عفى الولي كان كعفو لمحن عليه؛ في ما إذا أتلف عوضاً منه» فلا حق 
للادعاء العام عليه. 

وضرب علي (عليه السلام) للصافع إنساناً بعد عفو ذلك الإنسان للصافع باسم حق السلطان 
مرسلة غير ثابته» وعلى تقدير ثبوته كان ذلك لمصلحة ثانوية» كما أنه يحق للسلطان ذلك في كل مورد 
5-0 الصلاح» لأنه الموضوع لإصلاح العباد وتأمين البلاد. 

وإن قالت الورثة: لا نعلم» فلا كلام أيضاًء لأنه لا مطالبة. 

أما إذا أنكرت الورثة» فإن كانت بينة حكم كماء وإن كانت قرائن توجب علم الحاكم حكم بما 
أيضاء .ولعل إرشال. الفاضلين وثاي الشهيدين والأضبهاي وغيرهم بسقوط الضمان إذا قامت. البينة.بآن 
لاد كان اسيل معهوق مقور على عراست هذ الول شيط اله وريه لعفو الا نه لق لا 
يوحي لعل ذانيا. 

وكأنه لذا قال في محكي كشف اللثام: إن ما قامت به البينة فيما ذكروه أعم من الدعوى المزبورة 
المسقطة لضمانه الذي هو مقتضى الأصلء وما ذكره الجواهر في رد كاشف اللثام محل تأمل» قال: (اللهم 
إلآأأؤنيقال ذا اعزرنا إليدتسابعا من أن الأدلة ليوز قضيت بإهدار ذم اللفن:والداخل إلى قار غيرة 


اننا 


والناظر إلى عورة غيره وغير ذلك ما عرفت» والفرض تحقق موضوع الحدر فيحكم به حى يعلم 
حصول سبب الضمان) انتهى. 

وذلك لأنه لم يدل دليل على تحقق الموضوع حى يحكم بالهدر كما هو واضحء ولذا نبه رسول الله 
اسل الله عليه وال :سعدا على 'الختيا جه إلى 'البيية: 

ثم إذا لم تكن ورثة وكان الحاكم الوارث» كان المعيار علم الحاكم وإنكاره أو الاعتراف به. 

ثم إن اعتراف الورثة أو الحاكم بصدق كلام القاتل لا يرفع تكليفه الواقع إذا كان قتله عمداً بدون 
الوجه المذكورء وعليه أن يسلم نفسه ليحكم الوارث فيه ما يشاء من القود أو الدية. 

نعم إذا كان عدا أن سفعيه عن يوصل الدية إلى الوارث» ولو بدون علمه بأنه دية» إذ لا 


دليل على وجوب علم الوارث بأنه دية» ويؤيده خبر قتل الزهري”", والله العالم. 


)١(‏ المستدرك: ج7 ص ١97‏ الباب ٠١‏ في القصاص في النفس ح7. 
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((دفع الدابة الصائلة)) 

(مسألة 5): إذا دفع الإنسان دابة صائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله» فلو تعيبت أو تلفت 
بالدفع فلا ضمان فيما كان الدفع متوقفاً عليه بلا إشكالء وثي الجواهر بلا حلاف؛ بل في كشف الاثام 
عندنا مشعر بالإجماع عليه» وذلك لفحوى دفع اللص ونحوه. فإذا لم يكن للإانسان المهاحم ضمان في 
قتله وحرحه لم يكن للدابة. 

ويؤيده ما رواه أبو بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل غشيه رجل على 
دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرهاء فقال: «ليس عليه 
ضمان إما زجحر عن نفسه وهي روم 

وعن الدعائم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: في رجحل هم أن يوطئ دابته رجحلا فضرب 
الرحل الدابة فوقع الراكبء قال: «لا شيء على ضارب الدابة)”". 

وظاهر إطلاقهما كإطلاق الفحوى وإطلاق جملة من الفقهاء كامحقق وغيره عدم الفرق» بين ما 
أمكن الحرب أم لا. 

لكن في لواف ليق ختصوضا 3 بعض أفراده بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير قطنا عق 
إتلافه» وليس هو كدفاع الظالم الذي له شعور وتكليف وقاصد للظلم؛ فإن لك دفاعه مع الإمكان وإن 
تمكنت من الهرب» وليس ف الأدلة هنا ما يشمل الفرض. 

وفيه: إن الفرض غير فارق من جهة المقام» إذ أي دليل على أن بحرد إرادة الظلم بخصص ما دل 
على حرمة الاعتداء على المسلم, إلا إطلاق أدلة اللص ونحوه» وفحواه موجود في الدابة» ولو كان إمكان 
الحرب يوجبه كان اللازم وحوبه في كلا المقامين» بل 
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قد عرفت إطلاق الروايتين في المقامء مع أن راكب الدابة لم يرد الاعتداء» فالقول بالإطلاق أقوى,» 
حصوصاً في بعض أفرارده» وهو ما إذا كان محل خموف أن تؤذي الدابة غيره من تحده في طريقها كما 
ف العالين 

وما ذكر في الدابة يعلم هدر تعيب الآلات النجارية ونحوها إذا دفعها الإنسان فيما كانت كالدابة 
الصائلة. 

مان فق الدقم لآ فرق :ين رم الحيوان او غجلة السيارة قلا وبق برب الذاية بالسوط وصيزت 
مقدم السيارة مثلاً بحديدة ونحوهاء لإطلاق الأدلة. 

نعم الظاهر عدم حواز التعدي عن مقدار الدفع؛ فلو أمكن رمي الدابة .مما يوحب سقوطها لا يجوز 
قتلهاء فإن زاد ضمن للأصل. 

ولو اختلفا في الزيادة كانت البينة على الدافع؛ لما تقدم مثله في ا مخارب واللص. 

ولاقو قي اللا الكدين والقليل عن اطنملة» فإذا كاتنت قيينة" الذايه كداقة و اليف هنا تكينى :عابنا 
قيمته عشرة كان له الحق في دفعهاء وإن أوحب ذلك قتلها لإطلاق الأدلة» وليس المقام من باب الأهم 
والمهم» كما أن اللص إذا أراد قطع يد إنسان فقتله فإنه هدر. 


مانا 


((أحكام العض)) 

(مسألة "): لو عض على يد إنسان ظلماً فانترع المعضوض يده فسقطت أسنانه كانت درا قال 
في الجواهر: عندنا وعند جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى. 

ويدل عليه مضافاً إلى فحوى أدلة الدفاع المتقدمة في المحارب وغيره» ما رواه في محكي المبسوط أن 
عاذ ل دلق قاين النبي (صلى الله عليه وآله) فأهدر سنه. 

نعم لو كان المعضوض ظالماً فعضه المظلوم تخلصاً منه فندرت أسنانه بسبب حر الظالم اتحه الضمان 
كغيره من جنايات المدفوع. 

ويجوز للمظلوم أن يخلص نفسه بلكمة أو جرحة؛ ولم يضمن إن تعذر التخلص بالأحف منهماء 
وف الجواهر بلا حلاف ولا إشكال. 

ولو تعسر تخليص نفسه إلا بأن يبعجه بسكين أو حنجر أو نحوهما جاز وإن أدى إلى قتله حسب 
ما تقدم في أدلة الدفاع الذي هذا أحد أفراده. 

وإذا أذته أو أحذه للفاحشة به أو يماء جاز للمأحوذ تخليص نفسه ولو بقتله إن لم يمكن الأخف» 
وكذا إن أذ رحله أو يده أو ثوبه أو أذنه أو فمه اعتداء ول يمكن التخلص إلا بصفعه أو جرحه أو ما 
أشبه جاز ولا ضمان. 

نعم يشكل مثل القتل إذا أحذه لمدة محدودة» كما إذا سجنه في غرفة إلى اللهر ناد لمكن أن 
يقتله ويطلق نفسه. وكذا إن أحذ ثوبه ولا يتركه ح أت زيد الذي ظهر من بعيد» ولم يكن محذور في 
بقائه» مثلاً ل يكن زيد يريد قتله أو تسليمه إلى الظالم أو ما أشبه» فإن شمول إطلاقات الدفاع ولو بالقتل 
مثله محل نظر. 

وهل اللازم مراعاة الأسهل فالأسهلء فإذا تخطى إلى الأشق ضمن» 


ان 


فيه نظر» وقد تقدم الكلام فيه» ولذا قوى الجواهر جواز الجر بيده وإن أدى إلى سقوط أسنان 
العاض حى وإن تمكن من فك أسنانه بيد أحرى؛ ونقل إطلاق حواز الجر من التحرير. 

ومنه يعلم حكم عض الحيوان على جسم إنسان» أو جسم حيوان مملوك له» حيث يجوز جره وإن 
سقطت أسنانه» بل وقتله إن لم يكن علاج إلا بذلك. 

ولو جامع حيوان حيوانه ما لا يمكن فكه إلا بقتله أو جرحه جاز لأنه تخليص لاله. 

كنا إقاغطن الندان أن نعواة هق كقي اى مناعه غااوا مكى كلمن اثريه أو مفاعة إل رمه 

أما قتل الإنسان لذلك فقد عرفت منعه؛ إلا إذا كان مبرر آخر كما تقدم. 

ولو قال هو: عض يديء ثم ندم وجب إطلاقه» لأن الإذن انتهى» فلو لم يطلقه كان الحكم 
كدذلك:. 

وهل للسجين ظلماً أن يقتل السجان للفرارء الظاهر له ذلك إن لم يمكن الأسهل ول تكن مدة 
الفح تن ا "صف يوم مثلاًء لأنه من أقسام الدفاع. 
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(«الرحلان العاديان)) 

(مسألة 7): الزحفان أو الرحلان أو الفارسان العاديان يضمن كل واحد منهما ما يجنيه على 
الآحرء كذا في الشرائع والجواهر. 

وذلك لقاعدة الضمان”؟ بعد فرض عدوان كل منهما بإرادته قتل الآخر أو جحرحه أو النيل من 
غرضة أو غو ذلك هنو غليها حمل الموق راذا (أقنكل المشاسان سفيينيا فيماءى"الناوم» في قدا سول الله 
هذا القاتل فما بال المقنول» قال (صلى الله عليه وآله): «لأنه أراد قتل صاحبه»". 

إذ ليس المراد محرد الإرادة» بل الإرادة مع العمل» كما أن المراد فيما إذا كانا عاديين» إذ لو كان 
أحدهما مدافعاً لم يكن عليه إثم» بل كان الواجب عليه الدفاع؛ فإن لم يفعل فعل حراماً غالباً. 

أما قوله سبحانه حكاية عن هابيل: #إلئن بسطت إلي يدك لتقتلئ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك 
إن أخاف الله رب العالمين» إن أريد أن تبوء بإثمي وإثك فتكون من أصحاب النار#”"» فالمراد أن 
هابيل (عليه السلام) لا يقصد قتله, لا أنه لا يدافع عن نفسهء وقد قتله قابيل وهو نائم كما في الأثرء 
(وإنٍ أريد) يراد به أن ذلك عاقبة قتله له» إذ ورد في الأخبار إن القاتل يتحمل إثم المقتول» ولا ملازمة 
بين ذلك وبين أن يكون هابيل ذا ذنب» وإِنما بين هابيل قصة حقيقية في هذه الصورة» أو المراد إِثم قتل 
هابيل إضافة إلى آثام نفسه. 

وكيف كان فيدل على هذا الحكم. بالإضافة إلى القاعدة المتقدمة» ما رواه الدعائم» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 


١‏ انظر الجواهر: ج١1‏ ص11515. 
(5) الجواهر: ج١5‏ ص111. 
(") سورة المائدة: الآية /7. 
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اناكم 4 حن مين الوفتين وغلية السلا إنة قال فى افارشين يتضادمان فتكرتان: جيعا ار احدعنا 
أو يناله كسر أو جراحة» قال (عليه السلام): «إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه؛ فعلى المتعمد القصاص 
فيما يقتص منه؛ والدية فيما يجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه» وإن كان ذلك 0 فالدية على عاقلة 
كل واحد منهما»"". 

وروى الشيخ» قال: «قضى علي (عليه السلام) في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي 
يال 

ولو كان العادي أحدهما كان عليه الضمان دون المدافع للقاعدة. 

ولما رواه المعفريات» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن جده (عليه السلام): 
رإن ها رقي لتاقم كان يدن اللفينة السادمة رولا بشع العندو ا كي 

ومنه يعلم حكم ما ذكره الشرائع بأل ل كي تعره فصان لاسر عاضا فقصد الكاف الدفع 
عن نفسه لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع» والآخر يضمن لأنه ظالم عاد. 

ثم إن من الواضح أن مثل الدفع لا يحتاج إلى إذن الإمام» وإلاً لفات موضعه؛ وفي الجواهر إطلاق 
النص والفتوى عليه. 

ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسهء كان مقتضى القاعدة ضمافماء إلآ 
إذا أقام أحدهما البينة» كما إنه كذلك إذا قتلا وادعى ورثة كل واحد منهما أنه أراد الدفاع. 

ولوغلمتا إنغالا يأنة حدقا كان مذافعاء كما إذا قامت البينة أنما رأت أن أحدهما هجم 


)١(‏ المستدرك: ج7” ص 737١‏ الباب ١5‏ من الضمان ح؟. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص ١10‏ الباب 55 من الضمان ح١.‏ 
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والآخر دافع» ولكن لا نعلم أيهما المهاحم» كان المرحع القرعة» لأنها لكل أمر مشكلء أو قاعدة 
العدل والإنصاف» وتظهر النتيجة فيما إذا اختلف الجرح في هذا عن ذاك. 


50١ 


((إذا أمره بالصعود إلى نخلة أو ما أشبه)) 

(مسألة 8): إذا أمره بالصعود إلى نخلة أو التزول إلى بثر أو حفر حبل أو الغوص في بحر أو ما 
أشبه» فإن شرط عليه الضمان كان الآمر ضامتاء وإن لم يشترط كان الضمان على نفسه إذا هلك أو 
جرح أو ما أشبه, لأنه فعل باختياره» فلا وجه لضمان غيره. 

فق اق فرقم حرق أن يككر 3" لآم بإنانا ا وااكائيةا طوف كان السكوفة ره مجه مصهمييه أل 
لمصلحة المسلمين» كما إذا كان الصعود لمصلحة الاطلاع على الطريق لمرور الجيش أو القافلة أو ما 
أشية. 

نعم إذا كان الساعة عا اد 50 كان اللازم ضمانه على الآمر» لأنه لا عمد له فهو كالآلة 
والحيوان» فالسبب أقوى من المباشر على ما ذكروا أمثاله في باب المباشر والسبب. 

ذا لكر إتسانة نإفيانا على الحمدود وشريه مراع كان الالكر ود نجاوارة هيف ارقعلة ان اانا 
للمصلحة العامة» أو حراماً فهلك أو جرحء فإن كان لمصلحة عامة فالضمان في بيت المال؛ أما الضمان 
فلأنه السبب الأقوى من المباشر» وأما أنه في بيت المال المسلمين فلأنه كان لمصلحتهم. 

لا يقال: إن كان هذا الصعود ونحوه واجباً عليه لم يكن ضمانء وإن لم يكن واجباً عليه لم يكن 
الأعوار طادلا و انا اط رام لقي يانه بن ويف لال 1 قاذ ضناك :اق كله لصيو ريون طاح زيف الال 

أن رن جك ايكون نط الاح الركويو تر قطان الفناعه ليناد او اتقليدا عده الرحرت: 

لا يقال: مقتضى القاعدة في صورة الوجوب عدم الضمان مثل عدم الضمان 


امون 


في ما إذا قتل في الجهاد. 

لأنه يقال: فرق بين الجهاد وبين المقام, لأن الجهاد مثل الصلاة والصيام» فالإكراه عليه معناه طلب 
الإتيان بالواحجب» بخلاف المقام الذي لا يطل فيه دم امرئ مسلم7". 

وأما إذا كان الأمر لمصلحة خاصة فمع الإكراه يكون الضمان في مال المكره» ومع عدمه فلا 
ضمان. 

ومنه يعرف حكم ما إذا أحذ حيوان شخص كدابته وكلبه» أو آلة شخص مثل ماكنته فأرسلهماء 
وأ كان الكغية: كلها كان متامناء وإن كان برضى صاحبهما لم يكن ضمان. 

وقد عنون هذه المسألة الفاضلان والشهيدان وغيرهم» وف كلامهم نوع من الغموض» وإن كان 
الظاهر أن مرادهم واحد؛ والتفصيل موكول إلى الجواهر. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص7098 الباب 55 من الشهادات‎ )١( 
ادن‎ 


((إذا أدبه فمات)) 

(مسألة 9): إذا أدب زوحته أو ولده أو ذويه المكلف يشأنهمء أو تلميذه تأديياً مشروعاً فمات أو 
مرض أو أصابه عطب كفقد الرؤية والسماع ونحوهاء فهل عليه الضمان» كما عن الشيخ لأنه مشروط 
بالسلامة» وحهله بأنه يوجب العطب لا يرفع الحكم الوضعي. 

أو لا ضمان عليه؛ لأنه من جملة التعزيرات السائغة» وإذن الشارع فيه إذن في لوازمه. 

ولذا ترد ا محقق والقواعد في مسألة تأديب زوجته؛ الظاهر الأول» إذ لا إذن في الضرب الموحب 
للقتل ونحوه» وإنما توهم الإذن» وتوهم الإذن ليس إذناً في لوازمه. 

ومنه يعلم حكم ما لو أذن الولي في تأديبهء إذ لو أذن في الزائد عن المشروع لم يكن إذنه نافذاء 
وإن أذن في القدر المشروع لم يكن للمؤدب الزيادة» وعلى كلا التقديرين فعليه الضمان. 


ل 


((ضمان الطبيب)) 

(مسألة :0٠١‏ من كان به سلعة وهي العقدة في الرأس أو البدن إذا كان بالغاً عاقلاً وأمر إنساناً 
بقطع ساعته فاتفق أن مات بذلك فلا دية له على القاطع لأنه محسنء وما على المحسنين من سبيل”© 
وللأصلء وقد ورد في المسألة جملة من الروايات: 

فقد روى السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما رواه الكليئ» قال أمير المؤمنين (عليه 
اناكم 2 ريق تلدع آل قبط افلزانعة لز اة "مر وليف وإلا فو الفا 

وعنهء عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) ضمن خحتاناً قطع 
حشفة غلام)”". 

ورواهما المعفريات”)» كما روى الدعائم الخبر الثاني. 

وف الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «من تطبب أو تبيطر فليأحذ البراءة مثمن يلي 
ذلك» وإلاً فهو ضامن إذا ل يكن ماهرام". 

وعن الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام): «إنه ضمن ختانة ختنت جارية فترفت الدم 
فماتت؛ فقال لحا علي (عليه السلام): ويلاً لأمك» أفلا أبقيت» فضمنها علي (عليه السلام) دية الجارية 
وجعل الدية على عاقلة الختانة)9©. 

والكلام 


.4١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١ح الباب 5؟ من موجبات الضمان‎ ١90 الوسائل: ج94١ ص‎ )( 
.١5071ح‎ 5:١7ص الدعائم: ج؟‎ )9( 
ح؟.‎ ١9 المستدرك: جا ص١"75 الباب‎ )5( 
ح4.‎ ١9 المستدرك: ج” ص١7 الباب‎ )5( 
ح”7.‎ ١9 المستدرك : جا ص١"75 الباب‎ )0( 
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في المقام في ثلاثة أمور: 
الأول: في الآمر. 

الثاني: في المريض ونحوه. 
الثالث: في الطبيب ونحوه. 


(«(صور الآمر)») 

آنا" الا ققد يكون نالعا كاقاذ يعانا الشزاطل «الاذقه وقي لات وكرن درف و قا كان ججايعا 
لشرائط الإذن» فقد يكون لنفسه» وقد يكون للمولى عليه. 

فإذا كان جامعاً للشرائط وكان لنفسه فلا شك في جواز مباشرته في ما له الإذن» مثل قطع سلعة 
أو حتان أو عمل جراحة أو تستتدانة ارخواهاه وذ كان الطيية لباقو هاذها و يعمل إلا عطي 
العلاج فالظاهر عدم الضمان؛ سواء كان المرض خخحطراً أو لاء وذلك لأن إذن صاحبه يرفع الضمان؛ كما 
يرفع إذنه ضمان إحراج دمه في الحجامة وفي الختنة وفي ثقب أذنه أو أنفه أو ما أشبه ذلك. 

والظاهر من رواية الكاثي والجعفريات عدم مهارة الفاعل ح زاد في العمل» ويؤيده قوله (عليه 
السلام) في خبر الدعائم: «إذا لم يكن ماهرأ». 

لا يقال: حيث إن المريض ليس بيده إتلاف نفسه أوما أشبه فلا أثر لإذنه في رفع الضمان. 

لأنه يقال: 

أرلكء اردق رعقاط الذي 

واف الظاهر من رواية أخذ البراءة أن له ذلك في ما يتعارف من عمله. 

ومن ذلك كله يظهر ما لو أذن الجامع للشرائط في إحراء العمل ونحوه للمولى عليه» وأنه لو اتفق 
العطب ادلم يكن ضمان إذا كان الطبيب ماهراً ول يتعد مقتضى القاعدة» أما إذا لم يكن الآمر جامعاً 
للشرائط كالطفلء» أو فعله الطبيب بدون إذن وليه» فالظاهر الضمان لأنه ليس .مأذون من قبل الشارع 
ولا من قبل وليه» فيشمله 


امن 


دليل «على اليد» وأدلة ضمان الجرح ونحوه؛ وبحرد كونه محسناً لا ينفع بعد عدم الإذنء فحاله 
حال ما إذا أخذ مال غيره بقصد الاتحار به للاحسان إليه فعطب المال» فإنه لا ينفعه في عدم الضان كونه 
سيا بعد عدم إذن الالك: 

نعم إذا كان له إذن شرعي» كما إذا كان الطفل في معرض التلف إن لم يجر عليه العمل» ولم يكن 
ولي ولا حاكم ولا من يقوم مقامهماء كان الإذن الشرعي كافياً في عدم الضمانء للتلازم بين الإذن بله 
الأمر بالعمل وين عدم الضمان» فهو كما إذا راق طفلاً يريد أن يقع فق البثر فأحذه وهاه فإنه: لا 
شوو تايفو كانلك 51لا راع جهير اا ازوينة انتب انتراكلة أوينا اقبط ذللكه ووتنة ا دل غل الوذ 


الجيوان من معرض الحلاك» وبالجملة فلا ينبغي المناقشة في ذلك. 


((صور المريض)) 

وأنا:القان .فين أكاظ المزيضن كيرا مجامعا للشرامط كلهسحق_الاحازة :انا لا عطط[ افيف كما أثاله 
حق الإجازة في ما فيه الخطر إذا كان بقاء المرض مخطوراً أيضاً بقدر خطر المرض أو أكثر من خطر 
المرض. 

أما إذا كان أقل من حطر العمل فلا حق له في الإحازة» فالصور أربع: 

الأول: أن لا يكون خطر كالحجامة والختان وقطع سلعة حفيفة وضرب الميل لإزاحة ماء العين 
وقلع السن إلى غير ذلك» بل يجوز إحازة العمل إذا كان بدون حاحة؛ كما إذا أحاز لتعديل أنفه وتحميل 
وجهه وما أشبه ذلكء لأن الألم والضرر والعسر اليسير لا بأس بتحملهاء ودليل «لا ضرر» لا يشمل مثل 
الام ذا قن بلعم "ول طلى تخران. ارون العيوى اللشيوة: مسحي جرت التلشو ساقي وما الما 
يوجب تورم الرجل وغير ذلك» وقد فصلنا ذلك في بابه» فما اشتهر ف بعض الألسنة من حرمة الضرر 
مطلقاً لا دليل عليه. 

افيف أن يكراف اللقاذ مبناء و لطر جقاء امرض كنا تقال الطبيب 


55/ 


الحاذق: إن حطر عملية القلب في تسببه الموت بمقدار خطر إبقائه بدون عملية» وذلك لدوران 
الأمر بين الخطرين؛ ولا دليل لترجحيح أحدهما على الآخر» فالأصل الحواز» ولذا جاز له ترجيح أيهما 
قبا 

الثالثة: أن يكون خطر البقاء أكثر بقدر معتد به» كما إذا كان خحطر البقاء تسعين في المائة بينما 
خطر العمل عشرة في المائة» ولا شك في وحوب العمل هناء لأن الواجب الاحتناب عن الملكة» قال 
سبحانه: #أولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة#”"©, فإن الآية وإن كان موردها الجهاد وأن ترك الجهاد 
مملكة إلا أن إطلاقها يشمل كل قلكة كما هو واضحء وفي الحديث: «إن لبدنك عليك 0 
بالإضافة إلى دليل «لا ضرر» ونحوه. 

الرابعة: أن يكون خطر العمل أكثر بالقدر المعتد به» كعكس المثال الثالث» وفي المقام لا يجوز 
الف 5 زا كان البقاء عير وعدريىا بواج الاعف ا 16 كان جنار هوه غيل اقلت انان 
وخطر العمل سبعين» لكن الآلام كانت بحيث لا تتحمل؛ فإنه من الاضطرار المرفوع» قال سبحانه: #ؤلا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به”©. وقال الرسول (صلى الله عليه وآله): «رفع ما اضطروا إليمع”": إلى غير 
ذلك. 

وفي كل صور الحواز لا ضمان على الطبيب إذا أمره المريض ونحوه؛ أو أمره ولي المريض ونحوه. 
وإذا ل يأذن المريض ووليه وعمل الطبيب فأهلكه أو. أتلق. تعض أعضائه أو يعض قواه كان: ضامتاء إلا 
إذا كان حطر 


.1١96 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآية 75/5. 
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الموت ولم يرض المريض أو وليه بذلك» فإن الظاهر سقوط ولايته على نفسه وعلى المولي عليه 
حينئذ وتكون الولاية للحاكم الشرعيء إذ لا بملك الإنسان هلاك نفسه أو هلاك المولى عليه» كما لا 
لك إشقاط يطو أن تهات كوف عفاد جيك يده يما إذا لم تحر عملية بترها أهلكه. أو إذا لم بحر 
علمية بتر أصابعها أسقط كل اليد عن الانتقاع» وأصر على العدم؛ فإن الحاكم يملك إحازة العمل» وإذا 
لم يكن حاكم وصل الأمر إلى عدول المؤمنين. 

ويدل عليه ما في صحيح الشحام» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) في 
حديث: «ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتتمنه عليهاء فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلآ 
بطيبة نفسه. ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارأً»”"'» بناءء على عود الاستثناء إليهماء وأن المراد 
بطيبة النفس في الدم ما ذكرناه ثما للإنسان ملكه بأن كان للإنسان إجازته. 


((صور الطبيب)) 

وأما الثالث: فلا يحق للإنسان أن يزاول الطب إلا إذا كان ماهراًء أو كان الدواء والعلاج مقطوعاً 
بعدم قور اكور ا "ختتزها غنف كترعاء فللطبيب الماهر أن يجري العمليات الجراحية» كما أن للإنسان 
العادي أن بمرخ الجسم التعب أو ما أشبه ذلك. 

وإذا كان الطبيب غير ماهر أو العلاج غير مقطوع بعدم ضرره؛ فإن رضي المريض الجامع للشرائط 
وكان له أن يتحمل الضرر جاز مباشرة المعالح» كما إذا كان من لا يعرف الحجامة يريد حجامته: 
والضرر إن كان فهو في برء الجرح لعدة أيام قلائل» فإنه يجوز للآمر الإحازة وللحجام الحجامة. 

إلا لم يجر لأحدهماء لأن المريض لا بملك الإحازة» وما لا يملكه المريض 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص” الباب ١‏ من القصاص في النفس ح". 
بلكل 


لا بملكه المعالح» فإن أجاز وعالح وتوحه ضررء فإن كان الموت أو مثل قطع اليد أو ذهاب نور 
البصر ضمن المعالجح وإن أحذ البراءة» لأن المريض لا يملك التبرئة» نعم له أن يهب الدية» كما للورثة 
ذلك. 

وإن كان غير ذلك لم يضمنء لأخذه البراءة من المريض الذي بملك إعطاء البراءة. 


((ضمان الختان)) 

ثم إن الختان ضامن إذا قطع رأس الكرة واف كان اوقا وأذن المختون الكبير أو الولي لا يفيد» إذ 
كلاهما لا يملكان ذلك. 

هن الليختورق الكين نينب الذي كما أن حضالة. النسشاءهنائنة أيضا إذا سبيت ما لا تمق 
للمختونة وإن أذنت» كما تقدم في النص» فإن عذرة المرأة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج 
فوق مدخل الذكرء وفوق مخرج البول إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الحزال وتستر عند 
السمن. كذا ذكره الجواهر. 

إنما يستحب قطع شيء من هذه العذرة» لأنه يسبب صفاء لون المرأة» كما تكون الشهوة أكثر 
إذ الأعصاب الموجودة تحت هذه العذرة تيج بدلك الذكر بما ما يسبب التذاذها أكثر فيلتصق بالزوج 
عند الجماع فيسبب محبة الزوج لها أكثر. 

ثم إذا أمر الحاكم بختان الولد فأحطأ الخنتان كانت الدية عليه» وإذا أحبرها بختانها كان الضمان 
على الحاكم إن كان الختانة كالآلة» وإلا فالضمان عليهاء والله سبحانه العال. 


(مسألة :)١١‏ فيها أمور: 


((من قصد التجسيم يعزر)) 

الأول "من سال نوجيه الله أو بين الله أو كدت" الهأو ها"أشية» فإن قصب الف الوخود ف الكناين 
والسنة فلا إشكال؛ وإن قصد معين الجسم فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ وإلاّ عزر. 

وعليه يحمل ما رواه الكليئ» عن ابن أبي يعفور» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «حاء رجحل 
إل الف رفون اللدكلية يو الهم عقا نيه يا تروستول: الله رصي الله عليه الف زر رمت فرتعا يوطي الله 


فضربيئ خمسة أسواطء فضربه النبي (ضان الله غلية:وآله) مسة أسواظ أرق كقال: سل بوجهك 


الل 
ولعل ضربه (صلى الله عليه وآله) له. لعدم احترامه لله سبحانه وإرادته قطع جعل الله سبحانه 
عرضة للأعان. 


((طرد القاصة من المساحد)) 

الثاني: القاص في المسجد يضرب ويطرد؛ فإنه لما منع عمر من ذكر أحاديث الرسول (صلى الله 
عليه وآله) شاع ذكر القصص الخيالية وما أشبه في المساجد» والإمام (عليه السلام) منع من ذلك وأجاز 
ذكن الحاديف الرسؤل وصضكك الشاعليه والةم. 

ويدل على تعزير القاص ما رواه الكلييئ» عن هشام بن سالم؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: 
ونه نين الؤامون ضيه بتاكم ترا قاها بق المسكل فطرية بالفرةة ردي 


.١ح الوسائل: ج8١ ص577 الباب ؟‎ )١( 
.75١ح الكافي: جلا ص7717‎ )0( 


((حكم الكهنة)) 

الثالث: من تكهن أو تكهن له» عليهما التعزير» لحرمة فعله كحرمة مراحعة الكاهن» كما ذكروه 
في المحرمات من مباحث التجارة وغيرها. 

ويدل عليه بالخصوص ما رواه ابن مسكان وحديد ‏ وابن مسكان من أصحاب الإجماع ‏ 
رفعاه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «إن الله تعالى أوحى إلى ني في نبوته: أخبر قومك أنهم قد 
استخفوا بطاعي» إلى أن قال: «وأخبر قومك أنه ليس من من تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر 
له»”""» والمراد أنه راجع الساحر والكاهن كما هو واضح. 


((تأديب آكل الحرام وشاربه)) 

الرابع: ار شرب كان عليه التعزير» لأنه ثابت في كل حرام. 

ويدل عليه بالخصوص ما رواه الكليئ (رحمه الله عن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) برحل نصراني كان أسلم ومعه حتزير قد شواه وأدرحه بريحانء 
قال: ما حملك على هذاء قال الرحل: مرضت فقرمت”' إلى اللحم؛ فقال (عليه السلام): أين أنت من 
لحم الماعز فكان خلفاً منه» ثم قال (عليه السلام): لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد» لكين سأضربك 
ضرباً فلا تعد فضربه حين شغ ر”"ببوله»2». 

أقول: المراد بالحد زيادة الضربء وإنما ضربه (عليه السلام) مع أن الشوي ليس بمحرم, لأنه انتهاك 
الحرمة الإسلام. 

وعن قي بصير» قال: قلت: آكل الربا بعد البينة» قال: «يؤدب» فإن عاد أدب 


)١(‏ المستدرك: جا ص8 ؟ الباب ” من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح؟. 

(5) القرم : هي شدة شهوة اللحم» حتى لا يصبر عنه. 

(") شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. 

(5) الكافي: جلا ص 750 ح59. والوسائل: ج8١‏ ص80 الباب لا ح١.‏ 
١‏ 


3 35 1 
فإن عاد قتل)»” 1 


أدب» فإن عاد أدب»» قلت: عاد يؤدب» قال: «يؤدب والمقرن علي 00 


((إذا زاحم شخصا حى أوقعه)) 

الخامس: من زحم أحداً حب أوقعه كان عليه أدبء لأنه فعل الحرام. 

ويدل عليه بالخصوص ما رواه الكليئ (رحمه الله)» عن رزين» قال: كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة, 
فإذا رجحل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حي وقع على يديه فقام 
قتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثاً ثم قال: «إياك أن تدفع فتكسر فتغرم»» فقلت: من هذاء 
فقالوا: أمير المؤمنين (عليه السلام)» فذهبت أعتذر إليه» فمضى ولح يلتفت إلي0". 


((إذا وطأ زوجته حراماً)) 

اللحافل تعية وظا 11 حدق خحطنها اا تيبي كان غليه الادى ا أنه قهز نهراما. 

ويدل عليه بالخصوص ما رواه الكليئ (رحمه اللمم, عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا حعفر 
(عليه السلام)» عن الرحل يأن المرأة وهي حائضء قال: «يجب عليه في استقبال الحيض دينار» وفي 
استدباره نصف دينار»» قال: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدء قال: «نعم خمس وعشرون سوطا 


ربع حد الزاي لأنه أتى سفاحا»). 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص80 الباب لا ح”7. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص١8‏ الباب /ا ح”. 
(*) الوسائل: ج8١‏ ص”587 الباب 9 ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص85 الباب ١1‏ ح١.‏ 


ورواية الحاشمي» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل أتى أهله وهي حائضء قال: 
«يستغفر الله ولا يعود»» قلت: فعليه أدب» قال: «نعم خمسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني وهو صاغر 
لأنه أتى ب ا 

أقول: وكذلك إذا وطأها ولو بدون حيض في رمضانء» كما تقدم في باب الصومء وكذلك إذا 
وطأها ولو بدون حيض في الحج والاعتكاف لحرمته؛ كما تقدم في كتاهماء وإذا كانت هي راضية أيضاً 
أدبت لفعلها الحرام. 


((تأديب شهود الزور)» 

السابع: شهود الزور يضربون بلا إشكال لفعلهم الحرام» ويدل عليه بالخصوص ما رواه سماعة 
قال: «شهود الزور يجلدون حداً ليس له وقتء وذلك إلى الإمام» ويطاف بهم حي يعرفوا فلا يعودوا/”") 
الحديث. 

وقد تقدم ذلك في كتاب الشهادات. 


((حضور بحلس الحرام)) 

الثامن: لا يجوز للإنسان أن يحضر من يقتل أو يضرب أو يعذب بسبب الجائر» وفي جملة من 
الآيات والروايات عدم حضور مجلس كل منكرء كقوله: (فلا تقعد معهم)'"» وما دل على عدم حضور 
بحلس القمار وغير ذلكء» وقد قال الإمام الحسين (عليه السلام) لبعض من لم ينصره: أن لا يبقى هناك؛ 
وإلا أكبه الله على منخره في النار”»» وسيأت في باب القصاص فقو عين من نظر إلى إنسان يقتل؛ إلى 
غير ذلك. 


وفي قرب الإسناد» عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر (عليه السلام)» عن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص85 الباب ١1‏ ح”7. 
00 الوسائل: ج8١‏ ص 0860 الباب ١١‏ ح5. 
(0) إشارة إلى قوله تعالى: #إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين* سورة الأنعام: الآية 14. 
(5) سفينة البحار: ج؟ ص 04١٠‏ مادة (نصب). 
2 


2 


أبيه (عليه السلام) قال: «لا يحضرن أحدكم رحلاً يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناًء ولا مقتولاً 
ولآاتطلوما إذا 1 يضيرة» أن ثفيزة "الع غلق المطلم فريضته واعثه داتعو سظررة:والعافية اوسة يفا ل 
تلزمك الحجة الظاهرة)20. 

أذ إذافه طللف تيه وإعانة على الإثم فحرمته بلا إشكال» كما أنه لا إشكال في حرمة 
استماع الغيبة» لما ورد من أنه أحد المغتابين”2» وحرمة الوجود في مكان يغين فيه ما يسمع الغناء» إلى 
غير ذلك»؛ وببالي أن في الجواهر أشكل ف إطلاق حرمة حضور مجلس الحرام» لكن فيه نظر» وتفصيل 
الكلام في ذلك خارج عن محل البحث. 


(«تأديب الزوج والزوحة)») 

التاسع: يجوز تأديب الزوحة بما ذكر في القرآن الحكيم من قوله: لإواهجروهن في المضاحع 
واضربوهن4”". ومن الواضح أن الضرب المؤدب خير من انهدام عائلة وفضيحة المراجعة إلى المحكمة. 

وبالعكس لو آذى الرحل زوجته أدب, لأنه داحل في كل حرام. 

وفي حديث الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن عليا (عليه 
السلام) أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقئ مراراً كثيرة لا أحصيهاء فأمر علي (عليه 
السلام) أمناء له فشهدوا عليه» فعزره علي (عليه السلام))0©. 


((حرمة قتل الحيوان عبثا وإفساد الزرع)) 
العاشر: لا يجوز قتل حيوان محترم عبثاء كمن يرمي الصيد ثم يتركه هدرا 


.١ح‎ 5 قرب الاسناد: ص55 ح8» والوسائل: ج8١ ص”7١” الباب‎ )١( 
.0551١ (؟) غرر الحكم : الحكمة‎ 

() سورة النساء: الآية 75. 

(5) المستدرك : ج7؟ ص54 ١‏ الباب 5 ح؟. 


لأنه إسراف محرم. 

وكذا في قطع الشجر وإفساد الزرع وهدم البيوت وطم الآبار والقنوات والأثر وكسر الجسورء 
إل غير ذللهكه قال معال + <وليقسن فيها ويهلك الخرث والسل والل الا حب الفساد 204 

وتناف]: الجااضية ف غنزارة السباك أو الات افنه رايا أغية كال اما وكرت مايه رين 

ويؤيده ما رواه الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى في من قتل دابة عبثاً أو قطع 
يكرا أو امد وزع اوختور يا أن اعون عر احفر اثارفو قنمة ما امعول لفو في وضرب تحلدات 
نكالء وإن احطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب»2©. 


((إحراء الحدود بآلة كهربائية)) 
الحادي عشر: يجوز كون الجلد بواسطة آلة كهربائية تحرك آلة الجلد, وكذلك القتل بواسطة 
رياف الكووناة لشتني نياف 11 وا ععومية الأتهاة :وال تسزاتك لوا كاق فيو درق 


((لا يشترط أن يكون الجلد بالجلد)) 

الثاني عشر: لا يشترط في الحلد أن يكون آلة الجلد من الجلد» بل يجوز أن يكون بكل شيء يؤدي 
عمل اكالم مق سائر الأشياده قرفل ]ذا لاتيكرة اعد إللانا وله العو » وذللف لعدم اللشضية: كما 

وبقيت بحوث أحر مرتبطة بالقضاء والشهادات والقصاص والديات» ولذا اكتفينا هنا بهذا المقدار 


.75١60 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


المؤمنين وإياي في هذه الدنيا وثي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنونء إلا من أتى الله بقلب سليم. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

١١99 / ذي الحجة‎ /١ : 

مدينة قم المقدسة 

محمد بن المهدي الحسين الشيرازي 


تعريف المسكر ا الي ا بي ا 1 
الفقاع ل ل ا ل ا م ا ١‏ 
ماء الشعير الطبي 00 اا ا 00 
الخمن وها يوحت الح منها ااا 141410 1 1 1 ا 
العصير العنبي إذا غلى 000 اا 00 
شروط إجراء الحد 0 
اشتراط العلم بالحرمة الود ابا تو سو حك الاو ونه باو اام ا ا ا 
اشتراط أن لا يرئ الحلية اجتهاداً أو تقليداً 1 0 0 
الثبوت بشهادة العدلين ا ا ا 0 
الإقرار وثبوت الشرب اا ااا 0 0 
كيفية الضرب في الحد 00 0 
هل يختلف الحد بحسب المتهم ا ا مم ا و ا م ع ا مو ا ا 
إذا كان الكافر يرى الخمر حراماً اام ا 
ضرب الحد على الثياب بلا تجريد الع سبوا ااام ما ا ولعت م 114 
متى تقام الحد على السكران 07 ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 011 
حرمة استعمال المتخدراك 00101013171 ااا 
فروع في شرب المسكر ا 0 
القرائن لا تكفي في شرب الخمر ا اا ا 
من استحل الخمر ماه وو لوك تعر لوا عقا أ ومو لله الى الا ف لو لفق الام او وق ا لعا لعا لذ لقره لور ا د 6 
مستحل سائر المسكرات الم م م م أ لا لق او للق لوا لمق ا لاوا مام ماقا اا اولك م 51 
حفظ المجرم من التلف والسراية 1[ذ[ذ1[1[1[1[ذ[ز[ذ[1[ز[ز1ذ1ز[1[1[|[ز1[ |[ 1 1310000 
إذا حكم الحاكم بالحد ثم ظهر الخلاف ل ا اا 
إذا أرسل الحاكم إلى حامل فأجهضت ماخ عن ولخو اود ا و با ا ول واو اا 1 9011 
كثرة فروع المسألة الح لالطو سروه امب ورا ليو تتفي التو الما 
السرقة بالمعنى الخاص والعام 000000 اا 


الشيوعية والرأسمالية سراة 2121570 
شروط إجراء حد السرقة 1 
البلوغ شرط في حد السرقة ا ا ا 
العقل شرط في حد السرقة ا ا 
العلم شرط في حد السرقة ل ا ل ب وخا ا ا ا 
عدم وجود الشبهة اا قح و ع جك ونا ا ا وا ل 2 
قصة إعارة عقد لؤلؤ 100ز[1ز11[11[1[1[1 
يشترط أن يكون المال في حرز طم اه ساك ماو موا اه لاهو اق ل 6 ف واه ألم أ لمر ل 
لا قطع مع عدم الحرز 91292 
هتك السارق الحرز ا 
اشتراط النصاب في المتاع المسروق 000 00 20 
لا يقطع الوالد بالسرقة من ولده 000 7700 
يكشرط أحذ الفنال تسترا اما و ف ا ا ا 
لا قطع في سرقة الراهن للرهن “7 ش1ظ1 


صور الاختلاف في السرقة 00000 
الاعتبار بوقت السرقة لوا لو د ا 


مصاديق مشكوكة الحرزية ا 17171110« 
إذا كان صاحبه مراعياً له 0 517000 


ثمر الأشجار في البستان د01 


سرقة العلم حم الي امو ال اا 11 


إذا سرق إنساناً نه او اشوا سحو امب ا ا 
شرط إخراج المسروق ا 000 


إذا سرق بواسطة حيوان مدرب 00 


سار ستاك القفنة 0 


إذا سرق جيب إنسان 2000 


اشرق في عام المجاعة فلا فلم 
لو أجر بيتاً ثم سرق مال المستأجر 


إذا نبش القبر وسرق الكفن ا 


دوك الجن جالبينة والعلم:والإقران 


فقوو الإقران «الشرقة 5 
نواقض الإقرار بالسرقة 227171113 


فصل حدود القطع في السرقة .... 
الرفق حتى على السارق 5 
حكم الأصابع الزائدة في القطع .. 
إذا سرق ثانياً بعد القطع 507 
إذا سرق ثالثاً بعد القطعين 0 


نفي السارق وجلده 0 


إذا سرق بعد الثالثة وإجراء حدودها 


إذا سرق مكررا بلا قطع 0 
من أحكام القطع ا 270 
أمور في قطع السارق 55766 
إذا لم يكن له يسار 000000 
إذا ذهب يمينه قبل القطع 2 
إذا سرق ولم يكن له يمين 5 
إذا سرق ولا يد له 9 51*35 
إذا سرق ولا يد له ولا رجل 0 
إذا قطع أصابع شخص ثم سرق . 
إذا كان السارق كافراً أو مخالفاً .. 


رفع أمر السارق إلى الوالي الظالم 


إذا قطع الحداد يسار السارق .... 


أطلاق السرقة مجازاً على أمور 11 1 1 17111 
اللص المهاجم دمه هدر ااا 00 3*5 
علاج المقطوع بما يبرء الجرح مح عا اك ال لجا ل ما لاه ات امل 7 لط ار اا اله ار 
إرجاع المسروق 00 
إذا سرق اثنان بالتعاون م لاله ف لخو نام نه وه واد ااا امقر 1ب قو ووه لج م2 
حكم السرقات المتعددة ا فط ولسوا لسو وجا لوا ما ا 1 
هل القطع موقوف على مطالبة المسروق منه ماماو و ل امامو ل عو لما احا ااه 
فروع في الحرز 1117010000000 


طرق تبوت المحاربة لاوط عا الا لم او و 
حدود المحارب هل مرتبة أم مخيرة ةا لماك ا وام امس لوا ال 


القول بالترتيب وأدلته ومناقشتها 0 
عقوبات أخرى للمحارب خاي اا قات أدج افو قبي فلا47 0 61 ده 


توبة المحارب وسقوط الحد 6م وان الا قي موا هه لإا قم عاو تسا ل ا م ل 
اللص المحارب مهدور الدم 00 
فروع في حد الصلب ل جم ل لاق ال او م ل ل ل اق 
نفي المحارب وأحكامه 1*0 


قطع اليد والرجل من المحارب 200111000« 
لا يقطع المستلب والمختلس والمحتال 00000 ه15 


موضوع الارتداد مالقا كانه اتات و ممع ل وان لق مالل ال اق أ قاط ملع مامتال مقا لق ا 6ل 611100 


كك المرق :ومحتفيافة 0 *هش*12«3 
المرأة المرتدة انق ا و لواو ما لادج له اماق امار اود المت ا 
الارتداد العام مام د ااا م بعد ا ار م الا 0 
الارتداد لشبهة الم عن وا هوطع وم لاط خا لالع الا لق الوا قا وما 1 


ارتداد من لم يسلم وكان بحكم المسلم لق وف ا الو نوات وي اك ا 


حد المرتد ما مان ونا طق لو زوق ا 4 قط واه عع وا إل افق ل لق لط الم مزق لماو 4 ألا لئاق ا أ الاش ا مله1 تا اعه ااا 21 
لماذا الشدة في عقاب المرتد اا 00000000 #ش#”#”*2( 
المرتد الملي يستتاب امت اس ال ا ل 
قبول توبة المرتد الفطري ش12 
شروط إجراء حد الارتداد 23*53 
لا تقتل المرأة المرتدة 519( 
استتابة المرتد الفطري 1101 
الشّذة أحيانا ولبست ذاتها 51006 
الولد المرتد وأحكامه 171( 
إذا أسلم قبل البلوغ وأبواه كافران 100 
حكم معاملات المرتد 151116 
إذا تكرر الارتداد 9 *شش©1 
الكافر إذا أكره على الإسلام 23177 
لا يكون الرجوع إلا باللفظ 2 
السكران الفاقد لا اعتبار بكلامه 251 
الفركة وما ننكي الحيعان 0001000 


إذا أرتد ثم جن ال ا 


زوجة المرتد وزوجها مما افو مكو ماوكا لو ان 


لا ولاية للأب المرتد على ابنته المسلمة 


أحكام الزنادقة امطا جنول تا ا 
إذا نقض الذمي العهد 0 
إذا قتل المُرتك مسلماً 5 
إذا تاب المرتد فقتله شخص ا 


فصل في إتيان البهائم اا ل 
شروط حد وطي الحيوان 12312357 
حكم الحيوان الذي يراد منه الظهر .... 
كيفية ثبوت وطي الحيوان 0ظ25 


مراتب الدفع لظ 
أقسام المهاجم والهجوم 00000000 ش”*#*« 
الدفاع عن النفس 0000 
الدفاع عن العرض لالم اماكلة أمقط لفو اناه ااانا ما لان امات الو اا 
الدفاع عن المال ع لس ا ابل دا لد ا ا ات 
هل الدفاع واجب 5 غظ 
مراتب الدفاع لجسا واو جد ع1 دانسا سات تسن سوب شك 
الدفاع عن المال إذا سبب قتل النفس 000 17 
الدفاع عن مال الغير 7 7 
الدفاع لأجل الدين ا 3000 0# 
من أراد الفاحشة دمه هدر ”2 
دفع من يتطلع في الدور الاسام ماو اماخو و ل ا 
إذا "قت تتخهما وادغي ذا يوحت فكله لسارو لم ا 1 
دفع الدابة الصائلة ا ا 


أحكام العض اد ا بام اد م لدت و خا ونه مارت ل وا ا 
الرجلان العاديان 000 
إذا أمره بالصعود إلى نخلة أو ما أشبه 0 2710 


إذا أدبه فمات ل 


حكم الكهنة اه 
تأديب آكل الحرام وشاربه اا ا ا ا ا 00 
إذا زاحم شخصا حتى أوقعه اا 0000000 1 


إذا'وظأ زوحته حراماً 1 


تأديب شهود الزور ا 0 00 
حضور مجلس الحرام م ا وه سا لق ماكر أ كله ااه اطع اماه ل ةساط قلق عا كر لاه لاحلاه مه ولا واه قمر 1 و01 4 0 
تأديب الزوج والزوجة ل 


حرمة قتل الحيوان عبثاً وإفساد الزرع 00 
إجراء الحدود بآلة كهربائية ل 


لا يشترط أن يكون الجّلد بالجلد 000 


١ 


